


 

 





 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 



ية  ةمجل   ية محُك  دور ُ كل   تصـدر عن مـة،أكاديمية نصـف سنـو ُ ية الح م بنشـر هتومرداس. تقـوق بجــامعة بـ
 ُ ُ  المرُتبطة لمي الأكاديميــابع الع  حـوث ذات الط  المقــالات والب  .ةيــاسي  ختلـف المجــالات القــانـونية والس  بم

 









      

      

      

      





























 

 

  



















3

 





 

 ة الإلتزام بقواعد النشر التالية:في المجلّ للنشر اتشترط لقبول البحوث والمقاليُ --

 أخرى مجلة في للنشر قدم أو قبل من نشر قد يكون وألا بالأصالة البحث يتميّز أن.  

 غةلّلاب والثاني البحث بلغة الأول للموضوع ملخصين الثانية الصفحة تتضمن أن 

 .المفتاحية الكلمات إدراج مع ،نجليزيةإال

 ورتبته الباحث واسم باللّغتين البحث عنوان على المقالة من الأولى الصفحة تحتوي أن 

 .هاتفه ورقم الالكتروني بريده وكذا المستخدمة؛ والمؤسسة العلمية

  ّبما حد، كأدنى صفحة (52) عن يقل وألا حد كأقصى صفحة (52) البحث حجم يتجاوز ألا 

 . والأشكال والجداول والملاحق الهوامش ذلك في

 صفحة كل أسفل في ومراجعه مصادره وقائمة البحث هوامش توثق.  

 قائمة ضمن وبرمجته عليه العلمية الهيئة موافقة بعد بحثه سحب للباحث يمكن لا 

 .المجلة في للنشر المقبولة البحوث

 تستقبل كما والدولية، الوطنية العلمية الملتقيات حول العلمية التقارير المجلة تنشر 

 .الإصدارات خرآل نقدية قراءات
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يس ر كلية الحقوق أن تضع بين يدي أساتذتها وطلبتها الـكرام العدد 
ية  ية نصف سنو الأول من مجلة "دراسات قانونية وسياسية"، وهي دور
محكمة تعُنى بالدراسات القانونية والسياسية. ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن 

ً بكل ما تحمله الكلمة م ً تاريخيا ن معنى، على صدور العدد الأول يعُد ُّ انجازا
بودواو كان حلُماً راود كل الأساتذة  –اعتبار أن إصدار مجلة لكلية الحقوق 

الباحثين في الكلية منذ سنوات. فقد كان المجلس العلمي للكلية في كل مرة 
يصدر توصية بضرورة إصدار مجلة للكلية تكون نافذة للأساتذة الباحثين 

 وطلبة الدكتوراه لنشر أبحاثهم ودراساتهم.

ويتُوقع أن تؤدي ولادة هذه المجلة إلى اضفاء دينامية جديدة على 
عملية البحث العلمي في الكلية، وتحفيز الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه 
على المساهمة في عملية النشر، الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى الارتقاء 

والدراسات الرصينة بمستوى هيئة التدريس والطلبة في مجال نشر الأبحاث 
 في حقلي الدراسات القانونية والسياسية.

الأمل يحدونا في أن يسُاهم المولود الجديد في سد ثغرة في مجال 
وبهذه المناسبة ندعو جميع  القانونية والسياسية في الجزائر.الدراسات 

الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه إلى المساهمة بأوراق بحثية ومقالات 
، مع الإلتزام »«ودراسات في الاعداد المقبلة من 

بالمعــايير التي تضعها المجلة وبملاحظات المحك مين لمقالاتها. إن هذا الاجراء 
هو السبيل الوحيد إلى تأسيس الخبرة واحترام المعايير العلمية، وإرســاء 

 بـودواو. -تقاليد بحثية في كلية الحقـوق

1 



 
 

حتوى العدد الأول على الدراسات والمقالات التالية: "المواطنة في ا
يا بين الخصوصية المحلية وتحديات العولمة" )فتحي بولعراس(؛ و"التعامل  ماليز
التشريعي في مكافحة تبييض الأموال طبقا للمعايير الدولية" )حساين سامية(، 

أنظمة السياسية صال في الو"الخطاب الإعلامي والهيمنة على وسائل الإت  
العربية: من أجل صناعة الشرعية" )دخان نور الدين والحاجة سعود(؛ 

يل الكاهنة(؛ و"سلطة التحقيق إو"إشكالية توقيع الجزاء في مجال التأمين" ) رز
وت(؛ ـتمحتصادي والمالي" )جلال مسعد زوجة في مجال الضبط الاق

ار وقادة بن عبد الل  ه صال" )بن صايم بونوو"مشاهد العنف في الإعلام والإت  
عائشة(؛ و"الأساس القانوني لتوقيع العقوبات الاقتصادية الدولية في منظمة 
الأمم المتحدة" )بلحسان هواري(؛ و"حدود قدرة التصرف الانفرادي في 

دراسة مقارنة بين الفقه الغربي، والفقه الإسلامي،  لتزام الإرادي:إترتيب ال
خدة حمزة(؛ و)معالجة آثار جريمة أخذ فوائد والقانون المدني الجزائري" )بن 

غة . وبالل  "جدي وفــاء" د(ــافحة الفســانون مكــاغير قانونية في ظل ق
 :وانـبعن ـى"دني يحـدني"ور ـكتذ الد  ــاستألة للــاالفرنسية مق
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 *بــولـعراس فـتـحـي 

                   المـحـلـيـة   الخصـوصية  بين  مـاليزيا  المـواطنة  في 

 الـعـولمـة   دييـا و تح
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and Challenges of Globalization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This study is an attempt to discuss the importance of the 

role played by citizenship factor in Malaysia to protect its 

plural society from political, economic, social implication and 

influence implications of globalization, where disintegration 

factors spread much more in it than in homogeneous societies.  

The study also is an attempt to understand the effective role 

played by governing elites along with successful use of 

civilizational Islam in this country to in root citizenship 

dimensions in Malaysian society, and how this citizenship 

awareness has been enhanced and led to loyalty transition 

from groups and factions into loyalty to one nation. At a time 

when divided states designated, Malaysia has been able to 

maintain consistency and realized economic renaissance. 

Keywords : Citizenship, Islam Hadhari, Divided Societies, 

Plural Societies. 
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                                الخصوصية  بين ماليزيا   في  واطنةـالم

 العولمة  تحديات  و المحلية 

   Citizenship in Malaysia between Local 

Specificities and Challenges of Globalization  

 *ولعــراسبـ  فـتـحـي

 ـرالجزائ  -رة بومرداس  بوقـ جامعة امحمد، كلية الحقـوق ،"أ" اررمح اذـأست 

 

 ة:ـدمـقـم

لم يسبق أن تعرضت سيادة الدول إلى تهديد مثلما تعرضت له في عصر العولمة. فقد شهدت 
سيادة الدولة العالم منذ تفكك الاتحاد السوفييتي ضعفاً واضمحلالاً، نتيجة زحف العولمة بكل تجلياتها، 

لاقتصادية للدول ال كبرى، فقد تأكد أكثر من وباتت الدول الضعيفة عاجزة عن مواجهة السياسة ا
أي وقت مضى أنها تؤثر بشكل مباشر في التوجهات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية لهذه 
يات  الدول. الأمر الذي جعل سياسات هذه الدول، مستقبلها ومصيرها تابع بشكل أساسي لمأمور

 أو في الثقافة وحتى في الأمن. هذه الدول ال كبرى، سواء في الاقتصاد أو في السياسة
يا من الدول النامية القليلة التي تمكنت من تحقيق تطور  وسياسي  اقتصاديوتعتبر ماليز

كانت  2891فيها. فقبل عام  والاثنيواجتماعي فريد في فترة زمنية وجيزة بالرغم من التعدد العرقي 
يا دولة زراعية فقيرة ومحدودة الموارد، تعتمد على ال مساعدات الخارجية في تلبية حاجيات ماليز

ية إقليمية ودولية حتى غدت من إمواطنيها. ل كن ذلك لم يمنعها من أن تتحول  لى قوة صناعية وتجار
من القرن الماضي.  خيرينأكثرها تطوراً ونمواً خلال العقدين الأسلامي إن لم يكن إأكثر دول العالم ال

يعزو المراقب يع وو برزها طبيعة النظام السياسي القائم، والإسلام أوامل من لى عإن هذا التحول السر
الذي ساهم بشكل واضح في دفع عملية التطور وتحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي الضروري 
لعملية التحديث، والأهم من كل ذلك الحفاظ على تماسك ووحدة المجتمع. كما أن لفيفاً من الدارسين 

                                                 
  » oularesf@gmail.comB «:                                                                     البريد الإل كتروني *
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النخبة الحاكمة في كوالالمبور، وفهمها لطبيعة المتغيرات المحلية، من يضيف إلى هذه العوامل وعي 
 خصوصية المجتمع الماليزي. ل دراكها إوالدولية، والأهم من ذلك  ةالإقليمي

 وانفصلفيه دول بعد نهاية الحرب الباردة كيوغسلافيا مثلاً،  اختفتوفي الوقت الذي 
يا تجاوز  استطاعتجنوب السودان عن شماله،  معضلة التعددية العرقية والاثنية، ولم تكن ماليز

حوال حائلاً دون تحقيق نهضتها وخروجها من دائرة الفقر أخصوصية المجتمع الماليزي بأي حال من ال
في الاقتصاد العالمي لم يؤثر في خصوصيتها المحلية،  فاندماجهاوالتخلف إلى مصاف الدول المصنعّة. 

يا 2881في منطقة جنوب شرق آسيا عام  الاقتصاديةزمة أال اندلعتوحتى حين  ، رفضت ماليز
ية بحتة عنوانها "الوطنية الاقتصادية"، املاءات  المؤسسات المالية الدولية، ووضعت لنفسها وصفة ماليز

ية وأخرى عربية منها الجزائر لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين  استجابتفي وقت  دول آسيو
  1.قتصاديةإلاحات صإول على قروض والشروع في للحص

 شكلة البحثية:ـالمُ

التالي: كيف استطاعت دولة متُعددة  يتتمثل المشكلة البحثية لهذا البحث في التساؤل الرئيس
الديانات والقوميات أن تخرج من دائرة التخلف وتلتحق بمصاف الدول الاقتصادية المتقدمة وتتصدر 

ية ال كبرى؟! بل وتحافظ  على وحدتها الوطنية في ظل الغزو الثقافي والفكري طليعة دول النمور الآسيو
في عصر العولمة؟ وما هو الدور الذي لعبته المواطنة والنظام السياسي والإسلام في عملية التحديث 
يا في  ية في ماليز والمحافظة على تماسك المجتمع الماليزي؟ ما هو الدور الذي لعبته المؤسسة العسكر

 العمليات السياسية؟ 
  بة عن هذه التساؤلات قسمنا هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية هي كالتالي:وللإجا

  .أولاً: المواطنة وعلاقتها بالعولمة
  .: قدرة النظام السياسي الماليزي على استيعاب التباينات الدينية والعرقية ًـثاني

  .التركيبة السكانية والدينية -2
 .المواطنة ودرء مخاطر العولمة: دور الإسلام الحضاري في تكريس  ًـثالث
 

                                                 
يا ، "قراءةعبدالحافظ الصاوي 1 ية،" التنم في تجربة ماليز . دولة 3،السنة5 الشهر 154ع، إسلاميمجلة الوعي الو

 «almadapaper.net/ar/printnews.aspx?NewsID=260213» . ت،ال كوي

mailto:alwaei@awkaf.net%22
mailto:alwaei@awkaf.net%22


16  
  

 منهجية الدراسة: 

الذي ينظر إلى العملية السياسية والانتخابية على أنها نتاج الجماعة  اقترابتستخدم هذه الدراسة 
المجتمعات إلى عدد من الجماعات يحكمها الصراع والتعاون من  انقسامتفاعلات اجتماعية، تعُبرّ عن 
يع الثروة والنفوذأجل السيطرة على صناعة السيا . وكما يشير إليه اسمه يرُكّز هذا الاقتراب على 1سات وتوز

الجماعة وليس الفرد ل كونها تؤثر في الحياة السياسية أكثر منه. وعليه تعُد الجماعة وحدة التحليل 
  2.الأساسية

وأفقية  في النظر إلى المجتمع على أنه منقسم بصورة رأسية انفردومن مميزات هذا الاقتراب أنه 
إلى جماعات، وليس بصورة أفقية إلى طبقات أو نخبة أو جماهير، واعتبار أنّ الظاهرة السياسية متغير 
تابع للتفاعل الاجتماعي، ومن ثم يتحدد وجودها وطبيعة نتائجها كأثر ونتيجة للصراع الاجتماعي بين 

  3.الكيانات المتصادمة، سواء كانت طبقات أو جماعات
ية ال جماعة على ثلاثة مفاهيم أساسية هي: جماعة المصلحة، والقوة، والصراع، ضمن وتقوم نظر

سياق مفهوم التعددية الديمقراطية، ومن ثم فهي تركّز على دراسة علاقة الجماعات بعضها ببعض، وأثر 
ذلك على الاتجاهات والمصالح المشتركة، كذلك تحليل التفاعلات سواء بين الأفراد داخل الجماعات أو 

 4.ن تلك الجماعات المختلفةبي
ُ و  ، في المساعدة على معرفة التوجهات والسلوك الانتخابي لبعض الجماعات، بالإضافة افيد، أيضً ي

إلى التنشئة السياسية لأعضائها، واللازمة لأداء الوظائف السياسية التي تتطلبها الحياة السياسية. 
 تقُام عليها كثير من النظم.  وبفضل هذا الإطار التحليلي يمكننا معرفة الأسس التي

الباحثون جملة من التحديات حين يتعلق الأمر بدراسة العملية  من ناحية أخرى، يواجه
ية في المجتمعات المنقسمة، قضية مدى استجابة الجماعات والكيانات السياسية  السياسية والدستور

ية، الدينية والثقافي  الاستجابةة، حيث ومن خلال هذه للتحديات والفرص الناجمة عن الفروقات اللغو
  5يتم تفضيل وترقية الديمقراطية، ومن ثمة الاستقرار والسلم.

                                                 
 . 495.(، ص7002، 5)الجزائر: دار هومة، ط المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي،  1
يع، أصول النظم السياسية المقارنة كمال المنوفي 2 بيعان للنشر والتوز  .  79  72(، ص ص4992، )ال كويت: شركة الر
ية، المنهجنصر محمد عارف،  3 بستومولوجيا السياسة المقارنة، النموذج المعرفي، النظر )بيروت: المؤسسة الجامعية  إ

يع،   .  735.(، ص7007للدراسات والنشر والتوز
 . 739.، صالمرجع نفسه 4
 . 499.، صمرجع سابقشلبي، محمد  5
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يعُتبر تكريس الديمقراطية في المجتمعات شديدة الانقسام من الناحية العرقية، من جهة ثانية، 
ية عملية صعبة ودونها عقبات عديدة، لأن مخرجات العملية الديمقراطية في هذه الحالة  الاثنية واللغو

يؤدي فوز حزب إثنية وانتخابات إستكون من دون شك؛ أحزاب  بالأغلبية البرلمانية إلى  اثنيثنية. و
سيطرته على الأقليات الاثنية الأخرى؛ ومن ثم إلى خلق حالة من اللاتوازن في الساحة السياسية قد 

ً على ذلك، 1ة للبلاديترتب عليها تداعيات خطيرة على السلم الأهلي وتهديد الوحدة الوطني . وتأسيسا
فسياسة الإقصاء أو هيمنة طرف سياسي على العملية السياسية، أو كما أسماه جيوفاني سارتوي "النظر 

ية" تعتبر مصدر تهديد الأمن القومي للدولة   2.إلى الآخر من منظور اللعبة غير الصفر
يف عملية تقاسم السلطة بأنها ويمكن  التي يترتب عليها حكومات "مجموعة من العمليات تعر

خر بأنها آوتحالفات تتفق بشأنها مختلف الجماعات السياسية ذات الأغلبية في المجتمع". وعرفها  ائتلافية
  3"الممارسات والمؤسسات التي يترتب عليها تشكيل ائتلافات تضمُ الجماعات ذات الأغلبية".

سلطات( المؤسسية الشكلية التي تولي أهمية وهناك من يعُرفّها، أيضاً، بأنها "مجموعة القواعد )ال
وقبل الشروع في تنفيذ إجراءات تقاسم السلطة لابد للنخب السياسية المتعددة في عملية اتخاذ القرار. 

ل كالمعايير اللازم إتباعها في تقسيم السلطة على ئعدد من المسا من أن تتفق الجماعات السياسية بشأن
لتي تمنع نشوب الصراع في ما بينها في حالة عدم التوصل إلى توافق كل جماعة، إلى جانب الآليات ا

  4.حول هذه المسألة
كما تستخدم الدراسة اقتراب النخبة ومدخل القيادة السياسية، حيث ستركّز على الدور الذي 

يا في الحفاظ على تماسك المجتمع الماليزي، من خلال تسليط الضوء عل ى لعبته النخبة الحاكمة في ماليز
ً المسلمة منها لأهمية الإ ية وتحديدا سلام الحضاري في تكريس المواطنة إدراك نخبة الحكومة الماليز

 والحفاظ على تماسك المجتمع الماليزي في مواجهة الغزو الثقافي الغربي. 
                                                 

1 Donald L. Horowitz, Ethnic Power Sharing: Three Big Problems, Journal of Democracy, Vo25, N°2 
)April 2014): 5 «http://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Horowitz-25-2.pdf»  

اضي، "مداخل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية،" في لماذا انتقل الآخرون إلى الديمقراطية وتأخر عبد الفتاح م 2
بية للديمقراطيةالعرب؟ دراسة مقارنة لدول عربية مع دول أخرى،   . 9.مارس/ آذار، ص 5 ،المجموعة العر

«http://www.arabsfordemocracy.org/uploads/18/ الدراسات %70مشروع   /Madakhel_Entiqal_Mady18D.pdf»  
3 Sisk Timothy, Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflicts (New York: Carnegie 

Cooperation, 1999), vii.4.   
4 Norris Pippa, Driving Democracy: Do Power-Sharing Institutions Work? (New York: Cambridge 

University Press, 2008), p.23.   
 ولمزيد من التفاصيل حول موضوع تقاسم السلطة، أنظر: 

Papagianni Katia, “Power Sharing, Transitional Governments and the Role of Mediation” Centre for 
Humanitarian Dialogue Background Paper, The OSLO Forum Network of Mediators, (2008): 49.  

http://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Horowitz-25-2.pdf
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  .ةـا بالعولمـأولاً: المواطنة وعلاقته

ية البحث في علم  السياسة عموماً والعلاقات الدولية أثرتّ حقبة ما بعد الحرب الباردة في مأمور
ية والاستراتيجية، لصالح قضايا جديدة كحقوق الانسان، المواطنة،  تحديداً، فقد تراجعت القضايا العسكر

الحقوق  اكتسابالبيئة والأمن الانساني. وقد تمحور النقاش بخصوص المواطنة في عصر العولمة حول 
ً من الانتماء إلى وممارسة الواجبات، وكيف تساهم الحقوق في  تشكيل الانتماء إلى مجتمع معينّ بدلا

 ارتفاعجماعة أو طائفة ما. ويرى دارسون أن المواطنة القومية قد فقدت أهميتها في عصر العولمة، بدليل 
عدد المهاجرين الباحثين عن لقمة العيش أو عن حياة كريمة، على اعتبار أن جوهر المواطنة لا يعني 

وطن، بل يعني أيضاً توفير مقومات الحياة ال كريمة للمواطنين. فأي مواطن في أي بلد  فقط الانتماء إلى
ً أنفسه مضطراً إلى شد الرحال إلى  ما قد يجد عن حياة أفضل فقدها في موطنه  ي مكان في العالم بحثا

  1.صليأال
ياوالمواطنة هي أحد الركائز الأس ت السياسية اسية للديمقراطية إلى جانب حقوق الإنسان والحر

والجماعية للفرد داخل المجتمع، والمجتمع المدني. وتتوقف طبيعة الولاء الاجتماعي للفرد على العلاقة 
ية وتحديداً، حيث تتحكم هذه العلاقة في مدى فاعلية الفرد  المواطن في مجتمعه.  –بين المواطنة والهو

ما تحمله في طياتها من قيم الغرب الصليبي ويذهب عديد المفكرين في الوطن العربي إلى اعتبار العولمة ب
ونموذجه السياسي والاقتصادي مرادفا للأمركة، ومن ثم فإن ثقافة العولمة هي الثقافة الأمريكية التي 

ية ال كونية   2.تتطلع إلى فرض نموذجها وقيمها على مجتمع القر
ئل القانونية طنة عن ثلاثة أسئلة رئيسية ذات صلة بالوسااوقد تمخض النقاش حول المو

باره يتعلق السؤال الأول بمكانة المواطن الذي يمكن اعت إليها؛والاجتماعية لبناء الأمة وتكريس الانتماء 
ً في الجماعة؛ و  ً كاملا ن يطالب بها المواطن. أما أيدور السؤال الثاني حول الحقوق التي يمكن عضوا

  3.السؤال الثالث فيخص ما تنتظره الجماعة من أعضاءها

                                                 
1 Hsiao-Chuan Hsia, “Prospects and Impass of Multicultural Citizenship in the Era of Globalization: 

The Case of Immigrant Movement in Taiwan”, Paper presented at International Conference on 
Political Challenges and Democratic Institutions, organized by Department of Political Science, 
National Taiwan University, Taipei: NTU, Dec. 3-4, 2004 

«http://www.apmigrants.org/articles/papers/CS_Multicultural_Citizenship.pdf» 
ية،"  2 يةثائر رحيم كاظم، "العولمة والمواطنة والهو بو  (:7009)، 9المجلد ،4ع، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التر

 . 753.ص
3 Karen Pashby, Michael O’Sullivan (eds.,) “Citizenship Education in the Era of Globalization, Brock 

University, Saint Catherines, Canada, Ontario”, Institute for Studies in Education/University of 
Toronto, Canada «https://www.sensepublishers.com/media/167-citizenship-education-in-the-era-
of-globalization.pdf»  .  
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يلتزم بالواجبات في و  يعُرفّ الفكر الغربي المواطنة بأنها "صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق و
م ن ال وطن؛  مصدرهما . أما في اللغة العربية فالمواطنة والوطن1إطار الدولة القومية التي ينتمي إليها"

يقُال وطن يط ن وطناً أ ي أقام به. ووطن البلد أي المنزل الذي تقيم به وهو "موطن الإنسان ومحله" و
وطناً. وتوطن البل د أي اتخذه وطناً. والمواطن هو الذي نشأ في وطن ما أو أقـم فيه،  اتخذهبمعنى 

 ً ا. ومواطنة هي مصدر الفعل واطن بمعنى وأوطن الأرض أي وطنها واستوطنها بمعنى أتخ ذها وطن
  2شارك ف ي المكـن إقامة ومولداً لأن الفعل على وزن )فاعل(.

من جهته، يرى عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المفكر علي الصلابي أن مفهوم المواطنة 
أصله عربي ويرتبط بموطن الإنسان، ومستقره، وانتمائه الجغرافي. ويرتبط مفهوم المواطنة بموطن 

يعُبرّ مفهوم المواطنة عن الوضعية السياسيةإال والمدنية والحقوقية  نسان، ومستقره، وانتمائه الجغرافي. و
 ً لتزامية تقوم في زمان ومكان واحد". إعلى ذلك، فالمواطنة هي: "رابطة  للفرد في الدولة. وتأسيسا

، وواطن القوم: عاش معهم في وطن واحد. وفعل واطن لغة من: واطنه على الأمر مواطنة والمواطنة
  3.«لفاع»بمعنى شارك في المكان مولداً وإقامة؛ لأن الفعل على وزن 
يطانية هي  علاقة بين فرد ودولة كما يحددها دستور تلك والمواطنة كما ورد في دائرة المعارف البر

الدولة، وبمـ تتضمنه تلك العلاق ة م ن واجبـت وحق وق؛ أي أن المواطن يكتسب بفضلها حقوقاً 
  4.سياس ية، كالح ق في الانتخـب أو ت ولي المناصب العامة في الدولة

نه ليس وليد اللحظة التاريخية الراهنة إلا أ( فبالرغم من Globalizationهوم العولمة )أما مف
أنه أصبح شائعاً منذ نهاية الثمانينيات؛ ويشير إلى المرحلة التي تلت انهيار تفكك الاتحاد السوفييتي وتزعم 

نظومة القيمية للولايات المتحدة الولايات المتحدة شؤون العالم. وتعني العولمة، وفقاً لهذا المعنى، تعميم الم
ًـ واحدا في إطار حضارة واحدة، ولذلك قد تسمى ال كونية أو  الأمريكية على العالم، وتوجيهها توجيه
يقُصد به النظام العالمي الذي  يق من الباحثين بأنها نظام عالمي جديد، و ال كوكبة؛ وهو ما يفُسرّ لماذا فر

ار الأيديولوجية الرأسمالية على الشيوعية. ومنذ ذلك الحين شاع انبثق عن نهاية الحرب الباردة بانتص
ياً.  نم ط الحياة الاستهلاكي الأمريكي، وتعاظمت معه وسائل فرضه سياس ياً واقتصادياً وإعلامياً وعسكر

يم النفعية المادية العلمانية، وما يتصل بها من ق البراغماتيةوهناك من يعُرفّها بأنها محاولة لفرض الفلسفة 
                                                 

 (. 7002)القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،  المواطنة والعولمة: تساؤل الزمن الصعبقايد ذياب،  1
  .المكان نفسه 2
يع 3  موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 4جة الإسلامية، الدكتور علي الصلابي، المواطنةُ والوطنُ .. في الشر

«http://iumsonline.org/ar/3/lrbaa-3-shbt-knon-thny-2016/» 
4 Garcia, Soledad, “Europe’s Fragmented Identities and the Frontiers of Citizenship” in RIIA Discussion 

Papers, The Royal Institute of International Affairs, (1993): 19. 
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. إذن، ترمي العولمة السياسية إلى جعل عالم ما 1وقوانين ومبـدئ وتصورات على سكان العالم أجمع
لمنطق السياسي للولايات المتحدة الأمريكية؛ أي جعل دول ـ ب ًـوم حك بعد الحرب الباردة م

شاركية  ية الت مقراط دي حقوق الإنسان، ال لتصور الأمريكي لـرتبطة ب العالم تُحكم بالمنطلقات القيمية الم
(Démocracy Participative)  ،والحكم الرشيد والمساءلة. وهو ما حصل بالفعل في عديد دول العالم

حيث انتقلت دول المعسكر الاشتراكي من حكم الفرد والعائلة إلى الديمقراطية التشاركية، ومن منطق 
لحقوق المدنية والسياسية المنطلق الأساسي لبناء الدولة إلى المواطنة الديمقراطية؛ التي تهدف إلى جعل ا

فلسفة الدولة والحكم، ومن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحور الوظيفي الأول المحدد 
يات النظام السياسي والهادفة لتحقيق الحاجات الأساسية للمواطنين حسب منطق جامع بين  لأولو

  2.شفافيةالفعالية، النجاعة، العقلانية وال
جماع بين المفكرين والباحثين في الوطن العربي والعالم الإسلامي على أن ظهور العولمة إهناك 

مة أال -مة، وهذا ما أدى إلى تراجع المواطنة على اعتبار أن الدولةأال -ترتب عليه تراجع مكانة الدولة
اج القيم المحلية وسيادة قيم نتإن العولمة تعارض أهي الضمانة الوحيدة لاستمرارها. أضف إلى ذلك 

سواء في المرجعية أو في  الاختلافتتعارض مع توجهات العولمة، لأن العولمة لا تعترف بخاص ية 
الممارسة التي تتبناها المواطنة. فالعولمة ترمي إلى فرض هيمنة الاقتصاد الرأسمالي على القيم الاجتماعية 

الأمة أو لسيادتها وخصوصيتها السياسية، –ر يذكر للدول ة والسياسية بما في ذلك المواطنة دونما اعتبا
ً لهذا المنطق، فالعولمة  الاقتصادية والمجتمعية. أما المواطنة فترافع من أجل الاختلاف والتعدّد. ووفقا

 3.هي نفي للمواطنة وإقصاء لأبعادها
تنامي ظاهرة التكتلات لقد تركت العولمة أثاراً واضحة في ظاهرة المواطنة نتيجة لعاملين؛ أولهما 

الإقليمية ومثالها البارز الاتحاد الأوروبي، وثانيهما اتساع نطاق العولمة باعتبارها عملية تاريخية أصبحت 
ية  الولايات المتحدة. هذا الوضع أثار تساؤلات تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة؛ بما يتماشى مع رؤ

ية في ظل هذه الكيا نات الجديدة، إلى جانب النمو المتسارع للمجتمع المدني حول مصير المواطنة القطر
ً وليس  العالمي بتجلياته المختلفة والذي أخذ يعُيد إلى الأذهان فكرة المواطنة العالمية من جديد، وأخيرا

 4.آخراً التطرف في ممارسة الفردية إلى حد تهديد نسق القيم الذي يحكم العقد الاجتماعي برمته
                                                 

ية،"  1 يةثائر رحيم كاظم، "العولمة والمواطنة والهو بو  (:7009)، 8، المجلد4ع، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التر
 .759، 752.ص

    »ar.com/ar/index.9/index.1.html-http://www.politics«، مفاهيم في السياسة المقارنة الجديدةأمحند برقوق،  2
 .  773-770ص ص ، المرجع نفسه 3
، مجلة الديمقراطية "المواطنة في زمن العولمة،" لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، أنظر: السيد يسين، 4

4/40/7007 ،«http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=794204&eid=448».   

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=794204&eid=448
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 السياسي الماليزي والقدرة على استيعاب التباينات الدينية والعرقية. ثانياً: النظام   

 التركيبة السكانية والدينية:  .1

يا في جنوب شرق آسيا، وتبلغ مساحتها  ألف كلومتر مربع، وتتميز بتعدد  333تقع ماليز
بلغ عدد  أجناسها وأديانها، غير أن هناك ثلاث فئات عرِقية كبيرة، هي الملايو والصينيون والهنود.

يا سنة  ألفاً، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد من يحملون  333مليوناً و 19حوالي  1323سكان ماليز
ية قد بلغ  من بينهم  (Bumiputra)مليوناً؛ حيث بلغت نسبة ما يعُرفَ بأبناء البلد  12الجنسية الماليز

، %1.3، والهنود %13.2)وأغلبيتهم الساحقة من الملايو(، بينما بلغت نسبة الصينيين  21.3%
يين فيبلغ عددهم %3.9والآخرين  مليونين وثلاثمائة وواحد  1.312؛ أما المقيمون من غير الماليز

من العدد الكلي للسكان. الملايو هي أكبر المجموعات العرِقية وأكثرها  %9.1وعشرين ألفاً أي بنسبة 
ية أ ية تجانساً، فكلهم مسلمون، وكلهم يتحدثون اللغة الملايو . ويشكّل (Bahasa Malaysia)و الماليز

يا، سمتهم النشاط والقدرة على التنظيم والعمل  الصينيون ثاني أكبر المجموعات العرقية في ماليز
يتركزون في المدن. وقد أسهمت قوة العلاقات الداخلية الاجتماعية بين الصينيين ودعمهم  المتواصل، و

ية الناشط ة في أوساطهم، في تحسين أوضاعهم المادية وفي سيطرتهم على لبعضهم بعضًا، والجمعيات السر
ية الصغيرة والمتوسطة، وعلى العديد من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البنوك  معظم الأعمال التجار

الذين قدموا من  (Tamil)وشركات التأمين ومناجم القصدير...الخ. أما الهنود فمعظمهم من التاميل 
  1.جنوب الهند
يا؛ وبالنظر إلى تعدد الأديان والأعراق والثقافات، وبخ صوص علاقة الدين بالدولة في ماليز

يات والحقوق الدينية  اتفقت القيادة السياسية في هذا البلد على علمانية الدولة، بالإضافة إلى ضمان الحر
الرئيسي يؤكد أن والثقافية لمختلف الطوائف. كما نص الدستور على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة 

يا في الدستور راعياً للإسلام في البلد، ومنع غير المسلمين من نشر  يا دولة إسلامية. وعدَُّّ ملك ماليز ماليز
دينهم وسط المسلمين، ل كنه سمح لهم بنشره وسط غير المسلمين، كما سمح للمسلمين بنشر دينهم وسط 

ف الدستور  الماليزي الملايو بأنه "الشخص المسلم، الذي غيرهم من أبناء الأديان الأخرى. لقد عرَّّ
ً على ذلك، فإن كل الملايو مسلمون، وإن  الملايو  ابنيتكلم لغة الملايو، ويمارس عاداتهم". وتأسيسا

الذي يترك الإسلام بالانتقال إلى دين آخر، لا يعُد من الناحية القانونية منتمياً إلى الملايو. وهذا يعني 
ً بين ما هو دي ني وبين ما هو قومي، بحيث حملت قومية الملايو صفة دينية. فكان الإسلام تداخلا

                                                 
يرة للدراساتمحسن صالح، "النموذج السياسي الماليزي وإدارة الاختلاف،"  1 ، 49/02/7047، مركز الجز

«http://studies.aljazeera.net/issues/2012/06/201262111235327448.htm» 

http://studies.aljazeera.net/issues/2012/06/201262111235327448.htm
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عنصراً حاسماً في تحديد هويتهم. وقد تعامل الصينيون والهنود بشكل عام بروح إيجابية مع الوضع 
يات  الخاص الذي كفله الدستور للملايو المسلمين، خصوصًا وأنهم قد ضمنوا حقوق المواطنة والحر

وأصبح ذلك نوعاً من "العقد الاجتماعي" الذي ارتضته جميع الجماعات السياسية في  قافية.الدينية والث
يا   1.ماليز

يا تحالف الجبهة الوطنية المكون من  ية يحكم في ماليز وعلى أساس المصلحة الوطنية للدولة الماليز
سلام هو دين الدستور الماليزي على أن "الإينص والعرقيات؛ حيث  اتثنياحزبا من مختلف ال 23

الاتحاد الفدرالي"، ل كنه في نفس الوقت في مادته الثامنة حظر أي تمييز بين الأفراد بسبب الدين أو 
 2.العرق أو محل الميلاد

ً بتمسكه بتعاليم الإسلام ورفض إتباع الغرب، لذلك قلمّا يوجد في  ويتميز المجتمع الماليزي عموما
في اللباس، ل كن هذا لا ينفي وجود فئة منهم ممن تستهويهم أوساط الشباب الماليزي من يقلدّ الغرب 

الموسيقى الغربية والأفلام الأمريكية؛ ل كنهم مع ذلك يعتزون بانتمائهم الحضاري ويتمسكون بهويتهم 
ية  3.الماليز

ية الخارجية وذلك في  وقد برزت هذه الاستقلالية تجاه الغرب بشكل جليّ في سياسة ماليز
هاتير محمد الذي يوصف بأنه من أشد المعارضين للنظام الاقتصادي العالمي الحالي عهد رئيس الوزراء م

تحت المظلة الأمريكية. وهذه النزعة الاستقلالية عن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي جعلت 
مد كوالالمبور تعتمد على نفسها وتتبنى سياسة وطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية. فقد رفض مهاتير مح

اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وفضّل بدلاً من ذلك إتباع سياسة التقشف التي أسفرت عن تعافي 
 4.الاقتصاد الماليزي من وعكته ودون الأعراض الجانبية لصندوق النقد الدولي

                                                 
ية.  1 يا دولة فريدة في نظامها السياسي؛ فهو خليط من ديمقراطية برلمانية فدرالية، ومل كية دستور تكاد تكون ماليز

تهِا أيضا ذات طابع خاص. فهي الدولة الوحيدة في العالم التي ينُتخب فيها الملك كل خمس  حتى أن ملَ كَِي َّ
يا علاوة على انه يرأس الدولة اسميا كما هو الحال في  سنوات من قبل مجلس السلاطين التسعة. الملك في ماليز

ن من السلاطين التسعة  هذه النظم، فهو أيضا زعيم السلطة الدينية الإسلامية، كما يرأس مجلس الحك ام المكو َّ
يين؛ لمزيد بعة. ويتولى هذا المجلس إدارة الشئون الدينية والثقافية للمالاو تفاصيل حول من ال والحكام الأر

دستور دولة ذات أغلبية مسلمة : النموذج الماليزي،"  الدستور الماليزي، أنظر : البروفيسور شاد سليم فاروقي، "
، ، الخرطوم71-75مايو  7044، ممنتدى صناعة الدستور: منتدى تشاوري لحكومة السودانورقة مقدمة ل : 

 السودان. 
 .سابقمرجع وإدارة الاختلاف"، محسن صالح، "النموذج السياسي الماليزي  2
 71/01/7004، إسلام ويب، "المجتمع الماليزي.. وتحديات المجتمع العرقي"رضا صمدي،  3

«http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=1836» 
  .المرجع نفسه 4
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يا أشهر نموذج لدراسة العملية السياسية في المجتمعات التعددية، أو تقاسم السلطة في  وتعتبر ماليز
ولاية،  23ثنيات والقوميات واللغات. ونظام الحكم في هذا البلد فيدرالي يتكون من إجتمع متعدد الم 

ية يرأسها رئيس الوزراء الذي يتمتع وفقا للدستور بالسلطات الحقيقية. وينص  وحكومة فيدرالية مركز
الأغلبية  الدستور على أن يكون رئيس الوزراء عضوا في مجلس النواب وهو عادة ما يكون زعيم

عضواً،  28البرلمانية أيضاً. ويتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ )ديوان نيكارا(؛ يتكون من 
يعية للولايات  33يعُينّ ملك البلاد  ً منهم؛ بينما تختار المجالس التشر الآخرين. أما مجلس  18عضوا

يطُلق عليه )ديوان رعية(، فيتكون من  ً  283النواب و يتم انتخابهم مباشرة في دوائر انتخابية  نائباً فدراليا
فردية وفقا للتعددية الحزبية. وقد وفرّ نظام الحكم مجموعة من الضمانات والإجراءات التي تعطي للدولة 
ية، كالمل كية ولغة الملايو ودين الدولة الإسلام، وتضمن سيطرة الملايو على الحياة السياسية  صبغة ملايو

 1.لاً عن إعطائهم بعض المزايا الاقتصادية والتعليميةوعلى الخدمة المدنية، فض
مجتمعات  التي تناولت الديمقراطية التوافقية في ال 2ن الدراسات والأبحاث ديد م ناك الع ه

ً م ً بالنظـالمنقسمة والتي كثيرا دت  م السياسي الماليزي، حيث يعتبر أرنـ ضربت مثلا
. وفي هذا الصدد يقول ليجفارت 3ول هذه الظاهرةأشهر من كتبوا ح (Arend Lijphart)ليجفارت

إن النظام السياسي الماليزي يقوم على أربعة عناصر أساسية هي الديمقراطية التوافقية، التحالف العابر 
وحسب آرندت للقوميات، النسبية، الاستقلالية الثقافية، حق الأقليات في اللجوء إلى النقض. 

لى وجود عدة جماعات أثنية في مجتمع تعددي تسعى إلى تقاسم ليجفارت فإن فكرة التوافق تقوم ع
ية سياسية تقوم على اتفاق سياسي بين زعماء تلك الجماعات  السلطة في ذلك المجتمع على أساس تسو

. والملفت للنظر، أن العديد من الذي يحضون بدعم وتأييد أتباعهم، مع احتفاظها بهويتها الاثنية
نظام السياسي الماليزي بالدراسة استعاروا ال كثير من المفاهيم من ليجفارت؛ الباحثين الذي تناولوا ال

( التي عرفت النظام السياسي الماليزي كأحد Mauzy 2883حيث نذكر على سبيل المثال موزي )

                                                 
1 Yeoh, J.P.S. and Yeoh, P.A.,Competitiveness between Ethnic Malays and Ethnic Chinese in Malaysia, 

GSTF Journal of Psychology (JPsych) Vol.2 N°1, )August 2015(: 16.   
يا ظل ت من الناحية العملية حليفاً قوياً للغرب في إطار الحرب العالمية على الإرهاب  2 تجدر الإشارة هنا أن دولة ماليز

يا للولايات المتحدة بإقامة مركز إقليمي للتدريب على مكافحة سبتمبر. وسمحت ما 9/ 44بعد أحداث  ليز
محسن الإرهاب في كوالالمبور، وتعاونت معها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة ب "الإرهاب": 

 مرجع سابق. صالح، "النموذج السياسي الماليزي وإدارة الاختلاف،" 
 3 Arend Lijphart, Consociational Democracy, World Politics, Vol 21, N°2 ( Jan., 1969): 207-225.  
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ية" يا ب "الديمقراطية الاثنيةBrown 2883. بينما وصف براون )1"التوافقيات القسر "، أما 2( ماليز
ية ب "التنوع التوافقي"fordStaf 2881ستافورد )  3.( فقد وصف الديمقرطية الماليز

يا مصدراً للصراع؛  وخلافاً للمجتمعات الأخرى غير المنسجمة، لم يكن تعدد القوميات في ماليز
بل على العكس تماماً، كان التنوع العرقي في هذه الدولة عامل استقرار وسلام، وذلك بفضل ثقافة 

م وتسامح كل جماعة سياسية لثقافة الجماعة الأخرى. وفي هذا الإطار، فقد ركزت التعايش ومبدأ احترا
يل العوامل الديمغرافية والتنوع العرقي والديني واللغوي إلى  يين؛ الأول تحو ية على مستو القيادة الماليز

فهو تحقيق عامل قوة ووحدة بدلاً من أن يكون عامل تهديد للأمن القومي الماليزي. أما المستوى الثاني 
يا، والقائم على المساواة وتحقيق الرفاهية لكافة العرقيات  النهضة الاقتصادية ضمن الإطار الحضاري لماليز

يا.   في ماليز
ولعلّ العامل الذي ساهم في ذلك هو وجود قيادة سياسية ونُخب سياسية على قدر كبير من 

هم ممثلاً في الاختلافات العرقية والثقافية الوعي السياسي؛ حيث لم يغفلوا عن الواقع الاجتماعي لبلاد
ية التي خلقها المستعمر، وانطلقوا من حقائق ذلك الواقع للتعامل معه بحكمة وبعُد نظر.  والدينية واللغو

مع إنشاء تحالف سياسي مع الأحزاب ال كبرى الثلاث عابر للقوميات  2891وكانت البداية العام 
  ية المتحدة".والأديان هو "منظمة الملايو القوم

أسفر هذا الانجاز عن اعتراف قيادات الطائفتين الصينية والهندية بعدد من المزايا للملايو، في 
مقابل اعتراف الملايو بحقوق المواطنة الكاملة للصينيين والهنود؛ في إطار عملية سياسية قوامها 

يا إلى ية  الديمقراطية التوافقية التي ما زالت تُحكم على أساسها ماليز ً على هذه التسو يومنا هذا. وبناءا
السياسية توافق المالاوي والصينيين والهنود على تقاسم القوة فاحتل المالاوي المناصب العليا في 
ية  الحكومة والجيش والنظام البيروقراطي، بينما اختار الصينيون والهنود النشاطات التجار

ية من شغل مناصب سياسية لاسيما داخل والاقتصادية. ل كن هذا لم يمنع بعض النخب غير الم الاو
(. كما قامت بعض النخب Malaysian Chinese Association( من خلال )UMNOتحالف )

ية ببعض النشاطات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على الديمقراطية التوافقية في  المالاو

                                                 
1 Mauzy, Diane, “Malaysia: Malay political hegemony and “coercive consociationalism”. In John 

McGarry & Brendan O’Leary (Eds.) The politics of ethnic conflict regulation: Case studies of 
protracted ethnic conflict (London: Routledge, 1993), p.106-127 

2 David Brown, The State and Ethnic Politics in Southeast Asia (London: Routledge, 1994).  
 حول هذا الموضوع أنظر:  3

Stafford, G.S.D, “Malysia’s New Economic Policy and the Global Economy: The evolution of ethnic 
accomodation”, The Pacific Review, Vol10, N°4, (1997): 556-580. 
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ً لهذا المنطق، فقد عمدت الجماعة السي1هذا البلد اسية ذات الأغلبية إلى إشراك الصينيين في . ووفقا
القوة الاقتصادية والسياسية للدولة؛ وهو ما أدى إلى تعزيز الاستقرار السياسي للبلاد؛ وجنبّ البلاد 

 2.احتكام النخب إلى الشارع مع ما يعنيه ذلك من زعزعة الاستقرار وانهيار التوافق السياسي
يا في عهد الدكتور مهاتير محمدوعلى سبيل الذكر لا الحصر، فقد حققت م              اليز

يات عالي ة م ن الاس تقرار الاجتمـعي والسياسي، فقد استطاع  3م(1333 –م 2891) م ستو
. ومن 4والعدالة في مشاركة المواطنين في العملية السياسية الديمقراطيتحقيق معدلات عالية من النمو 

ية في ماليز  محور هذه العملية والاحتكام إلى  يا أنها جعلت الإنسانأسرار نجاح التجربة التنمو
بداء رأيه في كل ما له صلة  الديمقراطية والشورى عبر القنوات الحزبية التي تتيح للمواطن البسيط إ
ية الإسلامية للإقلاع الحضاري والخروج من  بشؤون السياسة والاقتصاد، وهو ما يتقاطع من الرؤ

م الأخلاقية والعدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية بين مختلف التخلف؛ فأكدت تمسكها بالقي
. مكونات المجتمع الماليزي، وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط الدخل الفردي وتحقيق رفاهية المجتمع

تنامي مسؤولية الأفراد حيث انخرطوا في تحقيق أهداف السياسات العامة  وكان من ثمار هذه السياسة
  5.اف مباشر من السلطاتللدولة تحت إشر

                                                 
هناك عديد الدراسات التي تناولت العملية السياسية في المجتمعات المنقسمة لع ل أشهرها دراسات الباحث آرند  1

  :ليجفارت 
Arend Lijphart, The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands (Berkeley CA: 

University of California Press, 1968).  
Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration (New Haven CT: Yale 

University Press, 1977).  
ي  لينجر بعنوان :  نورد كوكذلك دراسة إر

Eric A. Nordlinger, Conflict Regulation in Divided Societies (Cambridge MA: Center for International 
Affairs, Harvard University, 1972). 

 ، بعنوان: ودراسة كينيث ماكراي )مُحرراً(
Kenneth McRae (ed), Consociational Democracy: Political Accommodation in Segmented Societies 

(Toronto: McLelland and Stewart, 1974).  
2 Abdillah Noh, Small Steps, Big Outcome: A historical institutional analysis of Malaysia’s political 

economy, Asian Research Center, Working Paper, N°164, ( June 2010); 
«http://www.murdoch.edu.au/Research-capabilities/Asia-Research-Centre/_document/working-

apers/wp165.pdf» 
عبد الفتاح ماضي، "مداخل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية،" في لماذا انتقل الآخرون إلى الديمقراطية وتأخر  3

 . سابقمرجع العرب؟ دراسة مقارنة لدول عربية مع دول أخرى، 
 . المرجع نفسه 4

5 Shamsul Haque, “Malaisie : rôle de l’État dans la gestion des tensions ethniques”, Alternatives Sud, 
Vol17, N°33 (2010); «http://www.cetri.be/IMG/pdf/malaisie.pdf» 
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ية ضرورة  وضع لقد فرضت طبيعة المجتمع الماليزي التعددي على القيادة السياسية الماليز
(، كإجراء استباقي لتلافي أية قلاقل تهدد السلم Win-Win Game"شروط لعبة" يكسب فيها الجميع )

يون إلى صياغة عقد اجتما عي أثار إعجاب المهتمين بالشأن الأهلي للمجتمع. وبالفعل فقد اهتدى الماليز
، وأحد ضمانات استمرارها؛ حيث أحد عوامل نجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها الماليزي، واعتبروه

يات ابوجود  والاعترافيقوم على الاعتراف بالتنوع العرقي والديني،  ختلالات حقيقية في مستو
ة تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها صمام أمان الدخل والتعليم بين فئات المجتمع، والتوافق على ضرور

ً لهذا العقد قامت الحكومة بإنشاء العديد من المؤسسات الإسلامية  ية. ووفقا الوحدة الوطنية الماليز
يين ا لمسلمين بل أيضا أولئك المهتمين المالية لتكمل المؤسسات غير الإسلامية بما يخدم ليس فقط المالاو

يقة إسلامية ومن هؤلاء العديد من غير المسلمين. وهو ما ساعد على تعزيز  بالادخار والاستثمار بطر
يا. حيث تزامن هذا التوجه الحكومي مع مبادرات  مفهوم المصلحة القومية لدى كل الأعراق في ماليز

ية الوحدة الوطنية وتعزيز مفهوم "أمة  ية واحدة". فطرحت مفهوم أخرى لتقو  Bangsa Malayماليز
والذي يعترف بالتعددية والاختلاف البناّء والإيجابي ضمن المجتمع الواحد. وقد ساعدت هذه 
السياسات على تعميق الشعور بالمواطنة بين مختلف مكونات المجتمع الماليزي. ولأن الملايو لم يكونوا 

م الحكومة مزايا وحوافز في الاقتصاد والتعليم والعمل يمل كون إمكانات مادية ذاتية، فقد منحته
الحكومي؛ تتيح لهم مع الزمن السيطرة على جزء من اقتصاد البلاد. وفي الوقت نفسه، أعطى النظام 
يق أو إضعاف  ضمانات المواطنة الكاملة للصينيين والهنود، وأكد أن تحسين أوضاع الملايو لن يكون بتعو

لملايو يستطيعون المحافظة على ثقافتهم وعاداتهم، وأن تكون لهم مدارسهم، أوضاع غيرهم، وأن غير ا
ية. وبالفعل فقد نجحت هذه السياسة في تحقيق  التي يستخدمون فيها لغتهم المحلية إلى جانب اللغة الماليز

  1.قدر كبير من الاستقرار السياسي والأمني، وخلق مناخ ملائم للتطور الاقتصادي
يا تجنبّ عدة أزمات سياسية وبفضل العقد الا جتماعي ومعادلة الجميع يكسب استطاعت ماليز

(. دون أن ننسى الدور 2899، 2891، 2828، 2898واجتماعية كتلك التي عرفتها البلاد سنوات )
ية في الحفاظ على الوحدة الوطنية والبقاء على مسافة واحدة من  ية الماليز الذي لعبته المؤسسة العسكر

                                                 
يا أنظر:  1  لمزيد من التفاصيل حول التداول السلمي على السلطة في ماليز

Khoo Boo Teik, “Democracy and Transition in Malaysia: An Analysis of the Problems of Political 
Succession”, Macalester International Vol12 (2002). 

             «http://digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1269&context=macintl»  
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ية التي انتشرت في العالم 1السياسيةكل الجماعات  يا عدوى الانقلابات العسكر . وبذلك تحاشت ماليز
  2.الثالث، حيث كان الجيش تحت سلطة المدنيين مباشرة وفقاً للنموذج الغربي في الحكم

  .اطر العولمةـاري في تكريس المواطنة ودرء مخـاً: دور الإسلام الحضـالثـث

يا برفضها للنموذج الغربي في الديمقراطية انطلااشتهرت النخب الحاكمة في مال قاً من اعتزازها يز
ية ئبهويتها وبانتما ها الحضاري إلى الاسلام، وادراكاً منها بأن الديمقراطية الغربية تؤدي إلى طمس الهو

ى الثقافية لبلادهم وتقضي على تميزّها الحضاري. وحجتهم في ذلك أن النموذج الغربي للديمقراطية يقوم عل
ية الفردية المفُرطة، وهو ما يجعل الثقافة الغربية مصدر تهديد للمنظومة المجتمعية والقيمية  مبدأ الحر

د إلى صياغة شكل  تير محمهـو ما دفع برئيس الوزراء الأسبق مللمجتمع الاسلامي المحافظ. وه
ية دونما أي تدخل من الغرب الصليبي ية3للديمقراطية يتناسب مع الخصوصية الماليز ية الماليز  . فالرؤ

ية" تقوم على الثقافة الاسلامية، ومن ثم يجب حمايتها من الذوبان في المنظومة الغربية.  ل "القيم الآسيو
ية  ً لهذا المعنى، تنظر النخب الماليز لى العولمة أو التصور الغربي الليبرالي لحقوق الانسان كخطر إووفقا

ية والمعتقدات ال لى قبول فكرة النسبية الثقافية، إاسلامية. وقد اضطر مهاتير محمد يهُدّد الثقافة الماليز
ية". ل كن هذا لم يمنعه من أن  انطلاقاً من خشيته من تأثير الفردانية الغربية في مستقبل "القيم الآسيو

كحملة واسعة ضد "القيم الغربية"  2891يطُلق مشروعا سياسياً تحت عنوان "النظر نحو الشرق" العام 
ية" في دعم البرنامج التي بد أت تتسرب شيئاً فشيئاً الى المجتمع الماليزي. وقد ساهم نموذج "القيم الآسيو

الحكومي، والأهم من ذلك تحقيق الاستقرار والانسجام الاجتماعي في مجتمع تعددي كالمجتمع 
ية الجماعة على  ية، وأولو الفرد، ومجتمع الماليزي. وتتمثل أهم عناصر "نموذج مهاتير" في وجود سلطة قو

ية.  ية أو عائلة قو يالية الغربية، محوره أسرة قو إن النموذج المهاتيري عبارة عن مشروع شرقي ضد الامبر
ية   4.غايته حماية المجتمع الماليزي والجماعات الماليز

                                                 
يا ودورها في تطور نظامها أ.م.د عطا االل  ه سليمان الحديثي واسراء كاظم الحسيني،  1 "تعدد القوميات في ماليز

بيةالسياسي واستقراره،"  يل  )، 43ع، مجلة كلية التر  .  (7043أبر
2 Mohamad Aizi Bin Salamat, Shahizan Bin Hassan, and Mohamad Syakiran Bin Muhammad, 

“Electronic Participation in Malaysia” , Journal of e-Government Studies and Best Practices,. Vol 2011 
(2011(: 5.  «http://www.ibimapublishing.com/journals/JEGSBP/jegsbp.html»  

يا ، "عبدالحافظ الصاوي 3 بة ماليز ية،" التنم قراءة في تجر دولة  –3السنة ،5الشهر، 154عرقم ، مجلة الوعي الإسلاميو
  «www.kantakji.com/media/4911/ec-5.doc»، ال كويت

4  Mohd Azizuddin Mohd Sani, A comparative analysis of Asian values and Islam Hadhari 
in Malaysia, Jurnal Kemanusiaan, bil (15, Jun 2010);  

 «http://www.management.utm.my/download/jurnal-kemanusiaan/bil-15-jun-2010/252-a-
comparative-analysis-of-asian-values-and-islam-hadhari-in-malaysia/file.html» 

mailto:alwaei@awkaf.net%22
mailto:alwaei@awkaf.net%22
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ّ ه أحمد ، لم يتخلى خليفته، الرئيس 1333بعد مغادرة مهاتير محمد السلطة في  داتو سري عبد الل
طار مشروع إأفكار مهاتير، وأعاد صياغتها في فكرة "النظرة نحو الشرق" بل احتضن كل  عن 1بدوي

قال عنه إنه  ،(Civilizational Islam/ Islam Hadhari)أخر أطلق عليه اسم "الاسلام الحضاري" 
ية"، بل يندرج في سياق توسيع ية ونشر الاسلام ف ليس بديلا من نموذج "القيم الآسيو ي القيمّ الآسيو

هذا المشروع جاء كبديل من  المجتمع الماليزي، من خلال التصدي إلى الغزو الفكري الغربي والعولمة.
المشروع الغربي، ويهدف الى تقديم الإسلام بمنظوره الحضاري باعتباره ديناً ودنياً ومنهج حياة يعالج 

ية يتميزّ عن قضايا الفرد والجماعة والدولة. واللافت للنظر أن الاسلام الحضاري في ط بعته الماليز
التيارات الاسلامية الأخرى كالصوفية والحركات الإسلامية السياسية، والتنظيمات الراديكالية. 

تقدمي" يولي أهمية بالغة للتنمية وفقاً للمنظور  و"الإسلام الحضاري" في تصور الرئيس بدوي هو "اسلام
ليزي. كما يرمي إلى التحكم في المعارف الغربية الاسلامي، ويسعى إلى تحسين ظروف حياة المواطن الما

ية  2.واستيرادها قصد تطوير وتنمية المواطن والأمة الماليز
ً لأي لبس محتمل أو سوء فهم قد ينشأ في الأذهان من جراء طرح هذا المشروع،  ورفعا

ية الا ّ ه بدوي أن الاسلام الحضاري نموذج لرؤ  عراقأسلام في مجتمع متعدد الأوضح عبد الل
ثنية إبب ضعف المواطنة وغلبة الولاء للثنيات، وفي عصر العولمة، عصر تفكك دول واختفائها بسإوال

ً من الولاء للوطن . و"الاسلام الحضاري" عبارة عن جهد بشري مهُدى إلى الأمة 3والقبلية بدلا
ية، وهما أهم سلام السمح المنصوص عليها في القرآن والسنة الإالاسلامية للعودة بها إلى تعاليم ال نبو

                                                 
يتمي ز عبد الل  ه بدوي عن سابقيه بتكوينه الاسلامي أو ميراثه الديني، فقد تلقى تربيته في بيئة اسلامية محافظة، فقد  1 

و ما أسهم في تكوين شخصيته الاسلامية. وقد لعبت الخلفية كانت لعائلته صلات وثيقة بالعلماء المسلمين، وه
الاسلامية لرئيس الوزراء عبد الل  ه بدوي دوراً بارزاً في صياغته ل "الاسلام الحضاري"، واعلانه منهجاً لحكومته 

يا. واللافت أن الاسلام الحض  قيل أنه لم إلار محمد هاتياري كان موجوداً في سنوات حكم مفي ادارة شؤون ماليز
 نفس الاهتمام الذي حظي به في عهد عبد الل  ه بدوي: 

Ahmad Fauzi Abdul Hamida, Muhamad Takiyuddin Ismailb, “Islamist Conservatism and the Demise of 
Islam Hadhari in Malaysia”, Islam and Christian–Muslim Relations, Vol25, N°2, (2014): 159–180 

«http://www.cafefle.org/texteskkkmg-icc_articles/13_Malaysia_22p-Pol%20copie.pdf»  
2 Mohd Azizuddin Mohd Sani, op, cit., «http://www.management.utm.my/download/jurnal-

kemanusiaan/bil-15-jun-2010/252-a-comparative-analysis-of-asian-values-and-islam-hadhari-in-
malaysia/file.html»  

3 Wan Shakizah Wan Mohd Noor, Zulkiflee Daud, Mohd Faizal Mohd Is, International Journal of 
Human Resource Studies 1122Vol1, N°2 «http://ijbsse.org/wp-content/uploads/2015/03/1043-
4312-1-PB.pdf» 

http://www.cafefle.org/texteskkkmg-icc_articles/13_Malaysia_22p-Pol%20copie.pdf
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يقوم مشروع "الإسلام الحضاري" على عشرة مبادئ دعامتان من دعائم الحضارة الاسلامية.  و
 1.أساسية هي كالتالي

  .التعليم الشامل .2
  .الإدارة الجيدة .1
  .التجديد في الحياة .3
يادة جودة الحياة .3   .ز
 .قوة الشخصية .9
ية والنشاط .2   .الحيو
  .الشمول والسعة .1
  .العملية والواقعية .9
 .ستقلالية وعدم التبعية للأجنبيإال .8

يةت .23   .عزيز المؤسسة الأسر
  2:كما يهدف الإسلام الحضاري الى تحقيق عشرة أهداف هي كالتالي

ّ ه  .2  (Faith and peity in Allah)التقوى والإيمان بالل
 (Just and trustworthy government) عدالة الحكومة وأمانتها .1
 (A free and independent people)استقلالية الشعب  .3
 (A vigorous pursuit and mastery of knowledge)التمكن والإلمام بالعلوم والمعرفة  .3
 (A balanced and comprehensive economic development) الاقتصاديةالشمولية والاتزان في النهضة  .9
 (A good quality of life for the people) الرفاه المعيشي .2
 ( (The protection of the rights of minority groups and womenوالأقلياتمرأة حماية حقوق ال .7

 (Cultural and moral integrity)رقي الثقافة وسمو الأخلاق  .9
  (The safeguarding of natural resources) الحفاظ على الثروات الطبيعية .8

  (Strong defence capabilities)ترسيخ القدرة الدفاعية للوطن  .23
                                                 

1 Mohd Azizuddin Mohd Sani, op.cit.,  
ية نموذجاَ(،  2  ،مجلة فكرفهد سلطان، الإسلام الحضاري )التجربة الماليز

«http://feker.net/ar/2011/07/17/8798/17/07/2011»  
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ّ ه الدوافع التي جعلته يطلق مشروع "الاسلام الحضاري" بخصوصية المجتمع  كما بررّ داتو عبد الل
نتيجة منطقية للواقع الاجتماعي والسياسي، وللحقائق  الماليزي المتعدد الثقافات والأعراق، فهو

يا م  سلامية للمجتمع الماليزي، حيث ينُظر إليه باعتبارهإال خاطر التفكك صمام الأمان يقي ماليز
والانقسام. فمشروع "الإسلام الحضاري" يٌحقق مصالح جميع مكونات المجتمع الماليزي، على اختلاف 
يفرض على الأغلبية معاملة الأقلية بالحسنى والإنصاف. من جهة ثانية،  عقائدها وأديانها وأعراقها، و

و في الدين، لأنه يحض على التسامح سلام الحضاري" بمثابة السد المنيع في وجه التطرف والغلإيعتبر "ال
السياسي والسلام  الاستقراروالتفاهم والاعتدال والسلام. كما يروم "الإسلام الحضاري" تحقيق 

بية إلى نشر التعليم الإ بالإضافةالاجتماعي وتحقيق الوثبة الاقتصادية.  سلام وتعليم اللغة العربية والتر
 1.الابتدائي، وتحقيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفسادسلامية منذ المراحل الأولى للتعليم إال

سلام الحضاري" مع السياسات الحكومية المتبعة منذ عقود إلا يتعارض "ال علاوة على ذلك،
يين والذين تقدّر  لا سيما ما تعلق منها بالعدالة الاجتماعية والمساواة والحفاظ على السلم بين جميع المالاو

ن القبائل وأقليات الصينية والهندية غير المسلمين، وقد حظيت هذه القضية من سكا %23نسبتهم ب 
ية المتعاقبة  2.باهتمام بالغ من قبل الحكومات الماليز

يا دولة دينية، فالحكومة ً لعملية - تتكون ولا يعني "الاسلام الحضاري"، أيضاً، أن ماليز وفقا
إلى مسيحيين وديانات أخرى. وتتبنى  إضافةبالمن وزراء مسلمين، بوذيين وهندوس،  -تقاسم السلطة

ً في العمل وتتخذ قراراتها  با قصد التوصل إلى سياسات وطنية للتنمية. فلا مكان  بالإجماعالحوار أسلو
سلام الحضاري" لم يمس بالعقد الاجتماعي الذي وضعه إوالتهميش في سياسة الحكومة. و"ال للإقصاء

يا؛ فالدستور  الفيدرالي تم تحريره على قاعدة التشاور والاتفاق من قبل العرقيات الآباء المؤسسون لماليز
 3.الثلاثة التي حررت البلاد من الاستعمار

 

                                                 
يف بشير، الاسلام الحضاري مشروع النهضة الماليز 1  ،الوحدة الإسلاميةي، د. محمد شر

«http://www.islamicfinder.org/articles/article.php?id=425&print=1&lang=arabic» 
2 Ioannis Gatsiounis, Islam Hadhari in Malaysia, Hudson Institute, )February 2006); 
  «http://hudson.org/research/9811-islam-hadhari-in-malaysia» 
3 Mohd Azizuddin Mohd Sani, op.cit.,  



106102 20 
 

ية من عنف وتطرف الحركات أسلام الحضاري" إلى وقاية الإكما يرمي مشروع "ال مة الماليز
يا ووحدتها القومية؛ ومن سلامية التي تهُدد تماسك مإالراديكالية وتحديداً تنظيم القاعدة والجماعة ال اليز

ً في التصدي لموجات السلام الحإثم يمكن أن يلعب "ال سلاموفوبيا في أوساط غير إضاري" دورا
المسلمين في المجتمع الماليزي، من خلال تشجيعه للحوار بين المسلمين وغير المسلمين قصد القضاء على 

يين غير المسلمين تجا   1.ه مواطنيهم المسلمينالصور النمطية في أذهان الماليز

ية الحاكمة قد أدركت النخبة أن الإسلام الحضاري ليس  مما سبق نستنتج أن النخب الماليز
مجرد شعائر دينية وطقوس مثلما يذهب اليه غالبية المسلمين اليوم، وإنما هو دين جاء لينظم حياة المجتمع 

يعة ال يقة تحقق مقاصد الشر دل والأمن والنفس والمال ن والعقل والعسلامية كالمحافظة على الديإبطر
ففي قضية الأسرة على سبيل الذكر لا الحصر يرفض "الاسلام الحضاري" النظرة الغربية . 2…الأسرة

في التعاطي مع الأسرة، ويتبنى بدلاً من ذلك فكرة تعزيز الأسرة التي وصفها بالمؤسسة وهو ما يدّل 
ية  3.على أهميتها في إدراك القيادة الماليز

سلام الحضاري" على بلوغ الأهداف التي سطرهّا إبيد أن هناك من يشُكّك في قدرة "ال
ية. ويتصور هؤلاء أن هناك أواضعوه، وبأنه يمكن  ن يكون مصدر تهديد للوحدة الوطنية الماليز

ثنيات كالمجتمع إمشروع في مجتمع متعدد الصعوبات دينية، عرقية واثنية تحول دون تطبيق هذا ال
ية  39يزي، حيث تقدر نسبة غير المسلمين فيه ب المال يضُيف هؤلاء أن تطبيق مأمور في المائة. و
سلام الحضاري" تقتضي ابداء الاهتمام بانشغالات العرقيات غير المسلمة، وأن تجاهلها واقصائها إ"ال

 4.يمكن أن يؤدي إلى كارثة وطنية تهدد وحدة البلاد

                                                 
1 Ibid.,   

ية والتوجه الخارجي،"،  2 يف بشير، حسام تمام، "الإسلام الحضاري.. الخصوصية الماليز   إسلام أون لاين.نتشر
«http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/94756-2005-08-07%2010-26-49.html»  

يمان بالل  ه التمكن  -استقلالية الشعب -عدالة الحكومة وأمانتها -يقوم الإسلام الحضاري على مبادئ هي: التقوى والإ
حماية حقوق المرأة  -تماعية، الرفاهية الاج -الشمولية والاتزان في النهضة الاقتصادية -والإلمام بالعلوم والمعرفة

يز القدرات الدفاعية للدولة؛  -رقي الثقافة وسمو الأخلاق -والأقليات الإسلام الحضاري ن، فهد سلطاتعز
ية نموذجاَ،  التجربة  . مرجع سابقالماليز

ياضنورة خالد السعد، مشروع الإسلام الحضاري،  3  ،7005يونيو  30، 43570 ع، صحيفة الر
«http://www.alriyadh.com/76187» 
4 Ahmad Sunawari, Conception of Civilized Islam in Malaysia: Perspectives of the Non-Muslim Politicians, 

International Journal of Physical and Social Sciences, Volume2, Issue7,)July 2012( 

«http://www.ijmra.us/project%20doc/IJPSS_JULY2012/IJMRA-PSS1344.pdf» 

http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/94756-2005-08-07%2010-26-49.html
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  ات: ــاجـستنتالإ

يا خطورة تيار العولمة الجارف على بلادها فعملت بواقعية لقد أدركت النخب  الحاكمة في ماليز
فريد من  اجتماعيعلى تجاوز التباينات الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع، من خلال عقد 

نوعه استطاع أن يستوعب التعدد العرقي والاثني في هذا البلد يقوم على معادلة "الكلُ يكسب"، 
يقضي بأ ن يتنازل الجميع عن بعض ما يرونه حقوقا لهم، في سبيل تحقيق مكاسب أكبر مرتبطة و

بالاستقرار السياسي والشراكة في بناء الدولة والنهضة القومية. وبفضل عبقريتها توصلت الجماعات 
يا إلى يات سياسية تقاطعت فيها دوائر المصالح المختلفة وبذلك تحول التنوع  السياسية في ماليز تسو

يا إلى مصدر قوة وصمود في وجه مخاطر العولمة  والتعدد الاثني والعرقي من مصدر تهديد لكيان ماليز
الشورى من خلال عبر تكريس مبدأ المواطنة بين جميع الكيانات السياسية؛ وإعمال مبدأ  بكل تجلياتها.

يا يشعرون بأنهم ثنيات والعرقيات في ماليإما جعل الوهو . نظم ديموقراطية تحترم حقوق الأفراد ز
ياتهم وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما  يستفيدون من هذا النظام؛ فقد ضمن لهم حر
تحققّت لهم عدالة اجتماعية تراعي الأوزان الديموغرافية لفئات المجتمع، دون أن تهضم حقوق تلك 

 والتفجير الاجتماعي والسياسي.  الأقليات، وترُكزّ على المصالح المشتركة، وتُحيدّ عناصر التوتر
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 * حســاين   ســامية 

تبييـض  التعــامل التشريعي فـي مكــافحة 

 .الأمــوال  طبقـا  للمعاييـر  الدولية
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The crime of money laundering is one of the crimes that 

countries work to combat. The International Organizations 

have paid great attention to it, and at the forefront is the 

Financial Action Task Force (FATF) which put 25 

requirements on the international standard organization 

Succumb to it, Subjected to economic sanctions in the event of 

inability to adapt internal texts to these international 

standards.  

That is what happened to Algeria; they found themselves in 

danger to be on the black list of the non-cooperative countries 

in the fight against money laundering, which led Algeria to the 

deal legislatively according to these international legal 

standards. That is why the Algerian legislator has amended a 

set of texts so that they may erase Algeria from the black list, 

and become among the cooperating countries

Keywords : Money Laundering, International Standars, 
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الأموال                                        تبييض  مكافحة في  التشريعي  التعامل 

 الدولية  اييرـللمع  اـطبق

Legislative Reaction in Combating the Crime of Money 

Laundering According to the International Standards 

 * حساين سامية
 الجزائـر  -جامعة  امحمد  بوقـرة  بـومرداس  الحقـوق ، كلية   ة محاضرة  "أ"،اذـأست

 

 مقدّمـة: 

تخـص التشريعـات الحديثـة بحمـاية الأموال من كافة أوجـه العدوان وذلك نظرا لأهميتها 
في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسيـة للأمم وهو ما يجعلها تسن في قوانينهـا قواعد تنظم 

فالقانون سواء الذي يحكم علاقات الأفراد فيما بينهم، أو علاقـة الدولـة  وتراقب هذا المجال
يـة، غير  يقـة شرعيـة وسو بالأفراد يفترض في المال الذي تحصل عليـه أفراد المجتمع أن يكون بطر
أن الأمر لا يسير دائما في هذا المنحى المثالـي، إذ أن كثير من الأموال المتحصل عليها من طرف 

أو الجماعات كانت نتيجـة جرائم أو باستعمال طرق غير شرعيـة، وهو حال الأموال  الأفراد
 المغسولة التي تعددت مصادرها غير المشروعة لتصب في قالب قانوني مشروع.

 متااداا من السلطات السياسيـة في خختل  بددان ـاً وال اهتمامـوع تبييض الأمـأثر موضـيست
يل الإرهاب، وتهريب المخدرات، وكل الجرائم المنظمة نه يرتبط بعدة جأخاصة و العالم رائم كتمو

محاربة كل أشكال بـا، وهو ما جعل المنظمات العالمية والهيئات الإقليمية تهتم والعابرة للحدود عمومً 
ومصادر هذه الأموال ولم تكن الجهود الوطنية كافية للتصدي إليها أمام تفاقم هذه الظاهرة بين 

وقمم واتفاقيات عدّة معاهدات  من خلال صدّهـاد الدولية للى تكثي  الجهوالدول، ما أدى إ
 تمحورت مواضيعها حول وضع نظام عالمي شامل يسعى إلى مكافحة جريمة تبييض الأموال.

                                                 

 » Samia_hassaine@yahoo.fr «                                                        البريد الإل كتروني:         *

mailto:Samia_hassaine@yahoo.fr
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انعقدت القمة الاقتصادية للدول الاقتصادية السبعة الـكبرى، وأنشأت  9191في سنة 
مجموعة العمل بـافحة تبييض الأموال يسمى هيئة تضم جهاز دولي حكومي متخصص في مك

 Groupe d’Action Financière et Internationaleاختصارا لـ  (GAFI)باللغة الفرنسية المالي و 
ية  . أصدرت هذه Financial Action Task Forceاختصارا لــ  (FATF)المعروفة باللغة الانجليا

ً الهيئة الدليل الإرشادي لمكافحة تبييض الأموال  ا لتشريعات معظم الذي أصبح مصدرا رئيسي
معيارا لتصني  الدول غير المتعاونة في خجال مكافحة تبييض الأموال، وهي  52الدول، وأقرت 

 خطوة تبنت الجزائر من خلالها العددا من القواعد التي تجرم هذه الأفعال.

القائمة السوداء، والتي  تم نشر أسماء الدول التي في 5192نه وفي تقرير لهذه اللجنة سنة أغير 
يقصد منها أنها دول لم تخضع في سن قوانينها للقواعد والمعايير الدولية في خحاربة الإرهاب وقد 
كانت الجزائر واحدة منها رغم ما أصدرته من قوانين تجرم هذه الأفعال حيث اعتبرتها من الدول 

ّ تّ التي لم تحرز التقدم الكافي في خجال مكافحة هذه الجرائم م ياها بالت ّ همة إ  عبرّتقابة، وقد قصير في الر
ية للمعايير الدولية وعدم  المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ بخصوص عدم تأقلم النصوص الجزائر

 19-12ون ـيما بموجب القانـتناسبها معها رغم التعديلات التي قامت بها قبل هذه الفترة لاس
، 2المتضمن تعديل قانون العقوبات 92-12وقانون رقم  ،1المتضمن قانون مكافحة تبييض الأموال

 ولاسيما من خلال الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في المجال.

ية في خجال غسيل الأموال وهذه  أمام هذا الترتيب الذي يسيء إلى المنظومة القانونية الجزائر
أخرى بما يناسب والمعايير  الحمدة الشرسة ضد خحتوى النصوص، قام المشرع بأقلمة نصوصه مرة

مجموعة من القواعد مس من  5192القانونية الدولية في مكافحة هذه الجريمة وسن بعنوان سنة 
خلالها عدة قوانين أساسية منها أضاف فيها كل الآليات والتقنيات المناسبة للحماية الداخلية 

 الشبهة وطلباتها للتحقيق،والدولية من خلال المؤسسات المصرفية المسؤولة عن رفع تقارير ب
واعتراض المراسلات، الترصد الإلـكتروني..، فهل نجح المشرع في وضع الإطار القانوني الشامل 

هي المجالات التي خصها المشرع  لهذه الجريمة بالنظر للنصوص الصادرة في الآونة الأخيرة وما
ً أبالتعديل من   ا والمعايير الدولية؟جل أن تتناسب قانون

                                                 
 .5002فيفري  9صادر بتاريخ ، ال11ع ،الجريدة الرسمية 1
 .5002نوفمبر  10صادر بتاريخ ، ال11، عالجريدة الرسمية 2
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 مراحل وضع النصوص لمكافحة جريمة تبييض الأموال.: اًأول

التي  9199لم يكن من النصوص الدولية في مكافحة جريمة تبييض الأموال وجود قبل 
برام اتفاقية فيينا في  يمة تبييض الأموال حيث تم إ  9199/ 91/95كانت منطلق رسمي لـكبح جر

خخاطر أنشطة تبييض الأموال المحصدة والتي فتحت الأنظار على  ؛لمكافحة أنشطة ترويج المخدرات
إطار دولي لمكافحة جرائم تبييض الأموال الذي نشأ  من المخدرات وبعد سنة واحدة تم تأسيس
المتمثدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ايطاليا،  عن اجتماع الدول الصناعية الـكبرى

 G7''.1''ة انجلترا، ألمانيا، كندا، اليابان سمي بالمجموعة السبع
بعد هذه الفترة باأت الجزائر بمسايرة النهج في مكافحة الجريمة وأقلمة نصوصها بما يناسب 

 ً ا من هذه والمعاهدة الدولية، وهو ما سنوضحه من خلال المحطات التشريعية في المجال انطلاق
وتم فيها  ة )أولا(المعاهدة وذلك في نقطتين؛ المرحدة الأولى التي تم فيها سن القوانين بصورة وقائي

ا الدور تعميم تجريم تبييض الأموال، والمرحدة الثانية التي تم فيها سن القوانين بصورة خاصة مبرزً 
 ً  ا( وتم فيها تخصيص جريمة تبييض الأموال بقانون خاص.الصريح في التصدي لها )ثاني

 مرحلة تعميم تجريم تبييض الأموال )مرحلة الوقاية(:  .1

جنة الوطنية لإصلاح العدالة في الجزائر والمتعلقة بضرورة لمنبثقة عن اللّ ا للتوصيات اتجسيدً 
إعادة النظر في مجمل النصوص، وقصد جعل القوانين تساير التحولات الاجتماعية والاقتصادية 

وقصد التكفل  التي يعرفها العالم وبالتالي التأثير على الوضع الداخلي وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب
جدداة للإجرام التي قد استفحلت في البلاد، عمدت الجزائر على مكافحة الجرائم التي بالأشكال ال

 فيينا. اتفّاقيةترتبط بتبييض الأموال من خلال عدة خحطات تتمثل بااية في المصادقة على 
تمثل اتفاقية الأمم المتحدة ضد التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية المعتمدة 

 59المؤرخ في  29-12صادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، والم  9199 ديسمبر 51بتاريخ 
تعديل بالتحفظ لاتفاقية الأمم المتحدة ضد المتاجرة غير الشرعية الن المتضمّ  9112جانفي

تم  حيثواحدة من أهم الجهود الدولية لمحاربة تبييض الأموال،  2للمخدرات والمؤثرات العقلية
                                                 

يمة تبييض الأموال"خوجة جمال،  1 (، 5001، وقيد كلية الحقبلقاجامعة أبو بكر )الجزائر:  رسالة ماجستير في القانون "جر
 .1.ص

 .1992فيفري  12، صادر بتاريخ 1ع ،الجريدة الرسمية 2
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 ظاهرة مكافحةى ة غير المشروعة والعمل علتجريم عمليات التبييض الناتجة عن الأنشطعلى  الاتفاق
ن الأموال المحصدة من الاتجار غير المشروع هي المجال الخصب أتبييض الأموال والممتلكات ذلك 

ي . إلى جانب  1لتبييض وإخفاء الأموال لتبدو مشروعة وهو ما تبنته اتفاقية الأمم المتحدة كتعر
 في مكافحة هذه العمليات بما في ذلك تبادل المعلومات والمتهمين.  ز التعاون الدوليتعزي

الذي كان له تأثير قوي في  2أعقب صدور هذه الاتفاقية صدور بيان '' بازل '' بسويسرا
نه وبعد الاتفاقية السالفة الذكر وبعد صدور هذا البيان برز أصياغة النصوص الداخلية للدول باليل 

داري وتشريعي مكث  من قبل الدول الموقعة على الاتفاقية. كما أنشأت هذه الاتفاقية نشاط إ
التي تعتبر من أهم الهيئات العالمية لمكافحة تبييض  GAFIمجموعة العمل المالي الدولي المعروفة بـ 

 3.االأموال والتي سيتم تبيان ما يتعلق بها لاحقً 
جريمة تبييض الأموال على أنها كل الأعمال التي عرّفت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية 

ّ أمن ش يل الأموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من أي ائم المخدرات أو فعل ة جريمة من جرنها تحو
يه المصدر غير المشروع للأموال قصد إمن أفعال ال شتراك في مثل هذه الجريمة بهدف إخفاء أو تمو

ذه الجريمة على الإفلات من العقوبات القانونية لأفعاله، مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب ه
يقة التصرف فيها  يه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طر أو حركتها وكذلك إخفاء أو تمو

ملـكيتها. مع العلم أنها مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه ب أو الحقوق المتعلقة
ي  لم يتطرق للأنشطة الأخرى والجرائم المنظمة الأخرى. الجريمة أو الجرائم، غير أن هذا  التعر

                                                 
يل الارهاب، دراسة للجهود الدولية وكيفية "عبد الرزاق يخلف،  1 متطلبات نظام فعال لمكافحة تبييض الاموال وتمو

 . 2.ص(، 5015جامعة الجزائر،  :)الجزائردكتوراه اطروحة " الاستفادة منها في الجزائر
عن اجتماع لجنة الأنظمة المصرفية والممارسات الإشرافية في مدينة بازل بسويسرا، ويهدف  1911بيان بازل سنة صدر  2

هذا ءالبيان إلى منع استخدام النظام المصرفي لأجل تبييض الأموال ذات الأصل الإجرامي. تقوم لجنة بازل للرقابة 
يز ملائمة الأنشطة المصرفية. كم ا أنها تشجع على تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي الدولية المصرفية بالسعي لتعز

وخصوصا المتعلقة بالقطاع المصرفي، وقد أصدرت هذه اللجنة إرشادات مرتبطة بمكافحة الجريمة أهمها إزالة القيود 
ية الحسابات لتمكين جهات الرقابة من تبادل المعلومات حول الحسابات المشبوهة وفقا لضوابط  محددة، الخاصة بسر

 نه على مراقبي المصارف أن يتأكدوا من مشروعية الحسابات المودعة. أمن أهم المبادئ التي جاءت بها هذه اللجنة 
ب 55بالإضافة المصادقة على الاتفاقية العربية ضد الإرهاب الموقعة في القاهرة )مصر( في  3 يل إ والتي تم تجسيدها  1911ر

الذي جاء ليعدل بعض ما تضمنته المعاهدة.  1911ديسمبر  01المؤرخ في  213-91من خلال المرسوم الرئاسي رقم 
ية( نصت على تجريم  1990الى جانب ذلك هناك اتفاقية مجلس أوروبا في ستراسبورغ عام  )وهي اتفاقية جهو

 عمليات تبييض الأموال.
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مجموعة  ؛ات الخاصة بمكافحة الجرائم التي ترتبط بتبييض الأموالكما يوجد من بين المحطّ 
 (GAFI)العمل المالي الدولية في مكافحة تبييض الأموال وهي هيئة تضم جهاز دولي تعرف بــ 

Groupe d’Action Financière et Internationale  ية فات  FATF الاختصار بالانجليا
Financial Action Task Force ّمن قبل مجموعة الدول الصناعية  9191ست في ، التي تأس

ا وصل عدد بددً  52ن كان عددها أالسبعة، وأعطت الحق للدول الأخرى بالانضمام لها، فبعد 
ت أهم المراكز المالية في القارة عضو حاليا ودولتين منظمتين، أنشأ 42أعضائها حاليا إلى 

ية عددها  هيئة  991هيئات تشكل شبكة عالمية لأكثر من  9الأوروبية والأمريكية والآسيو
 1.قضائية

أصدرت هذه المجموعة أربعون توصية تضمنت الدليل الإرشادي لمكافحة تبييض الأموال 
ً يحوي على جمدة من الضوابط وقد أصبح مصدرً  يعات ما رئيسي عظم الدول وبمثابة معايير ا لتشر

يا وتتحمل من أمرة على أساس آدولية  نه يتم إدراج الدول غير المتعاونة ضمن قائمة تصدرها سنو
ورائها تبعات سلبية تصل إلى فرض عقوبات اقتصادية كامتناع المؤسسات المالية الدولية عن 

النتيجة تكون البنوك التابعة للدول و منع الدول الممتثدة لهذه التوصيات التعامل معها، وبأإقراضها، 
المتعاونة غير قادرة على القيام بعملياتها البنكية مع نظيرتها في الدول المتعاونة وهو ما يؤثر حتما 

  2.بالسلب على هذه البنوك ومن ثمة على النظام الاقتصادي ككل
 :ومن أهم التوجيهات التي أصدرتها هذه المنظمة

 ال ومصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بها.تجريم عمليات تبييض الأمو 
  ية عملاءها والاحتفاظ التأكيد على مسؤولية المؤسسات المالية والمصرفية للتعرف على هو

بالسجلات اللازمة ورفع تقارير بالعمليات المشبوهة إلى السلطات المعنية وطلباتها 
مة وإجراءات الرقابة لتطبيق إجراءات شامدة لمكافحة تبييض الأموال في إطار أنظ

  الداخلية.
  يات وضرورة الحاجة إلى وجود تشريعات خحلية تسمح بالتعاون الدولي على كافة المستو

 مام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال. ضناال

                                                 
  gafi.org/fr/pays»-«http://www.fatfانظر في الموقع  1
جامعة مولود معمري تيزي وزو،  )الجزائر: أطروحة دكتوراة، "البنوك في مكافحة تبييض الموالدور "تدريست نعيمة،  2

 . 1.، ص(5012
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صني  معيارا لت 52( آليات تتضمن GAFIأقرت اللجنة المالية لمحاربة تبييض الأموال )
الدول غير المتعاونة في خجال مكافحة تبييض الأموال، ولها صلاحية الإعلان عن هذه الدول في 

يا تسمى بالقائمة السوداء.  1قائمة تصدرها سنو
ع بأول خطوة تشريعية داخلية كانت بموجب تعديل قانون بعد هذه المعاهدات قام المشرّ 

المتضمن تعديل 9112/ 15/ 52مؤرخ في ال 12/99العقوبات وذلك بموجب إصدار الأمر رقم 
يل الإرهاب  2م كررّ  98قانون العقوبات وما جاء به في نص المادة  منه، والتي تعاقب على تمو

يلات فيما إذا كانت تقصد تجريم تبييض  يقة كانت''. بقي هذا التعديل خحل تأو بأي '' طر
كون من البددان الأوائل المتأقلمة مع . هذا ما جعل الجزائر ت2االأموال أم العمليات القذرة عمومً 

 ( سنوات من تاريخ صدور معاهدة " فيينا". 8قل من سبع )أالتوصيات الدولية أي بعد 
بعد هذه الفترة قام المشرع بإصلاحات متفرقة في النصوص التي تستدعي التعديل 

صدار المستعجل، ونقصد بذلك ما يخص حركات رؤوس الأموال والأموال عموما، حيث تم إ
المتعلق بقمع خخالفة التشريع ونظام الصرف  9112-18-11المؤرخ في  55-12المرسوم رقم 

كما تم إصدار نصوص أخرى لها علاقة بالموضوع مثل  .وحركة الأموال من وإلى الخارج المعدل
الخاص بالتأمينات والذي جاء بإنشاء سلطة ضبط تراقب نشاط التأمين وإعادة  18- 12قانون 
 والتأكد من مصدر الأموال باتخاذ إجراءات خاصة والذي تم تعديده لاحقا. التأمين

بقيت الجزائر في إصلاح مستمر على الصعيد الخارجي والدولي وصادقت  مع ذلك بالموازاة
 على اتفاقيات كثيرة لتعبر عن مساناتها لمكافحة جريمة تبييض الأموال تتمثل في: 

 يل الإر يورك( المعدلة  11/95/9111هاب المعتمدة في الاتفاقية الدولية لمنع تمو )نيو
 .54/95/5111في 

 يقية للوقاية ومكافحة الإرهاب المعتمدة خلال الدورة العادية  اتفاقية منظمة الوحدة الأفر
يل أ 11والمصادق عليها في  9111سنة  92إلى  95الخامسة والثلاثون في الجزائر من   5111فر
 .5111/81بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

                                                 
1 Gilles Fararel-Garrigues, Thierry Godefroy , Pierre Lascoumes, "La Difficile Lutte Contre Les 

Paradis Fiscaux, Revue-L Economie-Politique, no25, (2005):105. 
ّ أن ذلك لم يكن واضحا لعدم وجود نص  2 يقة كانت '' كانت حتما تشير إلى تبييض الأموال، إلا إن عبارة '' بأي طر

يل الارهاب. رشيد مزاري، مذكرة تحليلية  مستقل وخاص يجرم هذه الظاهرة مما أدى بالمشرع الى ربطها بتمو
 . 191.، ص06ع، منشورة في نشرة القضاء، الجزائر، 01-02بخصوص القانون 
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 يل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة  الاتفاقية الدولية لقمع تمو
 .5111ديسمبر  54المؤرخ في  5111/222والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي  1999

 امة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية الع
والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي  5115نوفمبر  92بتاريخ  "وـبالريم"لمنظمة الأمم المتحدة بــ

 .5115فبراير  12المؤرخ في  15/22رقم
على الجزائر لتنفيذ التااماتها الدولية أن تشرع في التعامل مع ا في خضم هذه الخطوات كان لزامً 
، وأن تتكي  وتتجانس مع المعاهدات الدولية والاتفاقيات الجريمة بموجب نصوص خاصة لمحاربتها

المبرمة مع القانون الداخلي ولـكنها تأخرت رغم إنشاء الهيئات المكلفـة بالمكافحة في وقت لاحق على 
 9484سبتمبر التي تمخض عنها صدور القرار  99ذلك. وقد تأزم الأمر أكثر خاصة بعد أحداث 

تم تعديل هذه التوصيات وإجبار الدول على تنفيذ هذه  حيث ،5119سبتمبر 59 الصادر في
 التوصيات والتدابير لمكافحة جرائم تبييض الأموال وفق نظامها القانوني والدستوري.

لم يكن الإرهاب الدولي مثار نقاش يوم من الأيام كما هو الآن فعلى إثر الهجمات التي تعرضت 
برز ما يسمى )الجهود الدولية  5119شر من سبتمبر لها الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي ع

إلى  9199لمكافحة الإرهاب( ومنها ما صدر عن بيان بازل المعدل للتوصيات الأولى الصادرة في 
التي كانت من تلك جانب ما صدر عن خجلس الأمن، فالقرار تلو الآخر حول هذا الأمر إضافة إلى 

، التي كانت الدول جميعها بما فيها 9991، 9521 ،9444، 9429، 9484قبل ومن هذه القرارات 
ومن ثم فقد اتخذت الأمم المتحدة إجراءات صارمة وجدّية وملزمة الجزائر خجبرة على الخضوع إليها، 

 القاضي بذلك. 51191سبتمبر59الصادر في  9484للتصدي لهذه الظاهرة، فأصدرت القرار 
يقة خختلفة إلى ع شرّ ت بالم  كل هذه الأحداث والعوامل أدّ ي تصحيحه للمنظومة التعامل بطر

 ي معظم القوانين الداخلية تجسدت في:فتعديلات خحاولة إدخال الخاصة بجريمة تبييض الأموال و
  958/  15إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي حيث تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 
يل  18المؤرخ في  المعدل والمتمم،  2معالجة الاستعلام المالي يةبإنشاء تنظيم وسير خل المتعلق 5115أفر

يق هذه الجريمة والذي تم صدوره بعد الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة )باليرمو( لسنة  من أجل تطو

                                                 
 .11.، صمرجع سابقخليل أحمد محمود،  1
يل 1مؤرخ في  05/151مرسوم تنفيذي رقم  2 يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها،  ،5005أفر

يل 1الصادرة بتاريخ  ،53ع ،الجرداة الرسمية  .5005أفر
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حيث تم  5115.1فيفري  12المذكورة أعلاه، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي بتاريخ  5111
ي تعمل على رقابة المصارف والمؤسسات المالية لاكتشاف تحولاتها إنشاء خلية معالجة الاستعلام المال
 المالية الموجهة لتبييض الأموال.

   99-15القانون رقم تسطير التقنيات البنكية لمكافحة غسيل الأموال، فبموجب إصدار 
 991إلى  912تم إدراج المواد من  5114المتضمن قانون الماليـة لسنة  5115ديسمبر 52المؤرخ في 

ومن خلالها تضمنت كيفية التعامل مع السر البنكي والهيئات المكلفة بالقيام بعمليات الوساطة والتي 
 2من شأنها أن تبلغ خلية معالجة المعلومات المالية ووساطة الرقابة المتتالية والمكلفة بالتبليغ بالشبهة.

 يل رؤوس الأموال ذات المصدر غير المشروع عبر ال أمر الرئاسي الخاص خحاربة إنشاء وتحو
يوليو  1المؤرخ في  55/ 12، المعدل والمتمم للأمر رقم 5114فيفري  91المؤرخ في  14/19رقم 
المتعلق بقمع خخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى  9112
يل  3الخارج ولإنشاء رؤوس أموال السال  الذكر، فقد سن المشرع أحكاما في هذا الصدد لحماية تحو

 ذات مصدر غير مشروع.
  المتعلق بالنقد  99-14إصلاح النظام البنكي والذي تم تجسيده من خلال إصدار الأمر رقم

، حيث لم تكن القوانين السابقة كافية لصد الأبواب للأموال 51144أوت  52والقرض الصادر في 
 –والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين استثمارمع فتح أبواب ال–بة لاسيما وأن الوضع الاقتصادي المهر 

قد أسال لعاب الـكثير من المبيضين، ومن شأنه أن يجعل الجزائر مرتعا خصبا لذلك، فكان هذا الأمر 
 12- 91مر رقم أنه تم تعديده واتمامه بموجب الأبمثابة الحاجز الفعلي لكل هذه التجاوزات، مع العلم 

 5191.5اوت  52المؤرخ في 
                                                 

داة المصادقة على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة، ، يتضمن 5005فيفري 02المؤرخ في  05/22مرسوم رئاسي رقم  1 الجر
 06المؤرخ في  512-01. والمعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 5005فيفري  10الصادرة بتاريخ  ،9ع ،الرسمية

المتمم  5010اكتوبر  10المؤرخ في  531-10المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم المعدل و1 5001سبتمبر 
 01/02/5005المؤرخ في  151-05تنفيذي رقم للمرسوم ال

 . 5005ديسمبر  52صادر بتاريخ  ،16ع ،الجرداة الرسمية، 110الى  102من المواد  11-05قانون المالية  2
المتعلق بقمع  ،1996 يوليو 9المؤرخ في  96/55، يعدل ويتمم الأمر 5003فيفري  19المؤرخ في  03/01قانون رقم  3

يع وال  صادرال، 15ع ،الجرداة الرسميةتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مخالفة التشر
 . 5003فيفري  53بتاريخ 

 معدل ومتمم.  5003أوت  51صادر بتاريخ ، 25ع الجرداة الرسمية 4
 . 5010سبتمبر  01صادر بتاريخ ، 20ع ،الجرداة الرسمية 5
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 59الموافق  9242خحرمّ عام  92مؤرخّ في  95 - 14نظام رقم جيهات بنكية عبر إصدار تو 
يل الإرهاب ومكافحتهما5195نوفمبر   ., يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمو

  922-22المعدل والمتمم للأمر رقم  5112-99-91المؤرخ في  92-12إصدار القانون رقم 
 1.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 9122-12-19المؤرخ في 
  رقم تعديل قانون العقوبات: مرة أخرى عدل المشرع هذا القانون الأساسي، بموجب التعديل
-12-19المؤرخ في  922-22، المعدل والمتمم للأمر رقم 51122نوفمبر  91خ في المؤرّ  12-92

من قانون  8م كررّ 491م كررّ إلى  491، وذلك في صلب المواد 3المتضمن لقانون العقوبات 9122
العقوبات، الذي يعد القانون الأساسي في تجريم الفعل من عدمه وقد بقيت الجريمة في مص  الظواهر 

 ً ام بذلك داخليا ا بموجب المعاهدات المصادق عليها ولم يتم القيقبل هذا التعديل حيث تم تجريمها دولي
وكانت  4م كررّ 491جرم التعديل تبييض الأموال في نص استحدثه في المادة وبصورة واضحة. وقد 
حيث لم تكن هناك أية إشارة من قبل لجريمة تبييض الأموال ولا إلى العقوبة أول خطوة للتجريم، 

( حيث حدد 8 م كررّ 491 م كررّ إلى المادة 491)من المادة  وتم ذلك ضمن القسم السادس م كررّ
يا وكذا العقوبات التي تلحق مرتكبها  .المشرع الجزائري ألفعال المكونة لجريمة تبيض الأموال من حصر

  والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات  52/95/5112 المؤرخ في 12/99القانون رقم
ي في سياق خحاربة كل أشكال ، وهي خطوة تأت5العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

 ومصادر الأموال القذرة والتي يراد تبييضها.
  يل  91المؤرخ في  12/959الرئاسي رقم المرسوم المتعلق بالمصادقة على اتفاقية  5112أفر

 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ل هذه من المتوصل إليه أن الجزائر قامت بمجهودات سياسية معتبرة من خلال المصادقة على ك

المعاهدات، ولـكن الجناح الثاني من الدولة والذي نقصد به الخطوات الخاصة بالتشريع الداخلي كانت 
 ً أساسية وفرعية، فنجد المؤسسة البنكية تصدر  ا ما متأخرة ومبعثرة في نصوص عبر قوانين متفرقة؛نوع

ون العقوبات يعدل مرات أنظمة وقوانين المالية تضم نصوص تحارب عملية التبييض عبر البنوك، وقان

                                                 
 .1966جوان  10 صادر بتاريخ ،21ع ،الجرداة الرسمية 1
 .5002نوفمبر  52صادر بتاريخ  ،11ع، الجرداة الرسمية 2
 .1966جوان  11صادر بتاريخ  29ع ،الجرداة الرسمية 3
 .5002نوفمبر 10، صادر بتاريخ 11ع ،الجرداة الرسمية 4
 . 5002ديسمبر  56، صادر بتاريخ 13ع ،الجرداة الرسمية 5

http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/reg1203AR.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/reg1203AR.pdf
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ولم يكن هناك إطار واحد واضح يجرم هذه ... اقبة التصرفات الخاصة بالتبييضللوقوف عند مع
الأعمال، وهذا التعثر القانوني بخلاف التقدم السياسي قد عبرت عليه الدول والمنظمات الدولية في 

 تقارير لها كما سيأتي شرحه لاحقا.
 أموال بقانون خاص )مرحلة التصدي الفعلي(:مرحلة تخصيص جريمة تبييض ال  .2

قام المشرع الجزائري في هذه المرحدة بتجريم تبييض الأموال بقانون خاص وذلك بإصدار قانون 
والمتعلق بالوقاية من  5112فيفري  12المؤرخ في  19-12خاص بهذه الجريمة وهو القانون رقم 

يل الإرهاب ومكافحتهما القانون  991الى 912ألغى أحكام المواد من والذي  1،تبيض الأموال وتمو
تتلخص في خجال وأساليب الوقاية من جريمة تبييض  ، وتضمن نقاط أساسية5114نوفمبر  15رقم

 الأموال، الرقابة وكيفياتها، التعاون الدولي، بالإضافة إلى الإجراءات الردعية والعقوبات.

ظومة القانونية لمكافحة جريمة تبييض الأموال عتبر هذا القانون انطلاقة لمرحدة أساسية في المنا  
 ً ا لأن المجرم في في القانون الجزائري حيث تم من خلاله التأكيد على دور البنوك في مكافحة الجريمة نظر

يه وإخفاء الطبيعة غير المشروعة للأموال حيث يكون البنك  أهذه الجريمة كثيرا ما يلج للبنوك للتمو
 با من تكثي  دوره في الرقابة فيما يخص تبييض الأموال.طرفا في هذه العملية فلا 

كما ألزم المشرع الجزائري البنوك والمؤسسات المالية بهذا الدور، وأوكل في الفصل الثالث الذي 
خصه بعنوان الاستكشاف، إلى خلية معالجة الاستعلام المالي مهمة الـكش  عن عمليات تبييض 

لتي ترد إليها من طرف الخاضعين لواجب الإخطار بالشبهة الأموال من خلال تحليل المعلومات ا
وتناول فيه التعاون الدولي ، لقناعة المشرع على أن جريمة تبييض الأموال لم تعد من المواضيع أو 
المشاكل المقتصرة على إقليم دولة معينة وإنما أصبحت تتسم بالطابع العالمي لارتباطها بالجريمة المنظمة 

، وتطور الطرق والأساليب لمرتكبي هذه الجرائم واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة والعابرة للحدود
وإتقانها، وهذا ما يبرر وجوب هذا التعاون ، لـكن المشرع نص على أنه يجب أن يتم ذلك على أساس 

 وفي إطار احترام الاتفاقيات الدولية، ومراعاة مبدأ المعامدة بالمثل.
المؤرخ  225-12رقم  ا تنفيذياالمشرع مرسومً  أصدرتجريم تبييض الأموال ا لعملية تجسيد إتمامً 

وذلك لتعزيز  لنظم البنكية والماليةالمحدد لعتبة الدفع الذي قد يتم على مستوى ا 5112نوفمبر  92في 
-95-92المؤرخ في  12-12بالموازاة وتكملة للمنظومة التشريعية تم صدور لنظام رقم  2.المراقبة والمتابعة

                                                 
 .5002-05-09خ الصادر بتاري ،11ع ،الجرداة الرسمية 1
 . 5002نوفمبر 50الصادر بتاريخ  ،12ع ،الجرداة الرسمية 2

http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/Txt%20jo/Decret%20Executif%2005-442%20Seuil%20Paiment%20J.OF2005075.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/Txt%20jo/Decret%20Executif%2005-442%20Seuil%20Paiment%20J.OF2005075.pdf
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يل الإرهاب ومكافحتهما 5112 والذي تم الغاؤه لاحقا  1المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمو
  51952.فمبر نو 59المؤرخ في  14-95بموجب نظام رقم 

يقا للجريمة من جوانب أخرى تعامل المشرع بحدة مع الجرائم المجاورة  ه،في السياق نفس وتطو
 5112أوت  54خ في المؤر 12-12الأمر  أصدروالتي تاخل في إطار مكافحة تبييض الأموال 

 -12كما قام أيضا ومرة أخرى بتعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم . 3المتعلق بمكافحة التهريب
  4.المعدل والمتمم لقانون العقوبات 51/95/5112المؤرخ في  54

لم يكن اهتمام المشرع بالنصوص التي تنظم جريمة تبييض الأموال وإنما بكل النصوص الخاصة 
المتعلق  12/19رائم المجاورة حيث خصص لمكافحة الفساد قانون خاص وتم إصداره بموجب قانونبالج

كانت ، و 51996ا في المعدل لاحقً  51125فيفري  51 بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في
 21و 25، 92ا مع فحوى نصوص قانون مكافحة تبييض الأموال لاسيما المواد أحكامه متأقلمة جدً 

 15- 12، وبالتالي فهو تاعيم لقانون 7نه كانت نفس العقوبات في كلا القانونينألى درجة إمنه، 
مة من الفساد الخاص بتبييض الأموال سواء في التعامل مع المصارف المالية، وتجريم العائاات الناج

يلها للخارج بما يفيد أن أموال الفساد والسرقات هي من أهم مصادر تبييض  وخحاولات تبييضها، وتحو
ا من خلال تحددا كل أشكال ومصادر الأموال. وهو ما قام به المشرع اللبناني الذي تنبه لذلك مسبقً 

 تبييض الأموال. 
المرسوم صدر المشرع أفي تطبيقها  تنفيذا لنصوص التشريعية وحتى لا تكون هناك صعوبة

المحدد لشكل نموذج وخحتوى وصل استلام التصريح  5112جانفي  1المؤرخ في  12-12التنفيذي رقم 
 8.ية في مكافحة تبييض الأموالالذي يعد وثيقة أساس بالشبهة

في هذه المرحدة وبالإضافة إلى تخصيص المشرع لجريمة تبييض الأموال وجرائم خجاورة بقوانين 
ية للعددا من النصوص والقوانين الأساسية أهمها قانون العقوبات  خاصة نجده قد قام بتعديلات جذر

                                                 
يل  53صادر بتاريخ  ،56ع ،الجرداة الرسمية 1  .5006افر
 .5013فيفري  51صادر بتاريخ  ،15ع ،الجرداة الرسمية 2
 .5002اوت  51صادر بتاريخ  ،29ع ،الجرداة الرسمية 3
 .5006ديسمبر  25صادر بتاريخ  ،12ع ،الجرداة الرسمية 4
 .5006-03-01الصادر بتاريخ  ،12ع، الجرداة الرسمية 5
 .5011اوت  10الصادر بتاريخ  ،22ع، الجرداة الرسمية 6
 من قانون الفساد وما يليها.  16انظر أيضا المادة  7
 .5006يناير  12الصادر بتاريخ  ،5ع، الجرداة الرسمية 8

http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/Txt%20jo/Ordonnace05-06%20F2005059.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/Txt%20jo/Ordonnace05-06%20F2005059.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/Txt%20jo/Loi%2006-01%20F2006014.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/Txt%20jo/Decret%20Executif%2006-05%20JOF2006002.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/Txt%20jo/Decret%20Executif%2006-05%20JOF2006002.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/Txt%20jo/Decret%20Executif%2006-05%20JOF2006002.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/Txt%20jo/Decret%20Executif%2006-05%20JOF2006002.pdf
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عدل للأمر  51121-95-51لمؤرخ في ا 55-12، فبموجب القانون رقم وقانون الإجراءات الجزائية
الذي جعل وكيل  2المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 9122-12-19المؤرخ في  922-22رقم 

ية هو المختص بمباشرة التحري والبحث عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وفقا  الجمهور
كون التحقيق ين أئي أو القضائي، فيجب منه وهذا عند فتح التحقيق سواء التحقيق الابتدا 42للمادة 

ن المشرع هنا أحول الجريمة الأصلية والجريمة التبعية التي هي جريمة تبييض الأموال، ويمكن القول 
 3قام بتوسيع صلاحيات ضباط الشرطة.

المؤرخ  922-22عدل وأتم الأمر رقم  51124-95-51المؤرخ في  54-12بموجب القانون 
ن قانون العقوبات. والتي ركزت على العقوبات الأصلية المرصودة للشخص المتضم 9122-12-19في 

الطبيعي وتلك الخاصة بالشخص المعنوي كالحبس والمصادرة والحل وكانت التعديلات بموجب المادة 
 م كررّ خاصة. 1و 1

تاعيم منظومة مكافحة غسيل الأموال وفي هذه المرحدة  إطارتتابعا لمسار النصوص المنشئة في 
يل رؤوس الأموال من وق لى الخارج السال  إام المشرع أيضا بتعديل بعض القوانين مثل الخاص بتحو

، وكذلك تعديل القانون 51915أوت  52المؤرخ في  14-91الذكر قانون بموجب المرسوم رقم 
 5112.6الخاص بالتأمينات السال  الذكر في 

نونية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال حيث لم تكن هذه التعديلات كافية للإلمام بالمنظومة القا
ولم تكن التعديلات كافية فالحضور السياسي تجسد  7،تم إصدار نصوص كثيرة تنفيذية وتنظيمية
رمضان  99المؤرخ في  595-18المرسوم الرئاسي رقم بالمصادقة على اتفاقيات دولية وذلك بموجب 

                                                 
 .5006ديسمبر  52الصادر بتاريخ  ،12ع ،الجرداة الرسمية 1
 .1966جوان  10الصادر بتاريخ  ،21ع ،الجرداة الرسمية 2
 ، عن الموقع الال كتروني: موقع خاص بقضايا قانونية في القانون الجزائريآليات مكافحة جرائم تبييض الأموال،  3

«http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_5997.html»  
 . 5006ديسمبر  52صادر بتاريخ  ،12ع ،الجرداة الرسمية 4
 .10/01/1996الصادر بتاريخ  ،23ع ،الجرداة الرسمية  5
، يتعلق 1992يناير  52مؤرخ في  01-92، يعدل ويتمم الأمر رقم 5006فبراير  50مؤرخ في  02-06قانون رقم  6

 .1992لسنة  ،12ع ،الجرداة الرسمية بالتأمينات،
بر  02المؤرخ في  06/321المرسوم التنفيذي رقم  أصدرنجد المشرع قد  7 الاختصاص المحلي  المتعلق بتمديد 5006أكتو

ية وقضاة التحقيق لمكافحة الجرائم الخطيرة ومنها تبييض الأموال. وكذلك  القانون رقم لبعض المحاكم ووكلاء الجمهور
المتعلق بالقوانين المطبقة على الصفقات الشائعة مع الأجنبيين والمصارف الأجنبية  5001-05-03رخ في المؤ 01-01

الذي سطر مختلف الأحكام والشروط التي يتم التعامل بها في إطار التعاملات البنكية عندما يتعلق الأمر بالمتعامل 
و تعامل غير مشروع للأموال. إلى جانب ذلك صدر والزبون الأجنبي أو المصرف الأجنبي وذلك حماية لكل تواطؤ أ

تتم المعين للحد الأدنى لعمليات الدفع التي قد  5010يونيو  13المؤرخ في  111-10أيضا المرسوم التنفيذي رقم 
 بوسائل الدفع عبر النظم البنكية والمصرفية الملغى لاحقا.

http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_5997.html


48  
  

فاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمحاربة الإرهاب المتعلق بتعديل ات 5118سبتمبر  54الموافق ل  9259
 .9111الدولي المعتمدة بواغادوغو، بوركينافاسو في الاول يونيو

ي  دولي متفق عليه للإرهاب إلا أن مذكرة البنك المركزي  بالرغم من عدم وجود تعر
ية قد تضمنت الطلب بالتقيد بما جاء في هذه الاتفاقيات بل  وفي القرارات والموجهة للبنوك التجار

الصادرة عن خجلس الأمن السالفة الذكر وذلك فيما يخص العمل المصرفي والحذر من عمليات تبييض 
يل الإرهاب. في هذا الصدد نجد  نه تم إصدار تنظيم أالأموال بشتى أنواعها لاسيما المرتبطة مباشرة بتمو

لوطنية للمخالفين للتشريع والتنظيم للوقاية من تبييض الأموال وهو مرسوم يحدد كيفيات سير البطاقة ا
ا للوقاية ومكافحة تبييض الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، من وإلى الخارج يهدف أساسً 

يل الإرهاب.   الأموال وتمو
المعدل  5195فيفري  94المؤرخ في 15-95هم تعديل في هذه الفترة هو الخاص بقانون أو
يل الإرهاب ومكافحتهما، حيث فرض المتضمن الوقاية من تبيي 19-12لقانون  ض الأموال وتمو

مجموعة من الضوابط لتعزيز دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة تبييض الأموال حيث يتعين على 
بائن وهويته وكذلك الاستعلام من مصدر الأموال مع فرض  1،هذه المؤسسات ضرورة التأكد من الز

ية من 2لا تستند إلى مبرر اقتصاديوتي رقابة صارمة على كل الأموال التي تأ ، وإرسال تقارير سر
طرف مفتشي بنك الجزائر المفوضين من طرف اللجنة المصرفية إلى خلية الاستعلام المالي وفقا للمادة 

ً  إضافةمنه.  99 يق تبادل المعلومات وفقا للمادة إلى وضع آلية للتعاون المالي دولي  منه. 52ا عن طر
يل أالمؤرخ في  928-94المرسوم التنفيذي رقم إلى جانب تعديل  المعدل والمتمم  51943فر
يل أ 8 52المؤرخ في  958-15للمرسوم التنفيذي رقم  المتعلق بإنشاء تنظيم وسير خلية  5115فر

 92المؤرخ في  499-94المرسوم التنفيذي رقم كما تم صدور في ذات السنة  .م الماليمعالجة الاستعلا
ف، التعقب وتجميد الأموال والممتلكات الأخرى في إطار مكافحة التعر بإجراءالمتعلق  5194سبتمبر 

يل الإرهاب  4.تمو
ن الجزائر تأخرت بالنظر لنظيرتها من الدول في أتوصلنا ومن خلال هذه المحطات التشريعية إلى 

يل أ 51إصدار قانون مستقل ففي لبنان مثلا اختصت بالقانون المتضمن مكافحة تبييض الأموال في  فر
                                                 

 تبييض الاموال والارهاب ومكافحتهما. المعدل لقانون الوقاية من 05-15من الامر  1انظر المادة  1
 المعدل لقانون الوقاية من تبييض الأموال والإرهاب ومكافحتهما. 05-15من الامر  10انظر المادة  2
يل 51صادر بتاريخ  ،53ع ،الجرداة الرسمية 3  .5013افر
 5013سبتمبر  55المؤرخ في ، 26ع ،الجرداة الرسمية 4

http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/Pages_de_D%C3%A9cret_CTRF_2013.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/Pages_de_D%C3%A9cret_CTRF_2013.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/Pages_de_D%C3%A9cret_CTRF_2013.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/DE_2013_GEL.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/DE_2013_GEL.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/DE_2013_GEL.pdf
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الإرهاب، وحصرت في المادة الأولى منه مفهوم الأموال القذرة في ستة جرائم، المخدرات،  5119
 1جمعيات أشرار، السرقة، تزوير العمل والمتاجرة بالأسلحة.

 55المؤرخ في 12-15مارات العربية المتحدة قانون الخاص بموجب قانافيما أصدرت ال
المؤرخ في  5115لسنة  91وهو ذات الشأن بالنسبة للمصري الذي كان بموجب قانون  5115جانفي 
 5114.2مكافحة غسيل الأموال في  فيما تم إنشائها لوحدة 5115ماي  55

رغم ذلك وبموجب كل هذه القوانين تكون الجزائر بذلك قد وفت بالتااماتها الدوليـة بلا شك، 
وأبرزت رغبـة المشرع الملحـة في الحد من انتشار الظاهرة التي ازدادت خخاوفها لاسيمـا بعد إفلاس 

 .ةالبنوك الخاصـة وضياع أموال طائلـة مملوكـة للدولـ
 مشابهـة أو تكاد تكون مطابقـة ـاً ما يلاحـظ على النصوص المذكورة أنها جاءت تقريب

لأصل مع ما ورد في الاتفاقيتين المذكورتيـن، وقد أخد عدد من المشرعيـن النهج المذكور، مما يفيد ل
يعيـة إذ أن النصوص في كل تشريعات  يعيـة الداخليـة إلى عولمـة تشر العالم تكاد تحول العمليـة التشر

نه ومرة أخرى قام المشرع الجزائري بتعديل أتكون نفسهـا رغم التباين بين أنظمتهـا. كما يلاحظ 
 قانون العقوبات مرتين بما يعبر عن عزيمته في التناسب القانوني.

 ثانيًـا: الإدخال القانوني لمكافحة تبييض الأموال تناسبًا والمعايير الدولية.

في مسايرة النصوص القانونية كي تتكي  والمعايير الدولية والمقاييس رغم خحاولات المشرع 
نقص النصوص  -ورغم تخصيص الجريمة بقانون خاص بها-نه لوحظ دوليا أالمتفق عليها إلا 

التنظيمية المتخصصة والمناسبة للتشريع الدولي في هذا المجال، حيث فوجئت الجزائر بترتيب سيئ من 
ية من جددا قاصرة في خجال مكافحة تبييض  (GAFI)في''قبل الهيئة الدولية" قا لتعتبر القوانين الجزائر

ية صنفت في مص  الدول غير المتعاونة دوليا.  الأموال والدولة الجزائر
ية قوانين في حقبة  أدى هذا الترتيب إلى مراجعة الأوراق بل النصوص، وصدرت بطار

وبات مالية ثقيدة، فمس المشرع الجزائري مواقع ا تحت ضغط دولي ثمنه قد يكون عقزمنية قصيرة جدً 
وأهداف مبينة، سعى من خلالها إلى تاارك وتصحيح الوضع وإظهار نية التعاون في العددا من 
النصوص الأساسية منها والفرعية بما يتناسب ومتطلبات القافي، وهو ما سنتعرض إليه من خلال 

                                                 
 19، ص مرجع سابقخوجة جمال،  1
 50، ص المرجع نفسه 2
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أجل إنقاذ الموق  ومواقع الإدخال القانوني بما التمحيص في الخطوات التي قامت بها الجزائر من 
 معايير الدولية.الناسب وتي

 :(GAFI)التدارك التشريعي في ظل متطلبات الـ " قافي'' .1

إن مجموعة العمل المالي الدولية القافي تهدف إلى تحددا أنشطة غسيل الأموال، وبالفعل كان 
نشرت الأنظمة قائمة بالدول غير المتعاونة  5115لها نشاطات واضحة في هذا المجال، ففي تقريرها لعام 

في خجال مكافحة غسيل الأموال، وتضمنت جزر الـكوك ودومينكا ومصر وجرينادا وجوالاتيمالا 
يلاحظ هنا أن هذه  يا ونيو والفلبين وروسيا..، .و واناونيسيا وجزر المارشال وميانيمار ونارو ونيجير

ة بعد أن كانت لبنان الدولة العربية الوحيدة في تلك القائمة القائمة قد أضافت مصر من الدول العربي
 إلا أنه تم رفعها من هذه القائمة ودخلت مصر لأول مرة في هذا المجال. 5111لعام 

أصبحت الجزائر  5192لم يكن للجزائر حضور في كذا قوائم إلا مؤخرا، فمنذ نهاية شهر أكتوبر 
المنعقدة في باريس وتحت رئاسة استراليا.  )GAFI (1مل الماليةمرتبة في القائمة الرمادية لمجموعة الع

وقد كانت هذه الجلسة العلنية تؤكد على ضرورة الشفافية في مسألة خحاربة تبييض الأموال، كما أكدت 
على تعرض المجال البنكي للأخطار لاسيما إذا لم يتم تقديم التصريحات بالشبهة، وبناء على تقارير الخبرة 

أو يقومون  (GAFI)  تبين أن هناك دول لها اختلالات استراتيجية وغير متعاونة مع هذه اللجنةالمقدمة 
يا الجنوبية، بمجهودات غير كافية شكلت مساسً   إكوادور،ا بالنظام المالي العالمي، وهو حال الجزائر وكور

 اناونيسيا، ميانمار... 
جل التعاون لم أمستوى من  أعلىسي على وقد أضاف تقرير اللجنة أن الجزائر رغم التاامه السيا

تقم بالمجهودات في تنفيذها لخطة العمل في الآجال المحددة ما أدى إلى فشل استراتيجي، وهكذا 
يعاتها وإلا ستكون  أمست الجزائر ضمن الدول التي في خطر وأمامها التاام بإعادة النظر في قوانينها وتشر

عليها من خلال هذا الترتيب من جزاءات. قرار دفع الجزائر إلى  مرتبة في القائمة السوداء مع ما يترتب
بما  ن تتناسب في اقرب الآجال بقوانينها مع المعايير الدوليةأضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة، وعليها 

يعيـة يفيد تحول العمليـة إلى  -كما في نظيرتها من الدول-الداخليـة للقانون الجزائري  التشر
يعيـة. عولمـة  تشر

                                                 
جمعية دولية  52دولة وإقليم، اثنين منها منظمات إقليمية، دولة عضو،  32تتكون مجموعة العمل المالية '' القافي'' من  1

يكة.  1كملاحظين، و  أعضاء شر
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بالإضافة إلى تقرير ''القافي'' المحذر، فقد ذكرت صحيفة ''مكة'' السعودية، نقلاً عن مراسدة رسمية 
حصلت عليها، ضرورة الحذر أيضا من التعامل مع بعض الدول منها الجزائر على أساس أن وزارة 

 99المالية مع  الخارجية السعودية خاطبت الجهات الرسمية المحلية لأخذ الحيطة والحذر في التعاملات
دولة عربية وإقليمية وأجنبية، نتيجة عدم تقديمها بشكل كاف إجراءات تتضمن معالجة أوجه القصور 
يل الإرهاب وقد ذكرت الصحيفة بأن السعودية وضعت قائمة  لديها في مكافحة غسل الأموال وتمو

يا وتركيا، وحذرت من التعامل معها، 99سوداء تضم  بسبب الخوف من الوقوع  دولة منها الجزائر وسور
يل الفي عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل   إرهاب.الأموال أو تمو

ردّ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي على المعلومات التي تااولتها أوساط 
بة إعلامية سعودية بخصوص قرار اتخذته المملـكة بمنع التعاملات مع الجزائر بحجة تقصيرها في خحار 

يل الإرهاب، بأنه  من الناحية »وأنه  «زوبعة في فنجان ليس له أي أساس»تبييض الأموال وتمو
التقنية هناك تقديم تقارير لمجموعة '' قافي'' وهي هيئة دولية تعنى بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة 

الناحية التقنية فإن من ». وأنه «الإرهاب. وأن الجزائر حينّت قوانينها وأبلغت الأطراف المعنية بهذا
هذه المجموعة الدولية تصدر نشرات وتوصي المؤسسات المصرفية والبنكية بتوخي الحذر في التعامل مع 

مبرزا أن الجزائر قد قامت بذلك من خلال إثراء « عدد من الدول التي لم تحين ولم تثر بعد قوانينها
 القوانين ووضع الآليات التي ستشرف على التنفيذ.

نت هناك مجموعة عمل في فيفري قامت بهذا العمل وأثرت المنظومة القانونية من قبل فعلا كا
في'' فخوفا ـامجموعة متخصصة وأنتجت تجدداات ملموسة في التناسب القانوني للمعايير الموضوعة من الـ "ق
لفاءها في من تفاقم الأوضاع وجدّية وشراسة الحمدة التي حملت لواءها الولايات المتحدة الأمريكية وح

ن العددا من دول العالم سارعت إلى سنّ تشريعات وقوانين تجرم عمليات إحربها على الإرهاب ف
ً تبييض الأموال. وكغيرها من الدول فلقد أولت الجزائر اهتمامً   في التعاون لوضع حد لهذه ـاا واضح

الطرائق الحديثة لذلك الآفة من خلال تكثي  الجهود ووضع آليات وإصدار القوانين الردعية وابتكار 
وتنسيق الجهود مع المنضمات الدولية باعتبار أن هذه الجريمة هي ذات طبيعة دولية بامتياز وتستلزم 
التعاون والتنسيق في تحددا الأهداف وبرامج العمل لمواجهتها كون أن الإمكانيات والآليات تتفاوت 

 من دولة لأخرى وكذا وسائل مكافحة هذه الجريمة.
يل على الم شرع إذن أن يعمل على سد كل الثغرات المتعلقة بمكافحة ومعاقبة بصورة كافية تمو
حيا التنفيذ إطار قانوني مناسب لرصد وتجميد موارد الإرهاب والخضوع إلى  ضعالإرهاب، بل و

الالتاامات المفروضة من ''القافي'' في إطار حماية النظام المالي العالمي عبر تعديل وإدخال نصوص 
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لم يكن أمام الجزائر إلا حقبة زمنية قصيرة لعملية التناسب  ولية.اسب ومتطلبات الاتفاقيات الدّ تتن
القانوني هذه، وهي حقبة مرتبطة بالدورة الموالية لهذه اللجنة التي ستعقد بعد سنة من تاريخ الإعلان 

 على أنها في القائمة الرمادية ما أدى إلى إصدار قوانين بصورة سريعة.
ية من القوانين والنصوص تمثلت في:  تضمنت  التعديلات بطار

 يل الإرهاب ومكافحتهما رقم تعديل ال قانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمو
   5192.1فبراير  92المؤرخ في  92-12

سي وهو يعني باستكمال القواعد الخاصة باليقظة تجاه المعاملات المالية يعتبر هذا التعديل أسا
"تحديث  وذلك باستحداث سند قانوني يرتكز عليه بنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي وذلك في إطار

المنظومة القانونية الوطنية في خجال مكافحة الإرهاب وتكييفها مع التشريع الدولي الخاص بمكافحة 
، وقد تم التركيا على "التي تعتبر من أكبر التحديات الأمنية التي تواجهها المجموعة الدولية الظاهرة

 الخطوط التوجيهية الصادرة عن البنك والمسائل المتعلقة بتجميد الأموال.
م كررّ منه  4ا لجريمة الإرهاب حيث تم توضيح في المادة تضمن هذا القانون مفهوما جدداً 

يل بفعل إرهابي معين ـ إلى جانب  ارتباطبقطع النظر عن  تعتبر قائمة ـ عناصر الجريمة التي التمو
الإجراءات القانونية للتعرف على أرصدة الإرهابيين والجماعات الإرهابية وتحددا موضعها تجميدها 

يتعلق بإجراء  5192ماي 95المؤرخ في  994/ 92مرسوم تنفيذي رقم  أصدروفي الإطار 
يل الإرهاب ومكافحتها.  2التجميد أو حجز الأموال والممتلكات في إطار تبييض الأموال وتمو
وبالموازاة وتاعيما للجهود المبذولة في أقلمة النصوص القانونية مع المعايير الدولية كانت النصوص 

يتضمن تجميد و/أو  5192ماي  49حيث تم صدور قرار وزاري مؤرخ في  يضا حاضرةأالتنظيمية 
حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجدة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن 

 3.للأمم المتحدة

ية إلى خارج الإقليم  كما تضمن هذا القانون مواد متعلقة بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائر
ية عندم ا يستهدف الإرهاب مصالح الجزائر مع تحددا الجهات المعنية القضائية منها والإدار

 المعنية بحجز أموال المنظمات الإرهابية.

                                                 
 .5012فيفري  12صادر بتاريخ ، 1ع ،الجرداة الرسمية 1
 2501.ماي  13صادر بتاريخ  ،52ع، الجرداة الرسمية 2
 . 5012ماي  31المؤرخ في  ،59ع، الجرداة الرسمية 3

http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/LBA2015ar.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/LBA2015ar.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/LBA2015ar.pdf
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  15-92تعديل قانون الإجراءات الجزائية في نفس السنة وذلك بموجب الأمر رقم 
 5192.1 يونيو 9المؤرخ في 

يلها في هذا الإطار من حيث العامل الزمني، ديعتبر هذا التعديل أول القوانين التي تم تع
 ً ا هو ويتضمن إجراءات جدداة لحماية المبلغين عن جرائم الإرهاب وتبييض الأموال والهدف طبع

خحاربة الرسائل المجهولة التي هي في بعض الأحيان صادقة وفي بعض الأحيان كيدية، فيجب على 
ية للنظر في بعض توسيع "مضمون التعدي هو ."العدالة إنصاف الجميع اختصاص المحاكم الجزائر

الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني وتوسيع الاختصاصات القطبية والقضائية حماية للمخطرين 
 ، كما تم توسيع الأشخاص الذين لهم الحق في حمايتهم."بالشبهة

  ديسمبر 41ممضي في  91-92قانون رقم بموجب  5192تعديل قانون العقوبات في 
2519.2 

على مشروع قانون  5192نوفمبر  98فقد تمت مصادقة خجلس الوزراء في اجتماعه يوم 
 9122يونيو سنة  9الموافق  9492صفر عام  99المؤرخ في  922-22تمهيدي متمم للأمر رقم 

المتضمن قانون العقوبات. في هذه الفترة تم بموجبها تقديم أخر مل  )تضمن مسودة تعديل( 
يتضمن التأقلم والمعايير الدولية وذلك قبل عقد الاجتماع الخاص بالهيئة المالية للهيئات الدولية 

يظهر بها نية  5192جري في أكتوبرأالذي  يع التعديل لــ''القافي'' و ليشمل كافة التعديلات ومشار
وقد  5192نه تم صدور القانون في أالمشرع في التعامل التشريعي مع الاتفاقيات الدولية، مع العلم 

. يتمثل موضوع التعديل الجددا في تكيي  5192ديسمبر 41لى الضوء وصدر رسميا في إظهر 
الإطار التشريعي الوطني مع الالتاامات الدولية لا سيما مع قرار خجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 

 . 5192سبتمبر  52بتاريخ  5989

يق 98وقد مس تعديل قانون العقوبات أحكام المادة  النص على الأفعال  م كررّ عن طر
لى تاعيم " الآليات القانونية لمكافحة إيرمي حيث  الإرهابية وتعزيز مكافحة كل أشكال التمييا

                                                 
 .5012يوليو  53المرخ في ، 20ع ،الجرداة الرسمية 1
صفر  11المؤرخ في  126-66يعدل ويتمم الأمر رقم  3ص.، 5012ديسمبر  30الصادر بتاريخ  ،11ع، الجرداة الرسمية 2

ب 1966يونيو سنة  1الموافق  1316عام   .اتوالمتضمن قانون العقو
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 ."الإجرام والأفعال ذات الصدة لمواصدة إصلاح العدالة وتوطيد أركان دولة الحق والقانون
أحكام المتعلقة بمكافحة المتعلقة بمدد السجن المؤقت، في إطار تاعيم ال 2ومراجعة أحكام المادة 

الإرهاب وتجريم التمييا وتشددا العقوبات. وبهذه الصورة سعى التعديل إلى " تكيي  التشريع 
الجزائر أيضا في خجال مكافحة الإرهاب وإزالة  االوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه

 ."كافة أشكال التمييا

  حيث تم إنشاء  يم الصفقات عمومية:يتضمن تنظ 528 -92صدور مرسوم رئاسي رقم
منه،  99سلطة ضبط مستقدة لضبط الصفقات العمومية والتشددا من إجراءات الرقابة وفقا للمادة 

والتي تنص على الرقابة الداخلية والخارجية والوصائية في إطار مكافحة تبييض الأموال وقاموا 
إجراءات خاصة في إطار الصفقات بإنشاء لجان عندما تفوت المبلغ قدر معين، حيث تم وضع 

 .992على الصفقات وفقا للمادة  يتعلق بخلق أجهزة استثنائية للرقابة

  من  22منه والتي تعدل المادة  2تضمن وفقا للمادة والذي  :5192صدور قانون المالية
بائنأعلى  5192قانون المالية   نه يلتام كل بائع بالجمدة أن يقدم قائمة يكش  بها عن كل الز

 ً  نّ أا وذلك في إطار تجار الجمدة المكلفين بافع الضرائب وهو ما دال على المتعاملين معهم شهري
 ن الجميع اليوم هو في وضعية شبهة.أالرقابة مطلوبة و

  بالإضافة إلى صدور الخطوط التوجيهية عن خلية معالجة الاستعلام المالي، والتي قامت
ية والوقائية بتوجيهات وتعليمات في إطار صلاحياتها ت عمل من خلالها على وضع التدابير الاحتراز
 في مكافحة الجريمة منها تعليمات تتمثل في:

  يل أ 54المؤرخة في  5192/ خ م ا م /  298تعليمة رقم المتضمنة الخطوط  5192فر
لتي التوجيهية حول تاابير الحماية تجاه زبائن الشركات والمهن غير المالية وبعض المؤسسات المالية ا

 لا تخضع لسلطة بنك الجزائر.

  الخطوط التوجيهية  5192سبتمبر  5المؤرخة في  5192/ خ م ا م/ 9182تعليمة رقم
يده.  لخلية معالجة الاستعلام المالي المتضمنة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصدة بالإرهاب وتمو
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   لتليها 19/15/5192الخطوط التوجيهية عن بنك الجزائر بتاريخ بالإضافة إلى صدور ،
مفادها تأقلم هذه التوجيهات مع 54/95/51922 وأخرى بتاريخ  15/11/51921أخرى بتاريخ 

بائن المشبوهين والمتعاملين مع البنوك لاسيما قراري  قرارات خجلس الأمن في اتخاذ الحيطة من الز
يل الأموال الأشخاص القاضيين ب 1373و 5929خجلس الأمن للأمم المتحدة  ضرورة تجميد تمو

 المشبوهة. 
                                                 

1 La présente note a pour objet de compléter la note n°100, 08 février 2015, portant lignes 
directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, notamment en ce qui 
concerne la mise en œuvre des résolutions 1267 et 1373 et résolutions subséquentes du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, relatives au gel des avoirs des personnes et entités 
désignées 

2 L’utilisation abusive, par les criminels, du secteur financier et la circulation de flux d’argent 
illicites par l'intermédiaire de transferts de fonds, commandent la mise en place, à titre 
préventif des normes d’accès aux services financiers de virements électroniques. Ces normes 
édictées par la recommandation 16 du Groupe d’Action Financière (GAFI) et sa note 
interprétative, visent à s’assurer de la disponibilité immédiate d’informations essentielles sur 
le donneur d’ordre et le bénéficiaire en vue de pouvoir mettre, le cas échéant, lesdites 
informations à la disposition des autorités de poursuite pénale et/ou judiciaires concernées, 
de la Cellule de Renseignements Financiers, des institutions financières du donneur d’ordre, 
intermédiaires et du bénéficiaire. La recommandation sus visée prescrit par ailleurs, la 
nécessité de mettre en place des outils et systèmes de surveillance de tous les virements 
électroniques en vue de détecter ceux qui ne comportent pas les informations requises sur le 
donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire et de prendre les dispositions appropriées. 

Cette surveillance, qui gagnerait à être exercée en temps réel sur l’ensemble des virements 
électroniques, doit appréhender avec intérêt les opérations de faible montant eu égard au 
risque potentiel de leur utilisation dans des schémas de financement du terrorisme. Aussi, les 
présentes lignes directrices, prises en application de l’article 10 bis 3 de la loi n° 05 – 01 du 
06 février 2005, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme, modifiée et complétée, ont pour objet de préciser les règles de 
diligences applicables aux virements électroniques, fixées par la recommandation 16 du 
GAFI, que les institutions financières opérant en Algérie doivent respecter. Ces lignes 
directrices sont accompagnées d’un glossaire définissant les termes qui y sont utilisés. 

http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/GuidelinesBA.pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/LD%20BA%2002%2009%202015%20(gel).pdf
http://www.mf-ctrf.gov.dz/presse/virementselectroniques.pdf
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وهي كلها  خطوط التوجيهية عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاصدرت  في المقابل
المتعلق بالوقاية من  12-92من قانون  4م كررّ  91التوجهات والخطوط المتخذة تطبق وفقا للمادة 
يل الإرهاب ومكافحتهما المعد  ل.تبييض الأموال وتمو

اجتمعت اللجنة خجددا وسحبت أمريكا اسم الجزائر من القائمة الرمادية  5192وفي أكتوبر من 
للدول التي لا تكافح تبييض الأموال، حيث تراجعت مجموعة العمل المالي، الهيئة المالية العالمية المعنية 

ائر من قائمة الدول بمكافحة غسل الأموال، عن التقرير الذي أصدرته مؤخرا، وقامت بسحب اسم الجز
يل الإرهاب، كما أثنت في السياق  ذاته التي لم تحرز التقدم الكافي في خجال مكافحة غسل الأموال وتمو

   .على الجهود التي تبذلها الجزائر والإجراءات المهمة التي تتخذها للقضاء عليها
ريس، مبرزة أن الهيئة في جلسة عامة ببا اجتماعوأصدرت السفارة الأمريكية بيانا، عقب 

ً الجزائر أحرزت تقدمً  يل الإرهاب، وقالت السفيرة ا كبير ا في خجال مكافحة غسل الأموال وتمو
ن ـكل شيء ع” وفقا لما نقده موقع Joan A. Polaschikالأمريكية بالجزائر، جوان بولاشيك، 

يل  أهنئ الجزائر على التطورات القانونية والمؤسساتية في خجال مكافحة«: “زائرـالج غسل الأموال وتمو
 1.»التطورّات الإرهاب، وكذلك أهنئها للاعتراف الدولي لهذه

بهذه الصورة أبرزت الترسانة القانونية المستحدثة تحينّ الإطار القانوني للجزائر مع المتطلبات 
ع الدولية بما أتاح لها خروج من المنطقة الرمادية بعد التقييم من طرف النظراء المقرر في الاجتما
يل الإرهاب، الذين قاموا بالتقييم وفق معايير  المنعقد مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمو
يلات من شأنها إخراج المل  عن إطاره  تقنية بحتة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل أية تأو

 وتحميده مزاداات لا تمت للموضوع بصدة.

 الجزائرية في مكافحة الجريمة:  مواقع التناسب القانوني والجهود .2

ية مع المعايير الدولية يستدعي منا معرفة هذه المعايير أولً  إنّ  ا وهي جمدة أقلمة النصوص الجزائر
والتي تم تعديل وإضافة  2توصية بالأربعينمن التعليمات سطرتها مجموعة العمل الدولية ''القافي'' تسمى 

تتضمن الاطار العام للجهود الدولية لمكافحة تبييض  ربع خحاورأمعايير أخرى كانت موزعة على 
                                                 

1 «Je félicite l’Algérie pour ses importants développements juridiques et institutionnels dans la 
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et je tiens également à 
féliciter l’Algérie pour la reconnaissance internationale de ces développements». 

  »gofi.org-www.fatf« نترنتأنشرة مجموعة العمل المالي، منشورة عبر موقع ال 2
 

http://www.mf-ctrf.gov.dz/arindex.html
http://www.mf-ctrf.gov.dz/arindex.html
http://www.fatf-gofi.org/
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خيرا تعزيز أالأموال، تطوير النظم القانونية لمكافحة التبييض، تعزيز النظم المالية لمكافحة التبييض، و
ليصبح العدد الإجمالي تسعة  5112التعاون الدولي لمكافحة التبييض، فيما تم إضافة تسعة توصيات في 

الدستور العالمي في خجال مكافحة تبييض الأموال وخحاربة الإرهاب والذي على  وأربعون شكلت كلها
 تالي: كالالدول والمنظمات أن تخضع إليه. وقد دارت تفاصيل خحاور هذه التوصيات 

  أن تقوم كل دولة باتخاذ الإجراءات اللازمة سيما التشريعية لإعطاء غسيل الأموال الصفة
 الجرمية.

  المصرفية بما يسمح بإمكانية ملاحقة جرائم غسيل الأموال.تعديل نصوص السرية 
 .توحيد الأوصاف للمؤسسات المالية التي يمكن استخدامها لغسل الأموال 
 .اتخاذ الترتيبات اللازمة لمصادرة الأموال المغسولة وأدواتها 
  ية والاحتفاظ بالسجلات  لى الأقل.لقيود لخمس سنوات عواالالتاام بعدم فتح حسابات خجهولة الهو
 .الانتباه للعمليات المصرفية المعقدة التي تثير الشك 
  ّ ّ لقابية عن العمليات التي تصلح إلزام المؤسسات المالية بإعداد تقارير منتظمة للجهات الر  حري.لت
 .إعطاء البنوك الخيار بين إقفال الحساب المشبوه أو الإعلام عنه 
 وال وتأهيل موظفيها للقيام بذلك.التاام البنوك بوضع برامج لمكافحة غسيل الأم 
 .دراسة العمليات النقدية والتبليغ عنها عندما تتجاوز مبلغا معينا 
 .عدم اطلاع العملاء على أي شكوك بحسابه المصرفي وإبلاغ السلطات بذلك 
 .إعطاء البنوك صلاحية تجميد الأرصدة المبلغ عنها من قبل السلطات المختصة 
 يلات المالية.ا في عمليات مراقبة دالتشد  التحو
 .يعها  قيام الهيئات الدولية بجمع المعلومات المتعلقة بتطوير عمليات غسيل الأموال وتوز
 .تبادل المعلومات بين الدول بصورة تلقائية أو عند الطلب 
 .اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال الأموال عبر الحدود 
 ظام فعاّل لمراقبة غسل الأموال.تكلي  لجان الرقابة في البنوك بالتدقيق بوجود ن 
 .ضرورة ارتكاز التعاون الدولي على اتفاقيات وترتيبات قانونية تتيح تسليم المجرمين 
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  ّ ة في جمع المعلومات حول المستجدات التقنية في خجال غسيل الأموال تفعيل دور السلطات المعني
 وتزودا البنوك بها.

منظمات إلا إتباعها تحت طائدة جزاءات ل هذه التوصيات ما على الدول المنظمة والك
 اقتصادية.

والتي كان لها تأثير بالغ في  1''بازل'' ذلك يوجد معايير اخرى في توصيات إعلانبالإضافة إلى 
ية سواء التي كانت في  سبتمبر  99أو تلك التي أطلقتها بعد إحداث  9199النصوص القانونية الجزائر

وغسيل الأموال وكانت مبادرتها الجدداة والتي  لإرهابلمكافحة ا والتي تعالت فيها الصيحات الدولية
أسمتها بالاجتهاد والواجب من قبل البنوك ترتكز على ضرورة التوسع في مفهوم تعرف على عميلك بحيث 
يشمل المبادئ السياسات والإجراءات اللازمة لإنشاء ما يسمى بسياسة قبول العملاء والتعرف عليهم 

 مرة للحسابات ذات المخاطر العالية.والمراقبة المست
تركز المبادرة أيضا على قطاع الخدمات البنكية الخاصة في قطاع المصارف والتي قد تعرض سمعة 
البنك إلى خخاطرة كبيرة وكذلك تركز المبادرة على الحسابات التي يتوجب أن يكون معروف أصحابها على 

إنشاء علاقات مصرفية مع أشخاص ذوي مناصب الأقل للجهات الرقابية داخل البنك، مع ضرورة 
عالية، والتي يتوجب مراقبتها واتخاذ قرار بعدم التعامل معهم في حال تبين أنها ناشئة عن عمليات 
الفساد أو الرشوة، وكذلك ضرورة التوسع في مفهوم تعرف على عميلك في ظل انتشار الخدمات 

ضرورة تطبيق ذات المعامدة المستخدمة على العملاء المصرفية الحديثة كالإنترنت والهات  النقال، و
 التقليديين، وكذلك ضرورة الاحتفاظ بالمستندات مدة خمس سنوات على الأقل.

بقاء البنك بعيد عن التورط  كما أوجبت على خجالس إدارات البنوك أعباء إضافية في ضرورة إ
س السياق الخاص بتوصيات ''القافي'' في عمليات مشبوهة، مع العلم أن توصياتها السابقة كانت في نف

والتي كانت تاور حول اعرف على عميلك، ضمان وجود آثار العمليات، التعاون الفعال بين البنوك 
 والشرطة، احترام إجراءات الرقابة الداخلية الكافية...

على المشرع الجزائري وطيدة أكثر من خمسة وعشون سنة من المصادقة  لهذه المعايير قام ستجابةإ
معاهدة بمجموعة من القواعد للحد من جريمة تبييض الأموال على المستوى الوطني سواء من الناحية 

                                                 
بشأن منع استخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض تبييض  1911صدر الإعلان عن لجنة للرقابة المصرفية في  1

الانعكاسات المترتبة على "حمد هادي سلمان ولهيب توما ميخا، أ أنظر: الأموال بهدف تطبيق نظام مصرفي فعال.
 . 550ص. (:5010)، 61، عخجدة الإدارة والاقتصاد، "ظاهرة غسيل الأموال
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رة لجريمة تبييض الأموال الإجرائية أو الموضوعية، حيث وضع خلال كل فترات سنه للأحكام المؤط  
مراسلات، الترصد مجموعة من القواعد تتناسب والعولمة القانونية في المجال والخاصة مثل اعتراض ال

الإل كتروني، التسرب، التسليم المراقب من أجل ال كشف عن جريمة تبييض الأموال...، ناهيك عن 
مجموعة من العقوبات المشددة وذلك من خلال قانون العقوبات التي تتناسب مع خطورة جريمة 

خلية رغم الأموال، ويمكن إيجاز تسجيل مواقع هذا التناسب عبر عدة جهود وطنية ودا تبييض
العقبات التي حالت دون تحقيق كل الأهداف وتجسدت في استحداث الهيئات المتكفلة بمكافحة 

وبفرض الغسيل)خلية معالجة الاستعلام المالي، اللجنة المصرفية، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد( 
 على البنوك والمؤسسات المالية وإلقاء المسؤولية عليها... التزامات
 خلية معالجة الاستعلام المالي، اللجنة تتمثل في موال: أالمستحدثة لمكافحة تبييض ال الهيئات

 المصرفية، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد.
  بالنسبة لخلية معالجة الاستعلام المالي: قام المشرع الجزائري بإنشائه للخلية التي تنتمي إلى

عمل على رقابة المصارف والمؤسسات المالية لاكتشاف الأجهزة المختصة للوقاية من تبييض الأموال وت
تحولاتها المالية الموجهة لتبييض الأموال، وقد أنشئت لدى وزارة المالية، بموجب المرسوم التنفيذي 

السالف الذكر. وهي هيئة مختصة ومستقلة، مكلفة بجمع المعلومات المالية ومعالجتها  701 – 20رقم 
ا أخرى للاستعلام المالي وكذا القيام بجمع المعلومات بواسطة إخطارات وتحليلها وتبادلها مع خلاي

، كما تقوم مع مثيلاتها الأجنبية 1حبالشبهة التي يلزم بها الأشخاص والهيئات الخاضعة لواجب التصري
بتحفظ بمبدأ تبادل المعلومات وذلك بهدف المساهمة في ال كشف عن عمليات إعادة توظيف الأموال 

يل النشاطات الإرهابية بالجزائر والوقاية منها والردع عنهاالناتجة عن   2.الجرائم وتمو
                                                 

 .59- 50من القانون رقم:  91المادة  1
المؤسسات المالية الأخرى يعتبر المكلفون بإخطار الشبهة كل من البنوك والمؤسسات المالية والخدمات المالية لبريد الجزائر، و 2

ذات الصلة، وشركات التأمين، مكاتب صرف العملات الأجنبية، شركات التأمين. وفي إطار نشاطات هذه الخلية 
قضية أمام القضاء تتعلق بتبييض الأموال وتتمثل غالبية هذه الملفات في "إخطارات بالشبهة" أرسلتها  28تم توديع 

بالمائة( من الجمارك وبنك الجزائر علما أن الخلية وهي هيئة مختصة  95باقي )حوالي البنوك إلى الخلية فيما أرسل ال
لم تودع الخلية لدى  8599وإلى غاية سنة  ومستقلة لدى وزارة المالية ليست مؤهلة للمبادرة بالتحقيق من تلقاء نفسها.

شبهة التي أودعت لدى الخلية الإخطارات بالت مرتبطة بتبييض الأموال رغم أن ( ملفا3القضاء سوى ثلاثة )
لما شرع بنك الجزائر في  8595. وبلغت الإخطارات ذروتها سنة 8599و 8552إخطارا ما بين  3.922وصل ل

تلقت خلية معالجة الاستعلام المالي من  8592عملية رقابة واسعة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية. خلال سنة 
إخطارا من طرف باقي  9.612( و8593في  028ارا بالشبهة )مقابل إخط 669البنوك الناشطة في الساحة 

 (.8593سنة  9.282المؤسسات المالية )
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ية والاستقلال المالي وتتمثل مهمتها في مكافحة  إن الخلية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنو
يل الإرهاب حسبما تنص عليه مختلف الاتفاقيات والاتفاقات التي انضمت  تبييض الأموال وتمو

 .إليها الجزائر

 من الأمر رقم  721ما بالنسبة للجنة المصرفية: أنشأت اللجنة المصرفية حسب المادة أ
المتعلق بالنقد والقرض يترأسها محافظ البنك وثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في  20-77

ل المجال المصرفي   يلتزم أعضائها بالسر المهني تضطلع بمراقبة النشاط المصرفي ودورها في حفظ أموا
يين المقيمين في الخارج )  النقد والقرض(. انونمن ق 772العملاء حتى خارج الوطن أي الجزائر

ية أتتميز قرارات اللجنة بالطابع القمعي خاصة و ن لها صلاحيات تتمثل في قرارات إدار
  1وتدابير تأديبية وذلك اتجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها إذا أخلت بحسن سير المهنة.

 أنشأ المشرع الهيئة الوطنية للوقاية من : بة الهيئة الوطنية للوقاية من الفسادأما بالنس
بالوقاية من الفساد  وهذه الهيئة مكلفة 21/27من القانون  71الفساد ومكافحته بموجب المادة 

ية والاستقلال المالي والتابعة ية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنو  وكافحته وهي عبارة عن سلطة إدار
ية وهذا قصد إعطائها الاستقلالية التامة في ممارسة مهامها التي خولها لها القانون.لرئي  س الجمهور

 :بالإضافة إلى الهيئات المنجزة واستجابة إلى متطلبات دولية  بالنسبة للالتزامات البنكية
ر نجده ركز على دوحيث  كان على المشرع أيضا إلقاء التزامات على البنوك والمؤسسات المالية

مكافحة هذه الجريمة وذلك بفرضه مجموعة من الالتزامات في حالة  البنوك والمؤسسات المالية في
 الجزائية.  مخالفتها يتعرض البنك أو الموظف التابع له للمتابعة

ا يفرض ذالبنوك هي القنوات الرئيسية التي يتم فيها التبييض لكل أشكال الأموال وه د   تع
ه الظاهرة من خلال التدقيق مع العميل سواء من ذائية للحد من هعلى البنوك وضع سياسة وق

حيث الوثائق الدالة على شخصيته أو العمليات المالية التي يقوم بها أو سياسة التسيير الفعال للبنوك 
 وتنمية الوسائل الحديثة لإدارة الأموال وهو ما تبنته الجزائر عبر سياسة اعرف عميلك.

                                                 
ية في الجزائر"قزولي عبد الرحيم،  1 جامعة )الجزائر:  ماجستير في القانون الخاص المعمقرسالة ، "النظام القانوني للبنوك التجار

 وما يليها. 902.ص(، 8590السياسية، ن، كلية الحقوق والعلوم بكر بلقايد تلمسا أبو
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طبق مبدأ اعرف زبونك ل كن مع التطور التكنولوجي الرهيب وفي ظل حيث كان في السابق ي
حيث تم توسيع مجال  1العولمة وازدياد عدد العملاء حل محل هذا المبدأ مبدأ أخر وهو اعرف عميلك

وللتقليل من عمليات التبييض وتسهيل عملية اكتشافها لا بد من التدقيق في شخصية  ،الرقابة الشبهة
ليات المالية التي يقوم بها وذلك من خلال ضمان وجود آثار للعمليات حيث توجب العميل وجميع العم

هذه السياسة على البنك الاحتفاظ بنسخة من مستند إثبات الشخصية الذي قدمه العميل والاحتفاظ 
بقيود وسجلات خاصة بالعمليات المصرفية المشتبه بها لتمكين الجهات الرقابية من التحقيق حيث تلتزم 

نوك والمؤسسات المالية أو المؤسسات المالية المتشابهة الأخرى الاحتفاظ بالوثائق التي تتعلق الب
ياها. 2بالعمليات المالية التي تمت لديها  وجعلها في متناول السلطات المختصة عند طلبها إ

ض من التزامات البنك تجاه العملاء في إطار الوقاية من التبييوللتدقيق أكثر لا بد على البنوك 
خلال عدة خطوات وإجراءات على البنك احترامها للحد من هذه الظاهرة تبدأ بعدم فتح أي حساب 
ية العملاء  ية أصحابها، ثم التحقق من هو أو حسابات أو إجراء أية عملية مالية قبل التأكد من هو

ً لوثائق ثبوتية رسمية ية الصلاحية تتضمن الصورة والعنواناستنادا وتقديم وثيقة  )وثائق أصلية سار
ية رسمية تثبت العنوان( ، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء صفقات تجار

نه يجب على هذه المؤسسات المالية إتباع الحرص اللازم وتطبيق أمعهم أو من ينوب عنهم، وهنا نقول 
 :لها فيما يليكما يجب على البنوك إتباع جملة من الإجراءات نجمسياسة اعرف عميلك. 

  مراجعة كافة حسابات العملاء الحاليين في المصرف وإعداد تقرير فيما إذا كان هناك أية
 حسابات تمثل حالات لأموال مشبوهة.

  التعرف على العملاء الذين ينوون القيام بعمليات مصرفية لمرة واحدة وليس لهم حسابات
ديد معقول لتقرير ما إذا كانت العمليات ويتوجب أن يتم الحصول على كامل المعلومات عنهم وتح

تمثل حالات مشبوهة، فيما يتوجب على المصرف أو المؤسسة المالية عدم فتح أية حسابات بأسماء 
 3.مستعارة

                                                 
يمة غسيل الأموال وطرق مكافحتها''، 1 ، ،جامعة محمد خيضر، بسكرة 5ع ،مجلة الاجتهاد القضائيصالحة العمري،''جر

 .011.ص (:3102)
 السالف الذكر. 10-15من القانون  7أنظر المادة  2
ملات التي تتم مع الأشخاص والشركات والبنوك في البلدان التي يتوجب على القائمين على تسيير البنوك توخي الحذر في التعا 3

لا تطبق نظما ومعايير خاصة متعلقة بمكافحة عمليات التبييض أو التي لا تكون هذه الإجراءات فيها غير ناجعة بما فيه 
 وك فيها أو مشتبه فيها.ال كفاية. وجوهر هذا المبدأ أنه لا يجوز للبنوك أن تغمض عيونها عن أي عملية منها أو إليها مشك
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  تقديم حجم التعاملات الشهري لكل عميل من خلال الخبرة معه وإيجاد ضوابط في نظام
د عن حد معين ولكل عميل على حدة للتحقق منها ال كومبيوتر بحيث يظهر العمليات المالية التي تزي

 والتأكد من أنها لا تدخل ضمن نطاق العمليات المشبوهة.
ية للعميل  ية التي توضح اسم الشخصية المعنو إن التحقق من المستندات الرسمية للشخصيات المعنو

لمعاملة أو أمر ضروري بالإضافة إلى الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء ا
العملية أو غلق الحسابات بكل السجلات وتعتبر هده المدة فترة تقادم لإيضاح التعامل المالي 
ية والنقدية لكل عملية سواء محلية أو خارجية وإن تقدم كافة هده الوثائق عند طلبها  والصفقات التجار

  ت.من طرف السلطا
  لأي شخص آخر غير السلطات المختصة السكوت التام وعدم الإفصاح للعميل أو المستفيد أو

بتطبيق احكم هذا القانون عن أي اشتباه أو إجراء من إجراءات الأخطار أو التحقيق التي تتخذ في 
ن المعاملات أو العمليات المالية المثبتة في أنها تتضمن تبييض الأموال حتى تتمكن السلطات من أش
 ة سيهرب أو يمتنع عن تكملة العملية. بقائه تحت الرقابة فإذا عرف بأنه تحت المراقبإ 

  بلاغ اللجنة المتخصصة فوراً بأي عملية يشتبه في أنها تتضمن تبييض  أموال.الإ
  تقديم أي معلومات أو مساعدة تطلبها السلطات المنفذة لهذا القانون، وهذا لا يعني أن

ية  البنوك والمؤسسات المالية عند تقديم المعلومات عن العملاء أو غيرهم لا تعتبر قد خرقت مبدأ سر
 العمليات المصرفية لان تقديم المعلومات يتم وفق القانون.

 .يق مفتشيه  تنفيذ إجراءات التدقيق التي يصدرها البنك الجزائر في هذا الخصوص عن طر
أداء واجب الرقابة في مجال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه إلى أن التقصير في في الأخير نشير 

من هدا  01يعرض البنك إلى إجراء تأديبي طبقا للمادة  10-10من القانون رقم  00و 01في المواد 
ً  القانون حيث تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها إج ً راء نون ضد البنك أو ـاق  للـا طبقً ـاا تأديبي

  بة.ـاقالمؤسسة المالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالر  

  الـخــاتـمة:

ية ولقد  إن الاهتمام بتبييض الأموال كظاهرة ثم كجريمة كانت في أجندة الحكومة الجزائر
جل مكافحة كل ما يتعلق بهذه التصرفات مؤمنة بضرورة التصدي لها، فكانت التعديلات أسعت من 

أيضا  الموجبة في القوانين الأساسية حاضرة، وكانت المصادقة على المعاهدات الدولية والانضمام إليها
 مكثفة، وتم تحين النصوص المتفرقة في القوانين المجاورة والتي لها علاقة وصلة بهذه الجريمة.
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يق جريمة تبييض الأموال والعمل على تناسب أكل هذه الجهود والحرص كان من  جل تطو
يع العالمي حيث تم  ن إعادة تكييف القوانين كقانوالمنظومة القانونية الخاصة بهذا المجال للتشر

لى تخصيص قوانين بمكافحة إ ...، ومكافحة الفساد، والنقد والقرضالعقوبات والاجراءات الجزائية
يعي  ن إو-هذه الجريمة والجريمة المنظمة عموما للتصدي لها عبر منظومة قانونية متكاملة وهو تعامل تشر

ً -لم يكن مفروض من المنظمات الدولية الضاغطة اقتصاديا   ا.فهو مطلوب منطقي
حتى تكتمل المنظومة القانونية الجزائري وتحقق أبعادها قامت الجزائر بالمصادقة على عدة و

ن الجريمة ليس لها حجم وطني فحسب وإنما دولي بالدرجة الأولى، مما ألمعاهدات في هذا الشأن، 
ا بعد التطور التكنولوجي يجعل مهمة الدول في مكافحة غسيل الأموال مهمة شاقة وشائكة خصوصً 

لهائل في الأساليب التكنولوجية التي تطبقها البنوك، وشيوع ظاهرة العصابات المنظمة والتي تنتهج ا
 التخطيط الدقيق في عملياتها، بما في ذلك عمليات القرصنة عبر الإنترنت وغيرها.

هذا التطور يفسر العقبات التي تواجه الدول في مهمتها الخاصة بالمكافحة ضد التبييض والارهاب 
كن لم يمنعها من تسطير الإطار القانوني من خلال تكاثف الجهود وسيرها في مصب واحد منطلقه ول 

تشديد الرقابة على البنوك  من خلال -بالنسبة للقانون الجزائري  -المعايير الدولية الموحدة وظهر ذلك 
أكثر من  حيث بلغت 1100في على حركة الأموال لاسيما في التعديلات الأخيرة التي أجريت في 

خصت قانون الوقاية من التبييض، قانون الفساد،  1102إلى  1110سبع تعديلات في الفترة ما بين 
 قانون العقوبات، بالإضافة للنصوص التنظيمية التي ذات الصلة. 

إلى  1102مست قوانين في فترة سنة واحدة ما بين  خمسة تعديلاتفيما تم تعديل أكثر 
قوبات، الإجراءات الجزائية، قانون الوقاية من تبييض الأموال، قانون تمثلت في )قانون الع 1100

( إلى جانب مراسيم رئاسية وتنظيمية وهذا تلبية لضغوطات ...الصفقات العمومية، قانون المالية
 ً يعي ا مع المعايير الدولية ومع البيئة الداخلية من دون ننتظر ''القافي'' فمتى يحين الوقت لنتعامل تشر

يعي ولماذا ل !ر كحتى نتح "قافي"ل  ناقوس ا يعيا في ظروف يسبق فيها النص التشر م تتهيأ الجزائر تشر
 خطوة عرض الأسباب أو الإمضاء على المعاهدات كأي دولة متحضرة.
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This study deals with the role of the Arab official media 

speech in acquiring the legitimacy of Arab regimes and their 

continuation, despite differences between these regimes for one 

reason or another. 

Arab regimes despite their differences as to the external 

political forms they remain very similar as to their basic reality. 

These regimes whether these republics or monarchies they all 

have one thing in common, which is lack of legitimacy and 

democracy, an issue which Arab regimes have long suffered from, 

due to similarity in their objective conditions based on unity or 

history, culture and religion, especially on how they have come to 

power. 

The study therefore will deal in broad with the role of official 

political speech in giving these regimes their legitimacy and 

assuring their continuation. The study will consider Arab States 

as a whole without focusing on a particular society.

Keywords: Political Discourse, Propaganda, Political 

legitimacy, political socialization.
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 الـالاتص  ائلـوس  على الهيمنة  و علامي الإ اب ـالخط

 ةعيالشر  صناعة  أجل  : من العربية  السياسية الأنظمة  في  

The Media Speech and Hegemony on the Means of 

Communication in the Arab Political Regimes: 

For Legitimate Making 

 * دخــان   نـور  الديـن
 الجزائـر - المسيلة  جامعة  ،السياسية والعلوم  الحقوق   كليةمحاضر "أ"، أستـاذ  

 ** سـعــود  الـحــاجة
 الجزائـر -  1جامعة  باتنة  كلية  الحقوق  والعلوم  السياسية،  ،باحثة  دكتوراه

     

 مقدمـة: 

ائه. فالشرعية ممـّا لا شك فيه أن الشرعية هي الأساس الوحيد لاستمرار النظام السياسي وبق
هي فكرة وإعتقاد وقناعة شعبية بجدارة الحاكمين باحتلال موقع القرار ومركز السلطة السياسية، فهي لا 
ية ومتقلبة تتجدد باستمرار،  تستلزم القبول الأبدي، لأنها ليست مكسبا نهائيا بل هي ذات طبيعة تطور

صل من قبل المحكومين على هذه الشرعية. وعلى الحاكم صيانتها دوما وإلا سقط العقد الذي بموجبه تح
خاصة وأن هذه الأخيرة متحركة على الدوام، تنتج، يعاد إنتاجها، تتغير، تكتسب وتكرس، كما تضعف 

 وتتآكل إلى أن تفتقد، وإذا فقد نظام سياسي شرعيته فإنه يفقد مبرر وجوده وبقائه. 
شرعية، وحتى إن كان نظاما غير لذلك لا يملك أي نظام سياسي أن يستغني عن حاجته إلى ال

ية والديمقراطية، بل إنه في هذه الحال  شرعي أي حائزا على السلطة من غير الطرق الشرعية الدستور
يكون أدعى إلى تحصيل تلك الشرعية، يعوض بها ما يشوبه من  يعاني من فقدانه شرعية الميلاد، و

                                                 
 » ahane. noureddine@gmail.ComD «                                                   :البريد الإل كتروني    *

 » Fateh8191@yahoo.fr  «                                   :                               البريد الإل كتروني  **
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يق نقص في التكوين. وفي الحالات جميعا أكانت النخبة الحا كمة وصلت إلى السلطة عن طر
يق  ية وصناديق الاقتراع، أو عبر التوصل بأدوات الإستيلاء العسكري، أو عن طر المؤسسات الدستور
ثورة شعبية قادتها وصاغت شعاراتها وأدارت فصولها إلى النهاية، فإن هذه النخبة لا تملك تثبيت 

ون توفر القدر الضروري من الشرعية السياسية أركان النظام السياسي وتأمين إستقراره وإستمراره من د
 ا. ا شرعي  التي تصنع له مقبولية لدي الناس. أي تجعله في أعينهم نظام  

خاصة وأن ممارسة القوة في المجتمعات والأنظمة السياسية الحديثة، لم تعد تعتمد على الإكراه 
سي أو اللغة السياسية. فليس في المادي بالدرجة الأولى بل على الإقناع الذي يحققه الخطاب السيا

وسع القوة أن تصنع الشرعية لنظام سياسي أو تفرضه فرضا، إذ ليس في شرعيات السياسة والسلطة 
 في العالم المعاصر اليوم ما يمكن حسبانه شرعية القوة. 

فالخطاب الاعلامي المنتج للخطاب السياسي كأحد أشكال لغة السياسة، يتمتع بأهمية ومكانة 
ية في العملية السياسية برمتها في المجتمع، حيث له دور جوهري في إسباغ الشرعية على أنشطة محور 

السياسيين ومقترحاتهم وعلى سلطتهم السياسية بوجه عام، وكذا له دور في عملية التنشئة السياسية 
 والإجتماعية لأنه يقوم على عملية الإقناع والتأثير وصناعة القبول. 

ول على السلطة بالدرجة الأولى قضية خطابية وشرعية الوصول إليها وهو ما جعل الحص
وحيازتها بالنسبة لجماعة سياسية، هو نتيجة نشاط خطابي متسع المدى. لذلك فإن الخطاب السياسي يعد 

 أحد المصادر الأساسية في إنتاج شرعية النظام السياسي وإعادة إنتاجها. 
يق النظم السياسية إلى شر عنة نفسها أو إشهار الدليل على شرعيتها إنما هي إعلان خاصة وأن طر

النية والعزم على مواجهة أكثر التحديات التي تعترض مجتمعاتها )التأخر، الفقر، الإحتلال، التجزئة، 
الوحدة، الوطنية أو القومية، الديمقراطية...(. فلا ننسى هنا أن الخطاب السياسي المعلن في مجتمعات 

اطي، هو الذي يأخذ نخبة سياسية إلى السلطة حتى من دون أن يحصل للناخبين يقين الإقتراع الديمقر
يقها إلى التحقق.   قاطع بأنها ستجد طر

من هذا المنطلق، نجد أن من الصحيح أن الأنظمة السياسية العربية قد اعتمدت في إستمرارها 
ية والأمنية والإستخباراتية وبقائها في الحكم على القوة المادية وخصصت الأموال لتعظيم قوتها  العسكر

ية نيعني إستغنائها ع ذلك لا غير أنلإستخدامها في قهر وقمع شعوبها.  ّ  القوة المعنو لة في أو الثقافية المتمث
 الحكم. لها الإستمرار والبقاء في صناعة القبول أو قدر مقبول من الشرعية يضمن قصد يالسياس الخطاب
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 ودورها في استمرار الأنظمة السياسية العربية. أولاً: الدّعـاية السّياسية

أزمة الديمقراطية والشرعية التي تعاني منها الأنظمة السياسية العربية جعلها تهيمن على وسائل 
الإتصال. فحتى تضفي هذه الأنظمة الشرعية على وجودها ولتضمن إستمراريتها، عملت وبشكل عام 

ية على الترويج والدعاية لسياستها معتمدة  على ما تمتل كه من وسائل خاصة من خلال إعتمادها مركز
 ّ  صال الجماهيري. وسائل الإت

فالملاحظ لهذه الأنظمة المهزوزة الشرعية يجد أنها قد عملت على إتباع "سياسة الإستراتيجية 
 الوقائية" من خلال اعتمادها على: 

 ية كبيرة لقمع من يعارض النظام القائم أو يحاول تغيي  ره. قوة عسكر
  .يا )نشر أيديولوجيا مقبولة( ولو من الشكل الخارجي  نشر خطاب سياسي مقبول جماهير
  .الإعتماد على الإتصال ووسائله كأداة من أدوات النظام تروج لشرعيته 
  .الإعتماد على العون الخارجي الداعم لشرعيتها وإستمراريتها والإحتماء به 

يفات الدعاية السياس يف ليونارد دوب )لذلك نجد أن من تعر ( والتي Dob Leonardية تعر
يقول فيه: إن الدعاية السياسية، محاولة للتأثير في الشخصيات للسيطرة على سلوكها داخل مجتمع معين، 

 وفي وقت معين بهدف تحقيق
يل ) ( فيعرفها بأنها التعبير المدروس عن الآراء والأفعال Lasswell Haroldأما هارولد لاسو

الأفراد والجماعات التي تهدف إلى التأثير على آراء وأفعال أفراد أو جماعات أخرى  التي تصدر عن
 1وذلك من أجل أهداف محددة مسبقا وفي ضوء تحكم نفسي.

( ذكر بأن: الدعاية هي النشاط أو الفن الذي Lindley Fraserفي حين نجد أن ليندلي فريزر )
خذوه لولا ذلك النشاط بمحاولة مقصودة للتأثير في يحمل الآخرين على سلوك مسلك معين ما كانوا ليت

الأفراد أو الجماعات بهدف تشكيل وجهات النظر أو تغييرها والسيطرة عليها بواسطة الإستخدام 
 2المقصود لوسائل الإتصال الجماهيري للوصول إلى حالة آنية متماشية مع رغبات القائم بالدعاية.

ى أنها محاولة هدفها إقناع الآخرين لقبول معتقد معين ( الذي يعرفها علBrownوكذلك براون )
  3بعيدا عن تقديم أرضية منطقية تبرر هذا القبول.

                                                 
 . 25(، ص.4791)ال كويت: دار القلم،  بحوث الإتصال بالجماهير والدعاية الدوليةأحمد بدر،  1
عة )القاهرة: دار النصر للطبا 41)تر: عبد السلام شحاته(، سلسلة الفكر العالمي، رقم  الدعاية السياسيةلينديلي فريزر،  2

 .41( ص.4711والإعلام، 
ياتهبرهان شاوي،  3  .41ص.(، 5112)عمان: دار ال كندي،  مدخل في الاتصال الجماهيري ونظر
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ية السياسية المنتهجة من قبل الأنظمة السياسية العربية للترويج ـا سبق نجد أن الدعـامم
العام والسلوك  لشرعيتها وكسب التأييد الشعبي تتم بنشر أفكار ومعتقدات هدفها التأثير في الرأي

الذي دفع أصحاب الرأي إلى تبني هذه الآراء. فهذه الدعاية  ابلأفراد دون فهم الأسبالاجتماعي ل
يق الإغواء والاستهواء بهدف استمالتهم دون مخاطبة عقولهم.   تسوق الجماهير العربية سوقا عن طر

ديه قدرات الإنسان ومواهبه فالدعاية عموم ا هي أفكار تعتمد اللغّة في المقام الأول رغم ما تؤ
أن يدرك القائم  في توظيف هذه القدرات في مجالات فنية مؤثرة ومقنعة، ففي العمل الدعائي لابدّ

 ّ يقة مثلى قصد إقناعهم للحصول على نتائج تتناسب وجمهوره وفق  صال كيفية التأثير فيبالات  تخطيطهطر
ون أن يشعر الجمهور أنه تحت تأثير الدعاية فدور اللغة في تحقيق مستوى معين من النجاح يتحقق د

وبذلك تكون النتائج لصالح المخطط الدعائي وليس لصالح الجمهور، فاللغة الدعائية تبنى على نسق علمي 
 1.ـا  ا وإقناعاجتماعي فهي في جملتها فن يستخدم في العمل الإعلامي والسياسي لتزيده قوة وتأثير  

ا إلى أفعال يفضقط على الصعيد اللفظي، بل تث فالدعاية السياسية لا تحدكما أن  ، كما أيض 
، فإن الأنظمة السياسية العربية قد إستفادت من هذه الميزة خاصة وأن 2تتضمن هي نفسها أفعالا  

جاه الذي رسمه لها النظام السياسي هة بالإتّ وموجّ  ،لأنظمةالجماهيري مملوكة في معظمها لوسائل الإتصال 
من أكثر الوسائل التي يستخدمها النظام للدعاية لشرعيته ومن ثم لإستمراريته،  العربي، مما جعلها

 فالدعاية السياسية تبقى دائما شكلا من الأشكال الممكنة للصراع من أجل البقاء والإستمرار. 
( حيث رأى أن مدى هذه الدعاية يتوقف على Cutlerوهو ما يؤكده المفكر الغربي كوتلر )

  3فعل للرغبة التي يرجوها الداعية.مدى مطابقة رد ال
لذلك يظهر أن الدعاية السياسة التي تعتمدها الأنظمة السياسة العربية غالبا ما كانت واعية 
يع"، لذا كانت أكثر وسائل الدعاية إستخداما، وسيلة "غريزة  ومقصودة هدفها "التوجيه والتطو

وحدة الإقليم أو العرق أو الدين، حيث عملت  القطيع" التي تقوم على توجيه رسالة إلى جماعات تربطها
الأنظمة العربية القائمة بهذه الوسيلة لغريزة الإجماع العام أو العمل على خلقة، وهذا ما كان واضحا في 
خطب القادة السياسيين والتي عادة ما كانت تبدأ باسم الشعب أو بالنشيد الوطني، ولما كانت وسائل 

نظمة السياسية فقد سعت هذه الأنظمة إلى إمداد جماهيرها بالأفكار الإتصال مملوكة من قبل الأ

                                                 
ية للطباعة،  اللغة الإعلاميةعبد الستار جواد،  1  .7(، ص.4772)بغداد: دار الحر
د المؤسسة الجامعية للدراسات )بيروت: مج 5)تر: رالف رزق الل  ه(، ط الدعاية والدعاية السياسيةغني دورندان،  2

يع،   .91(، ص.5115والنشر والتوز
 . 425، ص.مرجع السابقأحمد بدر،  3
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، ومثال ذلك شعارات تحقيق الوحدة العربية، القومية تحرير 1والمذاهب والشعارات التي تروج لها
فلسطين، شعارات كانت رائجة قبل فترة التسعينيات التي شهدت إنهيار الإتحاد السوفياتي، وبروز 

 ادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.نظام عالمي جديد أح
ولعل ما يساعدها في الترويج لهذه الأفكار والشعارات هو غياب الرأي الآخر، والذي غالبا ما 
تم إقصاؤه وأحيان ا استيعابه إلى جانب النظام، وبذلك فقد أفادت الأنظمة القائمة من هذه الدعاية في 

ية التي أوجدها النظام والتي ترفض تعبئة التأييد الجماهيري للنظ ام وخدمة أهدافه. هذه البيئة الفكر
يغلب عليها جماهير تمتاز بدرجة وعي سياسي متواضع بسبب بعدها عن ممارسة دورها  الرأي الآخر و

يع الحقائق التي يجهل ها السياسي أو قلة خبرتها اليومية حول الحقائق المباشرة أصبحت ملائمة في تطو
 2بإحتياجات الجماهير التي يبالغ فيها أحيانا. صة إذا ما تم ربطهاالجمهور خا

بالإضافة أيضا أن أهم ما يميز الدعاية السياسية المتبعة من قبل الأنظمة هو إتجاهها العمودي 
(Vertical Propaganda حيث يتجه خط سيرها من أعلى إلى أسفل من القائد السياسي إلى )

ية وسائل الإتصال الجماهيري وبالتالي يظل الجمهور العربي مسيطر عليه من قبل  جماهير مستغلة مركز
  3الداعي فهو لا يسهم في صنع القرار وإنما يستجيب للقرار الموجه للدعاية.

يع وإخضاع  لذلك نجد أن النجاحات التي حققتها الدعاية السياسية وبخاصة في توجيه وتطو
يلة من الزمن، يع ود بالدرجة الأولى إلى الدور الأساسي الذي تلعبه اللغة في الجماهير العربية لمدة طو

مجال الدعاية السياسية، حيث أن القسم الأكبر من الجمهور لا يمتلك سوى معلومات غير كافية حول 
ية المسائل، أي يستحيل معرفة الحقيقة في أي ميدان، ففي الواقع، لا يكون في بلد معين سوى  أكثر

ذين يمتل كون معارف دقيقة حول مسألة معينة ولا يمتلك المواطنين عدد ضئيل من الأشخاص ال
الآخرين سوى معارف مأخوذة بالوساطة ينعم البعض عليهم بها، فمثلا  نشر الداعية السياسي في مجموعة 

 4سكانية معلومات غير صحيحة أو جزئية حول مسألة معينة سوف لن يصطدم إلاّ نادرا بشك الجمهور.
التساؤل، ليس فقط حول كمية المعلومات التي نمتل كها، بل أيضا حول طبيعة  كما أنه لابد من

هذه المعلومات، ولعل ذلك ما يبين لنا الدور الأساسي الذي تلعبه اللغة في مجال الدعاية السياسية أو 
اللغة،  مدى ارتباط اللغة بالدعاية السياسية، فأهمية اللغة تقوم على أننا قد اكتسبنا كلنا معارفا بواسطة

ولم نكتسب هذه المعارف إنطلاق ا من تجربة مباشرة، فمثلا ماذا نعرف بأنفسنا عن الآزوت؟ نكاد لا 
                                                 

يع،  الإتصال الجماهيريصالح أبو أصبع،  1  .521(، ص.4771)عمان: دار الشروق للنشر التوز
 المكان نفسه. 2
 .522، ص.المرجع نفسه 3
 .51، ص.مرجع السابقغني دورندان،  4
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نعرف شيئا إلا إذا كنا من المتخصصين في أحد هذه المجالات، وما نعرفه يقوم فقط على المعارف التي 
على العيش في عالم من الكلمات،  أنعم أساتذتنا في نقلها إلينا بواسطة اللغة، فقط إعتدنا منذ طفولتنا

والكلمات بالنسبة إلينا قيمة الواقع لذلك يعمل الداعية السياسي على أن يقدم لنا هو أيضا عالما مصنوعا 
من الكلمات ويراهن على عاداتنا في الاعتقاد أنه حيث توجد الكلمات هناك واقع يقابلها، فقد اعتدنا 

لكلمات وهكذا فإن الظروف التي تحيط بالجماهير حين يكونون على تصديق الكلمات وعلى الإستجابة ل
ية معارفنا   يقة التي نكتسب تبعا لها أكثر خاضعين للدعاية السياسية لا تشكل  إلا حالة خاصة من الطر
أي اكتساب المعارف بواسطة اللغة، وليس إنطلاق ا من تجربة فعلية ففي الواقع لم نعتد إلا نادرا 

يفسر إلى حد بعيد النجاحات التحقق في صحة ما  يقال لنا، وهذا ما يسهل كثير مهمة الداعية السياسي و
 1التي تحققها الدعايات السياسية الكاذبة للأنظمة السياسية العربية.

فهذه الأنظمة تستغل وتوظف اللغة أو الخطاب ل كسب ودعم شرعيتها الخطابية نظرا لفقدانها 
براز المثل  شرعية الإنجاز، فاللغة لها إمكانية إخفاء الدوافع الشريرة والسلوك السيئ كما أن بإمكانها إ

وذلك بغية الاستمرار في الحكم لأطول مدة ممكنة في حالة  2العليا والتطلعات نحو الخير والفضيلة،
ية، أو حتى لمدى الحياة في الأنظمة المل كية.   الأنظمة الجمهور

ية العربية لا يتركون مقاعد الحكم إلا بالوفاة أو بالإنقلاب أو المرض،  فحكام الأنظمة الجمهور
، كما تمتاز هذه الأنظمة في إعتمادها على 3أو الإغتيال، وتعتبر لبنان وضعا استثنائيا في هذا المجال

ية أو كاريزما ملهمة أو  شرعية ليس مصدرها ديني أو طائفي أو عقلاني قانوني، وإنما أيديولوجية ثور
(، فباستثناء لبنان، كانت شرعية هذه 2591-2591لنظام المصري الناصري )النوعان معا ومثالها ا

ية بمثابة العقد بين 4الأنظمة مستمدة من المصدرين السابقين ، فقد كانت هذه الأيديولوجية الثور
ية والإشتراكية والوحدة العربية  النظام الحاكم والشعب معتمدة على شعارات أعلنها النظام كالحر

 داء المتمثلين بالإستعمار والصهيونية. ومواجهة الأع
كما أنه وبعد أن أصبح الرئيس يأتي إلى الحكم بالوراثة وأحيانا بالقوة من أجل تغيير القائم نتيجة 
ية في تراجع فهناك اليوم  صراعات داخل الأسرة الحاكمة، يصبح الفارق بين النظم المل كية والجمهور

يات مل كية" بعد غياب  بناء مؤسسي مستقر لتداول السلطة السياسية، ومن هذه من يتكلم "جمهور
 الأنظمة النظام المصريّ، السوري، اليمني الليبي، التونسي )قبل إندلاع الثورات العربية(. 

                                                 
 .  57، 51، ص.هالمرجع نفس 1
 .7(، ص.4711 ،4ط )بغداد: مطبعة التوجيه السياسي، تحليل لغة الدعايةعبد الإله الخزرجي،  2
براهيم،  3  .515(، ص.4791)بيروت: مركز دراسة الوحدة العربية،  أزمة الديمقراطية في الوطن العربيسعد الدين إ
 . 411، ص.522ع، مجلة المستقبل العربيى السلطة"، حسين علوان البيج، "الديمقراطية وإشكالية التعاقب عل 4
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ية وبشكل عام أنظمة فردية على أرض الواقع يظل الرئيس جادا في محاولاته  فالأنظمة الجمهور
حيانا كثيرة يختار خليفته بسبب ما يمتاز به ويمتل كه من الإستمرار في الحكم طوال الحياة، بل وأ

ية وسياسية.   صلاحيات دستور
أما الأنظمة المل كية العربية فتعتمد وكما أشرنا سابقا في شرعيتها، إما على البعد الديني الإسلامي 

وهو الملك يمارس أو البعد القبائلي العشائري أو على البعدين معا، كما تمتاز بكون السلطة تتركز بيد فرد 
يق  يقة تولي الملك فتتم عن طر هذه السلطة بشكل إنفرادي دون أي مشاركة من الشعب، أما طر
الوراثة ولفترة غير محدودة لتستمر مادام الملك على قيد الحياة، وذلك يعود إلى انتمائه إلى عائلة تعطيه 

أنها اليوم لها دستور  وليس كما كان  هذا الشرف، وتعتبر الأنظمة المل كية من أقدم أنواع الأنظمة إلا
عليه الحال سابقا نظام حكم مطلق، رغم أن الحديث عن الدساتير لا يعني بالضرورة تطبيقها على 
أرض الواقع كما تدل على ذلك الوقائع ومن المأخذ على هذا النوع من الأنظمة تناقضه مع مبدأ 

يوجد المساواة وتكافؤ الفرص، فهو يعد المرشحين مسبقا ل لوصول إلى الحكم أي تحديد الخلافة السياسية و
ثمان بلدان عربية ينطبق عليها وصف نظم مل كية وهي: الأردن، السعودية، المغرب، الإمارات، 

يلحق بهذه الأنظمة ال كويت كونها إمارة وراثية وقطر.   1عمان، وحديثا البحرين و
تطبقها الأنظمة السياسية العربية، حيث  من هنا أشار "بارتلت" إلى حال الدعاية السياسية التي

رأى أن أهداف الدعاية تقوم على إستخدام الحزب الواحد أو الأسرة المل كية الحاكمة للدعاية عادة 
وذلك بهدف التأثير على الجماهير من الشعب تمهيدا لتعبئتها ودفعها نحو التماثل في الرأي والحركة، وكلما 

ب أو الأسرة الحاكمة وأجهزة النظام مع الجماهير زادت أثار هذه ازدادت هيمنته ووصاية هذا الحز
، إذ أن هناك علاقة سببية بين الدعاية السياسية التي يخوضها حزب معين والقوة التي يكتسبها 2الدعاية

  3هذا الحزب بواسطة هذه الدعاية السياسية.
لأنظمة العربية بهدف إضفاء وعليه مما سبق تظهر لنا أهداف الدعاية السياسية التي تمارسها ا

الشرعية على وجودها وإستمراريتها، حيث تفرض سياسات وأفكار متعددة للحصول على التماثل في 
يتم ممارسة هذه الدعاية بدءا بمراحل التنشئة وأجهزة التعليم.  يل المدى و  الرأي طو

                                                 
)بيروت: مركز دراسات الوحدة  والتغيير النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرارعلي الدين هلال ونيفين مسعد،  1

 .11، 21.ص(، 5111العربية، 
 . 12(، ص.4711)القاهرة: مكتبة نهضة الشرق،  دراسات في الاتصالعبد الغفار رشاد القصبي،  2
 .91، ص.مرجع سابقغني دورندان،  3
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النظام  امتلاك بسبب والذي العربي الإتصال ونظام الإعلامي النظام لنا أزمة تظهر وهنا
يله السياسي  سياساته وتوجهاته لتمرير النظام هذا أدوات كأحد استغلاله تم الحكومي، فقد له، وتمو

 معارف على المجال للإطلاع وفتح والتعليم والتوعية بالتثقيف والمتمثلة الأولى بوظيفته قيامه عن بعيدا
 إعلامية مادة من يبث جعلت ما علاموالإ الإتصال وسائل على السيطرة وإنجازاتهم، هذه الآخرين

يفها حتى أو أو تعديلها معلومة إلغاء أحيانا وتحفظاتهم، ليتم "النظام أزلام" لرقابة تخضع  الأمر تحر
الجماهيري  والإتصال الإعلام وسائل وأن المقدمة، لاسيما مادتها عن والموضوعية الحقائق أبعد الذي

 أو أو المقروء المسموع الإعلام من أكانت سواء مصادرها إختلاف وعلى المعرفة نشر أدوات أهم من
 العربي.  إلى المواطن ووصولها المعارف بنشر تسمح التي الأدوات من وغيرها والمؤتمرات الندوات

 .اسيةـينشئة السّال على التّ ـائل الإتصـار الهيمنة على وسـا: آثًـثاني

والإعلام قد أصبحت في العصر الحديث من المتعارف عليه أنه ونظرا ل كون وسائل الإتصال 
على درجة كبيرة من التقدم والفعالية، وذلك بسبب النهضة التكنولوجية التي سادت الدول الصناعية 

( خطورة وذلك تبعا لإستغلالها أي Socializationالمتقدمة، فقد أصبحت أكثر مصادر التنشئة )
خاصة في الدول العربية والعالم الثالث عامة تحاول إذ ما استغلت سلبا أو إيجابا، مما جعل الحكومات و

السيطرة على تلك الوسائل ل كي تضمن سير التوجه السياسي والأيديولوجي في الإتجاه الذي تريده وبما 
 1يحافظ على الإبقاء على النظام السياسي القائم والبناء الاجتماعي الحالي.

( هي تلك العملية التي يكتسب Political Socializationوذلك لأن التنشئة السياسية )
ية أو  يكون بواسطتها مواقفه وإتجاهاته الفكر الفرد من خلالها معلوماته وحقائقه وقيمه ومثله السياسية و
الأيديولوجية التي تؤثر في سلوكه وممارسته اليومية وتحدد درجة تضحيته وفعاليته السياسية في المجتمع 

ار النظام السياسي طالما تستهدف تمرير الأفكار والخبرات والأساليب وتساعد على بقاء وديمومة واستقر
السياسية التي يعتمدها المجتمع بين أبناء الشعب ويحاول زرعها في نفوس الأفراد والجماعات على 

 إختلاف خلفياتهم الإجتماعية والطبقية. 
الثقافة السياسية السائدة في فالتنشئة السياسية وكما يؤكد الدكتور كمال المنوفي هي وسيلة لتعديل 

ية للعبور بالمجتمع من حالة التخلف إلى التقدم.  2المجتمع أو لخلق ثقافة تراها النخب الحاكمة ضرور

                                                 
بية الدولية للنشر،  التنشئة السياسية دورها في تنمية المجتمعمولود زايد الطيب،  1 (، 5114)الأردن: المؤسسة العر

 .74ص.
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لذلك ولما كانت وسائل الإتصال تؤدي الغرض منها والمتمثل في دعم شرعية الأنظمة 
لنظام السياسي العربي قد تجاوز السياسية العربية والتي تعد أساس إستمرار النظام، نجد أن هدف ا

يقة النظام وتشعر بنفس شعوره حتى تسهل  تأكيد الشرعية ليعمل على جعل الشعوب تفكر بنفس طر
عليه عملية السيطرة العقلية عليها، وهو ما يؤدي إلى نشر ثقافة سياسية بالمعنى الضيق والتي أساسها 

يصبح دور المواطن العربي مقتصرا على إمتلاك الشعوب للحد الأدنى من المعرفة ومن المقدرا ت، و
تلقي مخرجات النظام السياسي والعمل بأوامره دون أدنى إعتراض وإن كان يرى بدائل متعددة إلا 

 أن الخيار الذي تم إختياره له يتم قبوله دون الإكتراث بباقي البدائل أو محاولة طرحها.   
قيقة النظام السياسي وقواعد لعبته فعلى الرغم من أن الشعوب اليوم قد إطلعت على ح

السياسية، وبعد أن بدأ هؤلاء بالمساهمة وإن كانت متواضعة في مدخلات النظام إلا أن تبعيتهم للثقافة 
يات وسيادة الأنظمة التسلطية تجعلهم يعزفون عن  السياسية التي يروج لها النظام والتضييق على الحر

هذه المشاركة المتواضعة، فالثقافة السياسية التي تنشرها وسائل  المشاركة السياسية لقناعتهم بعدم جدوى
الإتصال التي توجهها الأنظمة السياسية العربية تقود إلى سيادة العقل التقليدي الرافض للتساؤل أو 
الشك، بل تزيد من وضعية التواكل والإعتماد على النخب التي تدعي التميز في العقل والتفكير كوسيلة 

لى مقدرات المجتمع، هذه الثقافة تعززها باقي أدوات النظام السياسي المتمثلة بالنظام للسيطرة ع
التعليمي بكافة مراحله التي تنشر ثقافة قائمة على التسلط والتبعية وليس على الحوار والإبداع، ثقافة 

عائلة ثم القبيلة تلغي الشعور بالذاتية للفرد الذي لا يمكن أن يكون إلا من خلال نظام أكبر متمثل بال
  1والعشيرة حسب الترتيب الهرمي للتكوينات الاجتماعية.

فالتخوف الدائم لدى الفرد من الخروج عن العادات أو الأعراف المتبعة جسد التبعية 
والسيطرة من جديد، فغياب التنشئة السياسية التي أساسها ثقافة سياسية تنتقل عبرها وبها تستمر ومن 

ر عن أزمة هذه التنشئة داخل المجتمعات العربية والتي هي بسبب النظام السياسي خلالها تتغير، يعب
القائم المعتمد على سياسات الدعاية والترويج ذات المعلومات المشوهة والبعيدة عن الأساس العلمي 

ناء، والملغية لدور المدارس ووسائل الإتصال الجماهيري التي أهم أدوارها الفعلية التثقيف السياسي الب
إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني التي تم إلغاء دورها بسبب ضعف نشطائها أو غيابها أصلا بالإضافة 

ا لضعف تغلغلها ا في هذا الخصوص نظر  ا مهم  أيضا إلى الأحزاب السياسية التي في أغلبها لا تمارس دور  
 2بين الجماهير أو لعدم وجودها أصلا.

                                                 
 .57، ص.مرجع سابقالدين هلال ونيفين مسعد،  يعل 1
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ا نظم تقليدية تتفشى فيها الأمية جعلها لا تعتمد إعتماد   فطبيعة النظم العربية والتي هي
كبير ا على دور المدرسة أو وسائل الإتصال الجماهيري المكتوبة مثل: الصحف أو ال كتب، أو 

 المجلات في عملية التثقيف السياسي وذلك على خلاف الوضع في البلدان المتقدمة. 
في هذه الأنظمة، باعتبارها الخلية أو ولعل ذلك ما جعل دور الأسرة في التنشئة يبرز 

النواة الأساسية لتشكيل قيم الفرد ومعتقداته تجاه السلطة، حيث أكدت إحدى الدراسات 
الميدانية إلى أن الأسرة تمثل أولى مؤسسات التنشئة التي تغرس في نفس المواطن معنى المواطنة 

من مفردات العينة( والولاء  %9..9من مفردات العينة( وقيم الالتزام الديني ) 5%..9)
 1من مفردات العينة(. %.6للقومية العربية )

غير أن الملاحظة المهمة في هذا الصدد هي أن استطلاعات الرأي العام قد كشفت عن 
سمة هامة لعملية التنشئة السياسية في الوطن العربي وهي سمة التناقض وعدم الإتساق فيما تقدمه 

من العينة أن ما تقدمه وسائل الأسرة لا  %6..9سياسية، حيث عبر  الوسائل المختلفة من ثقافة
يرون أن ما تقدمه الأسرة ينسجم مع ما تقدمه وسائل  %7.19ينسجم مع ما تقدمه المدرسة و

الإعلام، وأن معظم وسائل الإعلام ملك للنظام وتعمل بأمره وتحت رقابته فهي تتحدث إلى 
   2الناس ولا تتحدث معهم.

أيضا إلى بنية المجتمع العربي التي تقوم على النسق الأبوي البطريركي الذي يشكل  بالإضافة
منطق الوجود الاجتماعي العربي ونسيجه، وذلك بما تنطوي عليه هذه البنية البطريركية من تسلط 

 3منطق العقل الواحد والرأي الواحد في إطار المجتمع والدولة والأسرة.
ب والأبناء في الأسرة العربية تنطبق إلى حد كبير على حيث أن شكل العلاقة بين الأ

شكل العلاقة بين الحاكم والمحكومين في النظم العربية، حيث يغلب عليها طابع الأوامر والتهديد 
يف ليقترن هذا الطابع في العلاقة بالإخضاع وكسر الشوكة  والمنع، والتلقين والتهديد، والتخو

إلى فوق تأخذ طابع الإصغاء والترجي والإنصياع والتذلل  والعنفوان بينما العلاقة من تحت
 4والاسترحام والرضوخ.

                                                 
 .575، 57ص ص. ،المرجع نفسه 1
 . 571، 572، ص ص.المرجع نفسه 2
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 452، علة الشؤون العربيةمجفهمية شرف الدين، "حقوق الإنسان والإشكالية الاجتماعية في الوطن العربي"،  4
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( والممارسة داخل الأسرة العربية Authorita Rianismلذلك نجد أن السمة التسلطية )
ية والتي أوجدتها الأنظمة السياسية العربية وفلسفتها القائمة عليها  ترجع إلى بنية المجتمع العربي الأبو

بداع العقل، حيث أنها توكل الجانب والمعت مدة أولا على الممارسات القمعية لتشكل عائقا أمام إ
الأكبر أمام الطاعة وقدسيتها، والسلطة المتمثلة بالقهر الذي يمارسه النظام السياسي ويمنع بموجبه الآباء 

ية الرأي ينعكس بدوره من خلال تجسيد هذه الممنوعات على الأبناء.  1من حر
أدت هذه التنشئة القائمة على الخضوع المفرط للنظام الأسري أولا والقائم على الخوف  ومن ثم

والرهبة إلى تحولها فيما بعد لرهبة وذعر تقود إلى عدم المساءلة أو المراجعة لهذا النظام الأسري الذي 
ية. فه يين النفسي والسلوكي لتقبل الإستبداد والأنظمة القهر ذه التنشئة غير يؤدي تأثيرها على المستو

يق أمام الأنظمة السياسية العربية للبقاء في الحكم وإستمرارها دون  السليمة وغير العلمية قد عبدت الطر
يلة من الزمن.   أدنى مراقبة أو مساءلة أو مقاومة من طرف شعوبها المقهورة والمستبدة لفترات طو

وتشترك فيه يقوم على نشر ثقافة ولماّ كان الواقع الذي تمارسه الأنظمة السياسية العربية، 
سياسية موجّهة ومعدّة لتلبية مآرب النظام وتحقيق مصالحه، عملِ النظّام على التحكم بهذه الثقافة 
وإعتمادها للتغّطية على عيوبه بالتغليفة الخارجية المحدثة، والتي ضمنا قائمة على قواعد حكم تقليدية 

ّ ه وله من القدسية غرست في الأنفس أن الحاك وممارسات النظام التسلطية، ثقافة لطالما م هو خليفة الل
والتعظيم ما يمكنه من جعل باقي فضاءات المجتمع رهن تصرفاته وتحت إرادته ليقود مجتمعه كما يقود 

  2قطيع.
لذلك تصنف الثقافة السياسية العربية على أنها ثقافة ضيقة وفقا للتصنيف الذي وضعه الموند 

با ) ( فالمشاركة السياسية في غالبية البلدان العربية تتصف بالشكلية، والموسمية، lmond - Verbaوفير
اهير العربية وعدم الفاعلية، إذ أن القرارات السياسية عادة ما تتخذ من قبل النخب الحاكمة وتترك للجم

ية عليها من خلال إنتخابات معلومة النتائج سلفا، كما أن ظاهرة المرشح  مهمة إضفاء الشرعية الصور
الواحد مسألة واسعة الانتشار في الواقع العربي حتى في إطار النظم التي تأخذ بالتعددية الحزبية، إذ 

يقوم يستأثر حزب الحكومة عادة بكل الضمانات ال كفيلة بتحقيق النسب ة المطلوبة في الانتخابات و
بممارسة الضغوط على الناخبين، بالإضافة إلى أن المشاركة السياسية في البلدان العربية هي مشاركة 

                                                 
بية العربية"،  1  .21. ص521 - 514المستقبل العربي، ععلي أسعد وطفة، "مظاهر التسلط في الثقافة والتر
يز، "العنف السياسي في الوطن العربي، في حال الأمة  2  541 -519، عمجلة المستقبل العربيالعربية"، عبد الإله بلقز

 .14(، ص.4771)
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متقطعة لا تتخذ شكلا منتظما، بمعنى أنها ترتبط أكثر بعملية التعبئة الإجتماعية أثناء الأزمات منها 
 1بعدها إلى سلبيته وبخاصة مع تواضع دور المعارضة الفعالة.بالمبادرات الفردية، بحيث يعود المواطن 

ولا تقتصر السّلبية السياسية في الوطن العربي على جماعة بذاتها، فهي تنتشر بين الأغنياء 
والفقراء، والمتعلمين وغير المتعلمين، بحيث يظل البعد الفارق بين مجتمع وآخر  أو بين شريحة اجتماعية 

درجة لا في النوع، وكذلك أيضا نجد أنه من المفارقة أن السلوك الفعلي للجماهير وأخرى، فارقا في ال
العربية شيء ومشاعرهم غير المعلنة شيء آخر  بمعنى أن الجماهير قد تحجم عن المشاركة شعورا منها 

ن بعدم جدواها، وهي تشارك لا تعبيرا عن الوعي السياسي إنما مقابل تلقيها خدمات معينة من المرشحي
ويمكن تفسير هذا التناقض بين  2بحيث تصبح المشاركة في هذا الحال بمثابة تزييف للوعي السياسي،

الرغبة والسلوك الفعلي  بوجود مساحة من الشك والخوف إتجاه الانخراط في أي عمل سياسي داخل 
ية، عرفت باتجاهها الأحادي وإق -العربية-هذه الدولة  صاء الآخر التي تحكمها أنظمة مستبدة وقهر

 وكذا بالإنغلاق على ذاتها خوفا من أي تهديد قد يزعزع بقاءها وإستمرارها في الحكم. 

بعاد المواطن  وبالتالي كل ذلك كان ممكنا وباستطاعة النظم السياسية العربية تحقيقه بعد أن تم إ
يق العربي على الحصول على تربية سياسية بالمعنى الصحيح لتمكنه من ممارسة الشؤون ال عامة عن طر

الوعي والمشاركة في الحياة السياسية بشكل يسهم فيه بتحمل المسؤولية والقيام بواجباته والتمسك 
 3بحقوقه.

بية أدى إلى غياب وعي سياسي بالمعارف التي تسهم في بناء ثقافة  إذ أن غياب هذه التر
فكار السياسية والسلوك سياسية للأفراد مرتبطة بالسلطة السياسية ومشتملة على الإتجاهات والأ

السياسي، بعد أن تم تغييب هذا الوعي عن المؤسسات المنتجة لهذه الثقافة والمتمثلة بالأسرة والمدرسة 
بية السياسية الصحيحة  ووسائل الإتصال والتي تعمل تحت سيطرة النظام وبتوجيه منه، هذا الغياب للتر

بب قلة المعلومات الكافية عن البنى السياسية، للمواطن العربي أدى إلى وعي سياسي محدود وسلبي بس
الأمر الذي باعد بين هذه البنى وبين هذا المواطن، فلا يبقى أمام هذا الأخير إلا الإنصراف للإنشغال 

 لا من الإنشغال بالقضايا العامة.بمشاكله اليومية وسبل توفير لقمة عيشه بد
                                                 

 .519، 511، ص ص.سابقمرجع علي الدين هلال ونيفين مسعد،  1
 . 517، ص.المرجع نفسه 2
ير المناهج التعليمية على ضوء تحديات القرن الحادي فوزي الشربيني وعفت الطناوي،  3 مداخل عالمية في تطو

ية،  والعشرين  . 299(، ص.5114)القاهرة: مكتبة الأنجلو مصر
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مى من سيطرتها وهيمنتها على وسائل وبهذا حققت الأنظمة السياسية العربية هدفها الأس
الإعلام وأدوات التنشئة الأخرى والذي يتمثل أولا وأخيرا في دعم شرعيتها المنهارة التي هي الأساس 

 الوحيد لإستمرارها في الحكم. 

 .رار الأنظمة السياسية العربيةـلثـاً: دور الخطـاب الإعلامي العربي في إستماث

ارتكاز في حقل الخطاب السياسي، إذ يعبر الإعلام عن النشاط يعدّ الخطاب الإعلامي نقطة 
السياسي في مختلف الدول، فالخطابان الإعلامي والسياسي متقاربان بحكم خضوعها للسلطة السياسية 

إذ أن كل خطاب يخضع بالضرورة لسلطة معينة والسلطة بالنسبة لبعض الخطابات 1بشكل أو بأخر،
الساسة والأيديولوجيات بل تضم جميع مؤسسات المجتمع، حيث تمارس كما يؤكد فوكو لا تقتصر على 

المؤسسة المسيطرة على خطاب ما تأثيرها عليه، وعلى هذا الأساس فإن الخطاب الإعلامي والسياسي 
 مراقبان ومنظمان من داخل المجتمع ومن قبل السلطة السياسية القائمة أو الجماعات المؤثرة. 

يعرف الخطاب الإعلامي  وفقا للدكتورة حميدة سميسم بأنه: عملية تقنيع الواقع وتصويره وفق و
يتم تمثله في نظام من المفاهيم والتصورات والمقترحات والمقولات،  إدراك مسبق كما يجب أن يكون، و
يتم بطقوس معينة، وله  التي تتميز بمنطق داخلي يحكمها، هدفه الإقناع والإستجابة السلوكية بما يقوله، و

ية.خصائص  2ه وإبعاده الأسطور
لذا نجد أن كلا من الخطاب السياسي والإعلامي يهدف إلى تحقيق الإقناع والتأثير في المتلقي 
يل الأفكار والقيم التي يتضمنها إلى ممارسات سلوكية تنسجم مع أهداف القائم بالإتصال، فإذا  لتحو

ية والمفاهيم وال مقترحات المنظمة في إطار منطقي كان الخطاب السياسي هو جملة التصورات النظر
حول الواقع السياسي في مجتمع ما، في إطار تاريخي محدد والأفق المطروح لمعالجة مشكلاته وتحديد 

يتم تلقين الجمهور  -الواقع السياسي-طبيعة علاقاته  بالبيئة الإقليمية والدولية والأيديولوجية أو جزء منها، و
يق المؤسسات ا  لإعلامية. والتأثير عليه عن طر

فإن الهدف الأساسي للخطاب الإعلامي هو إعادة إنتاج الخطاب السياسي، من خلال إنتاج 
يل الآراء والقناعات  الرموز والإشارات والعمل على تقنيع الواقع وتقديمه بصورة وأنماط مختلفة لتحو

 3إلى ممارسات سلوكية تتواءم وأهداف الفاعل الخطابي.
                                                 

ية: الفكر القوميإلياس فرح،  1 بية الثور (، 4797)بغداد: مطبعة جامعة بغداد،  9، طتطور الأيديولوجية العر
 . 41ص.

(، 4779)الأردن: منشورات جامعة فيلادلفيا،  مفهوم الخطاب الإعلامي، تحليل الخطاب العربيحميدة سميسم،  2
 . 445ص

 .441ص.المرجع نفسه،  3
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يك الواقع السياسي والاجتماعي  ولما كان الخطاب السياسي هو الفاعل الأساسي في بناء وتحر
وتحديد معالمه، فإن أهمية الخطاب الإعلامي تكمن في قدرة الأجهزة الإعلامية الثقافية على تمثل 

 الواقع وإعادة إنتاجه، وفق برمجة وآليات واضحة. 

ُمكن فالخطاب السياسي يعتمد على البنية التي يرُاد منها إيصال الفك رة موضوع الخطاب، لذلك ي
ية والأيديولوجية من خلال تعظيم نقطة على حس اب إعادة إنتاج الخطاب كلّ وفق بنيته الفكر

 المؤثرة في الآلة الإعلامية. أيديولوجية أو الأجندة تعارض مع التالأخرى، وحتى إقصاء تلك التي 

ا: إذا كان الخطاب السياسي يعني وتوضح الدكتورة حميدة سميسم أهمية الخطاب الإعلامي بقوله
تصور الواقع وتمثله على الصعيد الفعلي في نظام من المفاهيم التي تأخذ طابعا عاما ومحددا، فإن الخطاب 
الإعلامي يقع في أخطر مواقع التمثيل بين تصور الواقع والواقع ذاته، هنا عملية إنتاج الخطاب 

 1وتقديمه على أنه الواقع ذاته. الإعلامي، إذ ليس المهم التعرف على الواقع

وتضيف بأن عملية "التقنيع" هي عملية استبدال العلاقات الإجتماعية الحية والمعاشة بعلاقة 
ية، حيث يقوم التصور مقام الحقيقي، ويستبدل الواقعي المعاش بالمتخيل الوهمي، الذي يعمل  تصور

 2ما هو حقيقي.جاهدا على تزييف الوعي عبر أقنعة تحول دون التعرف إلى 

لذا وتأسيسا على ما سبق نجد أن الخطاب الإعلامي العربي أو الإعلام العربي عموما والإعلام 
الأيديولوجي "الذي يسعى إلى تناول الأخبار والمعلومات ضمن إطار محدد من المفاهيم لإقناع الجمهور به 

ربي والتي تتمثل من خلال استخدام وتوجيه سلوكهم وفق هذا الإطار"، يستخدم آلية لتقنيع الواقع الع
يقة تجعلها  ميكانيزم الإلحاح، وهو عبارة عن تكرار مضامين الخطاب عبر مدة زمنية منتظمة ول كن بطر

إيجابية عند تكرار توجهات  -ميكانيزم الإلحاح-تبدوا وكأنها تقال للمرة الأولى، وتكون هذه الآلية 
ة، وتكون سلبية عند الحديث عن الأخر المخالف لتوجهات الدولة ومضامين سياستها الداخلية والخارجي

يتم ذلك من خلال إعتماد أسلوب النفي مثلا التي تلجأ إلى عمليات التغليط  الدولة وسياستها، و
يف من خلال إطلاق الشعارات والتسميات والتعميمات والتنميط في  يه والإختلاف والتحر والتشو

 3جي والأجندة التي تتبناها المؤسسة الإعلامية.حال تعارض مضمون الخبر مع الأيديولو

                                                 
 442، ص.المرجع نفسه 1
 . 449، ص.المرجع نفسه 2
 . 441ص.المرجع نفسه،  3



80  
  

وما دامت الأنظمة السياسية العربية تدرك بأن الخطاب الإعلامي يضفي عناصر الإقناع 
والتأثير على الخطاب السياسي الذي تتبناه، فقد عملت على إحكام السيطرة على هذه المؤسسات 

خطاب السياسي لا يمكن تحقيقه دون استثمار الإعلامية أو على الأقل تقييد حريتها، وذلك لأن ال
تقنيات العمل الإعلامي المستندة إلى أسس علمية ونفسية معدة بدقة من قبل متخصصين في المجال 

 1الإعلامي بهدف إنجاح العملية الإعلامية للخطاب السياسي.
يله إلى قنا عات فالإعلام العربي يعمل على ترسيخ محتوى الخطاب السياسي الحاكم وتحو

ية من مطالب  بي، وذلك بتضخيم إنجازات المؤسسة الحاكمة والسخر أيديولوجية في وعي الجمهور العر
 وهجوم المعارضة في الدولة.  وخطابات

( يتطابق إلى حد بعيد مع معطيات Douglas Cleanersولعل ما ذهب إليه دوغلاس كيلنر )
ية المشبعة بالدعاية تؤدي الخطاب الإعلامي العربي، حيث يقول: "إن ترسيخ الصورة  والقوالب الخبر

إلى إنتاج نمط خاص للخطاب الإعلامي، مقنع يشحن الأفكار والصور والذرائع بالأضاليل والأكاذيب 
التي تهدف إلى دفع الناس أو المتعرضين لتدفق المعلومات كي يوافقوا على سياسات وأفعال معينة، أي 

 2نتاج صور تبسيطية مشوهة وأحادية الجانب".يقوم بعملية إغتصاب الجمهور من خلال إ
فمن خلال هذه المقولة نجد أن الخطاب الإعلامي العربي كان ولا زال يصب في إتجاه واحد 
يرمي إلى شحن الأفكار والصور والذرائع، بالأضاليل والأكاذيب التي تخدم مصالح السلطة الحاكمة 

الشعوب العربية المتلقية لتدفق المعلومات كي يوافقوا والأنظمة السياسية العربية القائمة من أجل دفع 
 على سياستها وأفعال معينة تقوم بها لا تخدم الصالح العام، دون وقفة تأمل وتفكير ونقد. 

ّ  -الخطاب الإعلامي العربي-فهذا الأخير  يل ضمن إجراءات نمط معي ن، يعيش ومنذ زمن طو
 ّ ا ا إعلامي  الأمر الذي جعله خطاب   .ية والصور النمطيةقوالب الخبر فكير والتحليل، وصناعة المن الت
يه. ة طلا للسّ وخانع   ا،ا وبيروقراطي  روتيني   يفتقد عناصر الإعلام الموضوعي والحر والنز  الحاكمة، و

فبدل قيامه بوظيفة التنوير، وبث الوعي وتوسيع مدارك الجمهور المعرفية، أصبح أداة للتضليل 
خر مصدر أساسي آمما جعله هو ال ،زات النظم السياسية العربية القائمةوالدعاية ومدح فضائل وإنجا

يلة من الزمن.النظاملإستمرار شرعية   3، والتي تمثل الأساس لإستمرارها وبقائها في الحكم لمدة طو

                                                 
ية: دار المعرفة الجامعية، الإتصال والرأي العام )عيد، إسماعيل علي س 1  . 21ص.(، 4717الإسكندر
يع، الخطاب الإعلامي العربي، آفاق وتحدياتأحمد حميدي،  2  ،5ط )الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوز

 .424.، ص(5119
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وهو ما يدل على ركود مؤسسات الإعلام الرسمية في الدول العربية التي تحولت إلى نوع من 
الأسواق الشعبية القديمة، مهمته أن يسرف في تقديم ومدح فضائل النظام وإنجازاته "إعلام البراح" في 

التي قام بها، ويتغاضى عن عيوبه وسلبياته والأمور التي بقيت مجرد وعود وشعارات لم ترقى إلى 
الأفعال الفعلية، فهي أقوال لا أفعال، مثل: الديمقراطية الوحدة القومية العربية، تحرير فلسطين، 

 1التنمية...
فالخطاب الإعلامي أو بصفة عامة الإعلام العربي لم يسلم من براثن السلطة حيث أصبح هو 
الأخر يعيش ضمن أزمة الخلط بين السياسي والإعلامي، فبدل أن تكون مهمة السياسي الأساسية تحديد 

يقة خدمة وتسيير هذه الأهداف إعلاميا تكون مسألة تخص الإع لامي وحده، الأهداف، في حين طر
 2فإن الإعلام العربي أصبح تابعا وخاضعا للسلطة الحاكمة.

عليه، بقي أن نشير في الأخير إلى عدد من السمات الأساسية التي يتميز بها الخطاب الإعلامي و
العربي، وهي ركائز وأسس يرتكز عليها الخطاب في كليته، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأسس 

كون واضحة وصريحة في داخل الخطاب ول كنها تبدوا أكثر تجليا عند قراءة ليس بالضرورة أن ت
الخطاب من الخارج، وقد يكون هناك إختلاف على درجة توافق وانطباق هذه الأسس على كل 
خطاب عربي، ول كن الإختلاف قد يكون في الدرجة، وليس في تغييب هذه الأسس تماما، لذا 

  3الإعلامي العربي هي: حددت أربعة أسس ينطلق منها الخطاب

لا يعني ذلك ، وبها كثير من أجهزة الخطاب في العالم النامي وهي سمة تختصّ  السّلطوية: .2
 غياب السلطة في خطابات أخرى في المجتمعات الغربية ل كننا معنيون هنا بخطابنا الإعلامي المعاصر. 

العالم العربي موجودة في  السلطة في يف تتم ممارستها؟ما هي وك ،وقد نسأل أولا  عن السلطة
كل المؤسسات الإجتماعية التي تحيط بالفرد وتغمره بخدماتها، فهي مغروسة في المؤسسات السياسية 

يون  في المدرسة والأسرة والمسجد وفيموجودة  ،والإقتصادية والثقافية والصحيفة وأجهزة التلفز
الأخ الأكبر والقائد والمسؤول، إنها والإذاعة، وهي موجودة في رجل الأمن والمعلم والأب والأم و

 منتشرة في كل مكان وتحيط بالفرد العربي في كل لحظة من لحظات حياته العامة والخاصة.

                                                 
 .421ص.مرجع سابق، أحمد حميدي،  1
 .421، 422، ص ص.المرجع نفسه 2
يل القرني،  3 يوني المباشر علي شو الخطاب الإعلامي العربي في عصر القنوات القضائية، ندوة البث والاستقبال التلفز

بية المتحدة،  في منطقة الخليج  .21(، ص.4771)العين: جامعة الإمارات العر
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ووجود السلطة بشتى أشكالها ودرجاتها لا يعني أنها أدوات تكبيلية قمعية مرعبة في كل 
 لدفاع عنه والسهر على راحته. حالاتها، لأن الفرد في أي مجتمع يحتاج إلى وجود سلطة لحمايته وا

لذلك فإن الخطاب العربي عادة ما يكون مكبلا  بالسلطة ورهينا  لسطوتها وخاضعا  لسيطرتها، 
فالسلطة موجودة في أشخاص الخطاب وموضوعاته وتوجهاته وقيمه وهي موجودة أيضا  في تفاصيل 

جد السلطوي في الخطاب، والذي الخطاب واختياراته وتوقيته، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا التوا
أيضا  هو أن درجة هذا التواجد وشموليته وتفاصيله تختلف من مجتمع إلى  -هنا  -يجب أن نوضحه 

 مجتمع آخر. 
ونقصد بذلك أن الخطاب الإعلامي العربي يقوم بتغييب الآخر واستبعاده من  الأحادية:  .1

جه والممارسة وغير قابل للثنائيات والتعدد، المثول أمام الرأي العام، ولهذا فهو خطاب آحادي التو
يات  يأتي ذلك بشكل طبيعي نتيجة تفرد المؤسسات الإجتماعية بسلطة الخطاب وإشرافها على مجر و

 أموره وتحديد آلياته وتخطيط تفاصيله. 
ولهذا فإن التعددية الوحيدة الموجودة في الخطاب الإعلامي العربي لا تأتي من داخل الخطاب 

تكون من وجود خطاب آخر ولهذا تشكل مجموعات الخطاب العربي مع بعضها البعض وليس  بل أنها
ية والإتجاه والممارسة.  1بانفرادها تعددية في الرؤ

يفرز الخطاب مع مرور الوقت ومن أجل تدعيم أسسه ولبناته وآليات تقوم بفرز كل الأفكار و 
يات واستبعاد ما يتنافى مع روح الخطاب وشكله  ية والمحتو ومضمونه، كما يفرز الخطاب كوادر بشر

 تعمل على تدعيم الخطاب وترويجه. 
حكومية أو  -إذاعة أو تلفزة أو صحيفة -وهي أن تكون المؤسسة الإعلامية  الرّسمية: .6

 شبه حكومية أو تحت تأثير ونفوذ الحكومة. 
قلة ولا تقع في فإذا كانت المؤسسات الإعلامية في المجتمعات الغربية ترى بأنها مؤسسات مست

دائرة النفوذ الحكومي بل أنها تسعى لأن تكون مؤسسات منافسة للمؤسسات الإجتماعية الأخرى، 
مثل الحكومة والبرلمان والشرطة وال كنيسة والأسرة، فإن الحال في العالم الثالث والدول العربية غير 

وترويج الخطاب السائد تابعة  مستثناة هو في كون المؤسسات الإعلامية التي يفترض أن تقوم بإنتاج
 2للمؤسسات الرسمية.

                                                 
 . 21، ص.المرجع نفسه 1
 .29، ص.المرجع نفسه 2
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ولهذا عادة ما تقف مؤسسات الإعلام العربية في حيرة من أمرها أمام بعض أو معظم 
الأحداث الجديدة والمواقف السياسية الطارئة ريثما تتلقى توجيهات أو إشارات تستطيع من خلالها 

علاميا  طبقا  لهذا الموقف أو هذا التوجه، وهو ما استطلاع الرأي الرسمي للحكومة وبالتالي تتصرف إ
 1يعكس فقدان الثقة مع الوسيلة الإعلامية في هذه البلدان.

يحيط بكل خطاب عربي نوع من القداسة التي قد لا تكون متوفرة حول  القُدسية: ..
منه خطابات أخرى غير عربية، ولا نقصد بالضرورة القداسة الدينية ول كن قداسة الهدف الذي يتض

الخطاب، أيا كان موضوعه، والقدسية قد تكون محاولات لتغليف الخطاب وإحاطته بشكل من 
  2الطقوس الدينية أو الإجتماعية أو السياسية.

وتتمثل القداسة في مكانة ووضع الخطاب ومرتبته الإجتماعية، حيث يحتل الخطاب موقعا  
هو المصدر الشرعي الذي يعين الأشخاص ويمنحهم فوقيا  ومنزلة عالية في بنية القوة الإجتماعية يكون 

يف الاجتماعي  يعطيهم التعر الصفة الإجتماعية التي تؤهلهم في الخوض في موضوعات الخطاب، و
يات.   الذي يحدد دوائر المسؤولية وهوامش الحر

كما أن القداسة تخلق الحواجز التي تعيق عمليات اختراق هذا الخطاب من أشخاص آخرين أو 
ي ية تتجه إلى عن طر ق موضوعات جديدة مغايرة، فكما أشار الدكتور تركي الحمد إلى أن الطبيعة البشر

إضفاء هذا النوع من القداسة على الكلمات والمفاهيم والمصطلحات وإعطائها بعدا  ثابتا  يحولها في نهاية 
 3المطاف إلى قيود لإدراكنا وحكمنا على الأشياء والعلاقات.

ية في إطار فالخطاب الإعلامي  الرسمي للأنظمة العربية القائمة والذي يعتمد على الوصاية الفكر
يلاء الأهمية للرأي الآخر لأن جل  الدعاية السياسية من القمة إلى القاعدة وبإتجاه واحد فقط، دون إ
ية مع بقاء  إهتمامه ينصب للدعوة إلى الإستقرار والحفاظ على الأوضاع القائمة في إطاراتها القطر

سلطة في أيدي مال كيها، دون تغيير إلا في إطار التكيف البطيء حتى وإن حدث ذلك على حساب ال
ية الهامشية في ترف فكري دون البحث في جذور الأزمات  الواقع والمصير مع إفتعال المعارك النظر

                                                 
 .29، ص.المرجع نفسه 1
بية أمام تحديات التغييرتركي الحمد،  2 (، 4772، )لبنان: دار الساقي، 49، سلسلة بحوث  إجتماعية رقم الثقافة العر

 .21ص.
 .21ص.المرجع نفسه،  3
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يضة من المحيط إلى الخليج، وإستمرار التبعية السيا سية والإقتصادية التي تأخذ بخناق الجماهير العربية العر
والإستلاب الثقافي ضمن إطار تلك الكيانات الراسخة )الأنظمة السياسية العربية( في قوة قاهرة تحول 

ية والانفتاح الثقافي.   دون التقدم والتمتع بالحر

مسؤولة عن تخلف الأمة العربية وعدم لحاقها بروح العصر،  -مع خطابها الرسمي -وبالتالي فهي 
خطاب في تشكيل رأي عام عربي واع بمشاكله وبضخامة التحديات التي تهدد أمنه فقد فشل هذا ال

واستقراره، أو التي تسعى للاستحواذ على أرضه وثرواته وإلغاء هويته نتيجة عدم التفاعل بين وسائله 
للثقة والمصداقية  -في أدائها الإعلامي-الإعلامية وجمهورها من جهة، ولفقدان تلك الوسائل 

ية، في الإحتفال بالايجابيات التي والموضو عية والشفافية ولممارستها للإستبداد السياسي والوصاية الفكر
 من جهة أخرى.  -مع عدم انتقادها -تحققها السلطات المسيطرة على الحكم، ونبذ سلبياتها 

وقد ظهر مدى تلفيق هذا الخطاب الرسمي، خلال الحرب الأنجلو أمريكية على العراق عندما 
ح خطابين: خطاب إختزالي عاجز ومتناقض مع الفعل والواقع، وخطاب تشخيصي مع قدرة أصب

محدودة على العمل بدل الإستسلام والعجز، وقد كان كلا الخطابين يرفضان شن حرب على العراق 
يا-من الأراضي العربية  للقضاء على النظام الديكتاتوري في العراق، في حين تدفقت كل  -ظاهر

ية للعراق من تلك الأراضي العربية. الجيوش الغا  ز

، يمكن القول إن الخطاب الإعلامي الرسّمي أو الإعلام العربي عامة، أصبح وسيلة ـامن هن
لابتعاد الدول العربية عن بعضها، رغم ما تمل كه من عناصر القوة وأسباب التضامن وإمكانيات 

ية للعرب: تحرير فلسطين،  التعاون، بدل أن يكون أداة لوحدة الهدف والتكامل وتناول القضايا المركز
ية، إحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الإجتماعية. فمن  الوحدة، الديمقراطية، تنمية الموارد البشر
الواجب والضرورة أن يتخلى السياسي عن دوره كموجه ومرشد وعدم تدخله في العمل الإعلامي تلك 

ية الإعلام، وذلك هو الخطاب الإع بية، التوعية، هي حر لامي القادر على المساهمة في عملية: التر
التثقيف وحل المشاكل والأزمات التي يعاني منها الواقع العربي، خاصة في الوقت الراهن مع 
التحديات التي تتربص وتواجه الدول العربية التي تفرض على الأنظمة السياسية العربية ضرورة 

ه الإعلام إنطلاقا من النظر ايجابيا إلى وسائل الإعلام باعتبارها تخدم مراجعة إستراتيجيتها وفلسفتها اتجا
المجتمع ككل وليس السلطة لوحدها، ولو أن ذلك لن يتحقق إلا بتغيير النظر للمواطن العربي باعتباره 

 سلا وليس منفذا وتابعا ومستقبلا.مشاركا ومساهما ومر
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 اتـمـة:ـالـخـ

وقد يتحول إلى إعلامي والإعلامي يتحول إلى سياسي، يرتبط الخطاب السياسي بالإعلام 
ية في العالم اليوم هي  فالسياسي يحتاج دائما لترسانة إعلامية، لاسيما أن أهم الآليات الصراعية القو
آليات الصراع المعلوماتية فقد باتت المعلومات قوة صراعية هائلة نتيجة تطور الوسائل والوسائط 

ية التي المعلوماتية حيث أصبحت هذ ه الأخيرة واحدة من مجموع الأسلحة السياسية الصراعية القو
 تديرها العقول والمعارف والمعتقدات والأيديولوجيات. 

لذا نجد أن الخطاب السياسي كأحد مخرجات النظام السياسي، يحتاج لترسانة إعلامية 
 –وأن هذا الأخير تساهم في إعادة إنتاجه وانتشاره بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، خاصة

مهم جدا بالنسبة للأنظمة السياسية لما له من دور كبير في بناء الواقع  –الخطاب السياسي الإعلامي
الإجتماعي وإعادة إنتاجه، فالخطاب السياسي الإعلامي لا يعكس الواقع أو علاقات القوة 

 ع من خلال متغير اللغة. والهيمنة في المجتمع فقط، بل يساهم في بنائها عبر عمليات إدراك الواق
وعلاوة على ذلك فإن وسائل الإعلام عامة هي أداة لصناعة شرعية النظام السياسي وإعادة 
إنتاجها، وذلك لأن شرعيته لحد كبير هي مسألة خطابية أين تعمل على مدح إنجازات النظام 

يلها من خلال الخطابات السياسية والإعلامية حتى وإن لم تكن   منجزة فعلا. السياسي وتهو
إنّ التسلط والإستبداد الذي تعيشه المجتمعات العربية هو من إنتاج الخطاب الرسمي 
للأنظمة السياسية العربية، التي زرعت بذوره، وتلقفته الآلة الإعلامية لهذه الأخيرة، مما جعله 

يؤمنون به خاصة وأن المجتمعات العربية تقدّس الكلمة تقدي سا مطلقا مستهلك من طرف الجميع و
 دون أدنى شك أو نقد لهذه الأخيرة. 
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Among independent «administrative control authorities», 

there is an Adjusting authority concerning the field of 

insurance. the Algerian legislator works on the establishment 

of an authority  specialized in management of various 

activities of insurance and reinsurance companies which is the 

committee supervising insurance on behalf of the executive 

authority represented by the Minister of Finance, which has 

been granted multiple and wide-ranging powers of 

administration, management and even repression or 

punishment. 

However, the study of these legal texts issued in this regard 

reveals that the authorities granted to them are not absolute 

which calls wondering about the real competent to intervene 

to adjust insurance business in Algeria? In other words, who is 

in charge of insurance business regulation in Algeria?

Keywords :  Sanction Inflicting, Insurance.  
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تقترح عندما يتعلق الأمر بمنح الاعتماد الذي يبقى من صلاحيات الوزير المكلف بالمالية لوحدها بعد 
. ذلك يعبر عن غياب الرغبة والارادة الحقيقية لدى الدولة في 1استشارة المجلس الوطني للتأمينات

ينات لسلطة القمع رغم كونها في الأصل هي المكلفة بالرقابة على نشاط منح لجنة الاشراف على التأم
تنشأ لجنة الاشراف على »من قانون التأمين التي تنص على:  902التأمين بصريح عبارة المادة 

 .«التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة...
رار السحب وما ل كن رغم ذلك تبقى لجنة الاشراف على التأمينات صاحبة المبادرة باتخاذ ق

على الوزير المكلف بالمالية إلا قبوله أو رفضه. وإذا تمت مقارنة هذا الاختصاص بالقطاعات الأخرى 
القرارات المتعلقة بمصير الأعوان الاقتصاديين في السوق على غرار البنوك  اتخاذنجد ّأن صلاحيات 

ط المختصة المتمثلة في اللجنة والمؤسسات المالية ووسطاء البورصة يكون من صلاحيات سلطات الضب
ية في إسلطات الضبط ال اختصاصالمصرفية ولجنة مراقبة عمليات البورصة، ذلك هو الأصل في  دار

أو مالي ما والمعبر عن تنازل السلطة التنفيذية عن ضبط النشاط  اقتصاديمجال ضبط قطاع 
لى سحب الترخيص الذي يخص الاقتصادي. مع التذكير أن هذا الاقتراح بسحب الاعتماد لا يمتد إ

مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الذي يبقى اختصاص أصيل أيضا للوزير المكلف بالمالية. 
نفس الوضع يخص سحب الاعتماد بالنسبة لسماسرة التأمين الذي لا تشارك فيه لجنة الاشراف على 

للتأمينات هو الذي يتقاسم المهام مع الوزير وهو التأمينات الوزير المكلف بالمالية، وإنما المجلس الوطني 
ية بمعنى المادة  تنص على:  يالت 972أمر يتناقض تماما مع وظيفة المجلس الذي هو مجرد هيئة استشار

ثم أنه لم يتم تنظيمه في الباب المخصص  ،«يحدث جهاز استشاري يدعى المجلس الوطني للتأمينات...»
المجلس الوطني »خر هو الباب الرابع تحت عنوان آوإنما ضمن باب  2نلرقابة الدولة على نشاط التأمي

. لأن لجنة الاشراف على التأمينات بالأصل هي المكلفة بداية بدراسة الجداول والوثائق «للتأمينات
يعية والتنظيمية.  التي يرسلها اياها السمسار واكتشاف وضعيته المالية ومدى احترامه للنصوص التشر

 ّ . 3ي المجلس الوطني على صلاحيات اللجنة وكأنه هو الاخر سلطة ضبطن هناك تعدّ ن أإذن يتبي
فكان لازما على المشرع الجزائري تفادي هذا التداخل في الاختصاص وجعل اللجنة وحدها صاحبة 

يخص أيضا قرار منح الاعتماد، سواء أن الاختصاص في مجال سحب الاعتماد والذي من المفروض 

                                                 
 من الأمر نفسه. 812المادة  1
 الباب الثاني: مراقبة الدولة لنشاط التأمين، الفصل الأول: أحكام عامة. 2
يل الكاهنة، الدور الجديد للهيئات التقليدية في ضبط النشاط الاقتصادي، ملتقى حول أثر التحولات  3 إرز

نية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الصديق بن يحي، جيجل، الاقتصادية علة المنظومة القانونية الوط
 .00، ص.8001نوفمبر  88و 81يومي 
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لوطني للتأمينات أو الوزير المكلف بالمالية. حتى تتحقق الوظيفة الأصلية لها كسلطة بالنسبة للمجلس ا
ّ إضبط في شكل إدارة رقابة على التأمين في الجزائر.  أنه فيما يتعلق بسحب رخصة إعادة سماسرة  لا

السحب  لها اتخاذ قرار 990حالات سحب الاعتماد: تتمثل وتطبيقاً للمادة التأمين فاللجنة هي الموكلة 
التي تنص على قيام اللجنة بتبليغ  90991أكتوبر 92خ في من قرار وزير المالية المؤرّ  6تطبيقا للمادة 

 .نفسها لغى الأشكالبياا التي ت  ـاالرخصة كت

 حالات تقاسم اختصاص الضبط:  .أ

مادامت النصوص القانوناة تؤكد على أن اختصاص ممارسة الضبط في مجال التأمين يمكن أن 
فيه الوزير المكلف بالمالية ولجنة الاشراف على التأمينات وحتى المجلس الوطني للتأمينات، يشارك 

فلابد من توضيح هذه المسألة بالتطرق إلى حالات تقاسم وظيفة الرقابة والتي تتمثل في سحب 
 (.9( وسحب الرخصة)9الاعتماد)

 سحب الاعتماد:  -1

بل هيئة مختصة في مجال ما بقصد السماح يعرف الاعتماد على أنه الاجراء الذي يتخذ من ق
السلطة التنفيذية أو سلطات  اتخاذبممارسة نشاط ما. في المجال الاقتصادي بشكل عام يقصد به 

ية لإجراء يسمح للأعوان الاقتصاديين بممارسة نشاط اقتصادي يختاره. في مجال التأمين  الضبط الادار
و إعادة التأمين أو سماسرة التأمين أو إعادة التأمين يقصد به اتخاذ اجراء يسمح لشركات التأمين أ

 ً ا والتي قد تتعلق بالتأمين على الحياة أو على الأضرار بممارسة نشاط التأمين بمختلف أنواعه المقررة قانون
أو على المسؤولية. غير أنه أثناء اتخاذ هذا الاجراء يحدث وأن تخالف تلك الأشخاص نشاطها والتزاماتها 

ة، فتضطر الهيئة التي منحتها الاعتماد إلى سحبه ومنعها بذللك من التواصل في السوق والمتمثلة القانونا
 ا.في الوزير المكلف بالمالية كما تم تبيانه أنفً 

يعتبر هذا الاجراء من أخطر الإجراءات المتخذة في مجال التأمين، لأنها تقضي تماما على حياة 
صفها أعوان اقتصادية في السوق. لذا نجد أن المشرع، وعلى غرار شركات التأمين أو إعادة التأمين بو

باقي القطاعات قد أحاطها بجملة من الشروط والاجراءات لابد من توافرها والواردة على سبيل الحصر 
 والتي يمكن سردها في: 

                                                 
، يحدد شروط وكيفيات مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في عقود 8010أكتوبر  11قرار مؤرخ في  1

وع شركات التأمين المعتمدة وتنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفر
 .07ع الجريدة الرسمية،جنبية المعتمدة في الجزائر، الأ
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طبيعي، على أساس أن  أمر   مخالفة شركات التأمين وإعادة التأمين للأحكام القانوناة: -أ
بواسطة لجنة الاشراف على التأمينات أو الوزير المكلف بالمالية هو السهر  من وجود الرقابة سواء   الهدف

ية المفعول، خاصة في قطاع التأمين باعتباره نشاط مالي قد يضر بالاقتصاد  على احترام القوانين السار
يلها إلى في حالة تلاعب شركات التأمين أو إعادة التأمين بمصالح المؤمن لهم أو التل اعب بأموالهم وتحو

مسار أخر خاصة مع ظهور جرائم تبييض الأموال. والدليل على ذلك التعديل الأخير لقانون تبييض 
ية للرقابة الصارمة على الأعوان  الأموال الذي يشدد من ضرورة تدخل سلطات الضبط الادار

 أولى منه على: مكرر الفقرة ال 90، إذ تنص المادة 1الاقتصاديين الذين يخضعون لها
تي يتبعها ـــة الــرقابـتتولى السلطات التي لها صلاحيات الضبط و/ أو الاشراف و/ أو ال»

يـض الأميمات في مجـال الوقايـة من تبييتنظ ن  ـالخاضعون، س ل الارهاب ـوال وتمـو
 .«ا في القانونالمنصـوص عدلـيه عدة  الخاضـعن  ــى  احـراا  الـوابباتومكافحتهما، ومسـا

هذا أيضا شرط بديهي، لأنه من المفروض  نقص شرط من شروط منح الاعتماد: -ب
نقص إحدى الشروط لمنح الاعتماد خاصة الحد الأدنى للرأسمال أو غياب الوصف القانوني لإحدى 
شركات التأمين يصحبه عدم منح الاعتماد بالأصل. غير أنه يحدث وأن تقدم شركات التأمين أو 

ا، وعندما يتم ال كشف عنه سواء من قبل لا لاحقً إامل مزور لا يتم كشفه إعادة التأمين ملف ك
 الوزير المكلف بالمالية أو لجنة الاشراف على التأمينات سيتم سحبه.

معنى ذلك وجود نقص في السيولة  الوضعية المالية لشركة التأمين وإعادة التأمين: -ج
بمصالح المؤمن له وعدم وفائها بالتزاماتها اتجاههم  المالية لها والتي قد يعرضها للإفلاس ومن ثمة الإضرار

بدفع مبالغ التأمين المستحقة عليها حين حدوث الأخطار. وهو الأمر الذي يطلب التدخل لتفادي 
أكثر الأضرار، فلا مناص من سحب الاعتماد. مع التذكير فقط أن هذه الوضعية تتحقق لسبب من 

عف نشاط تلك الشركات في السوق ربما لعدم خبرتها أو عدم الأسباب قد يعود إلى سوء التسيير أو ض
 تمتعها بالسمعة اللازمة أو الجيدة.

يفات المحددة لها من قبل لجنة الاشراف على  -د يادات أو انخفاضات في التعر عدم تطبيق ز
 التأمينات: ذلك يعبر عن مخالفة تلك الشركات لالتزاماتها القانوناة، إذن ضرورة سحب الاعتماد.

                                                 
، يتعلق 8000فبراير  6المؤرخ في  01-00، يعدل ويتمم القانون رقم 8018فبراير  11مؤرخ في  08-18أمر رقم  1

يل الارهاب ومكافحتهما،  بييضـتبالوقاية من   .2ع ،الجريدة الرسميةالأموال وتمو
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م ممارسة شركات التأمين وإعادة التأمين لنشاطها لمدة سنة واحدة أو توقفها عن عد -ه
عقود التأمين: ذلك يعبر عن عجز تلك الشركات وضعفها في ممارسة النشاط الذي منحت من  اكتتاب

أجله الاعتماد. وكذا فشلها مسبقا عن أداء دورها كعون اقتصادي في السوق لخدمة الزبون الذي 
 طالبة بدرء الأخطار التي قد يتعرض لها في شخصه أو ماله.يقصدها للم

 990بمجرد اكتشاف إحدى حالات المنصوص عليها في المادة  إجراءات سحب الاعتماد: .9-9
تبدأ لجنة الاشراف على التأمينات نشاطها، والذي يكون بإعذار الشركة المعنية بموجب رسالة 

ح ذلك كتابياا في أجل أقصاه شهر من تاريخ موصى عليها مع وصل بالاستلام، للمطالبة بيتوضي
بداء اقتراحها على الوزير المكلف  1استلامها الإعذار. بعدها تتولى لجنة الاشراف على التأمينات إ

ية في سحب أو عدم سحب الاعتماد. مع أن اتخاذ القرار قد  بالمالية الذي له كامل السلطة التقدير
 2ة الفعل المرتكب وكذا درجة الضرر الي سببه.يكون بصفة جزئاة أو كلية حسب درجة خطور

يتعلق الأمر بسحب الرخصة لسماسرة التأمين أو إعادة التأمين الذي هو  سحب الرخصة: -9
من اختصاص بين المجلس الوطني للتأمين ولجنة الاشراف على التأمينات والوزير المكلف بالمالية. 

والقرار  0203-29من المرسوم التنفيذي رقم  99 والحالات التي يتم فيها هذا السحب وتطبيقا للمادة
 ، في: 4المتعلق بنشاط سماسرة التأمين الأجانب

أي تصريح سمسار التأمين بإفلاسه. ذلك يعني عدم امكاناة استمراره في  .  حالة الافلاس:9 -9
السوق، إذن حالة ملازمة لسحب الاعتماد والذي يكون بطبيعة الحال بعد إقرار حالة التوقف 

 الدفع وصدور حكم قضائي يؤكد ذلك. عن
كعدم الالتزام  عدم توافر الشروط القانوناة لممارسة سماسرة التأ مين أو إعادة التأمين: .9-9

بالتبليغ عن كل تغيير في الوثائق التي قدمت أثناء طلب الرخصة. لأنه لا يمكن إصدار وثائق 
 وجب قرار يصدر في هذا الشأن. لا بالموافقة الرسمية للوزير المكلف بالمالية بمإتأمينية 

                                                 
 .مرجع سابق، 00-10من الأمر رقم  881لمادة ا 1
)الجزائر: جامعة عبد للأعمال بلال نورة، "ضبط قطاع التأمينات"، رسالة ماجستير في القانون، فرع القانون العام  2

 وما يليها. 100(، ص.8018الرحمان ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
، يتعلق 8000فبراير  6المؤرخ في  01-00يعدل ويتمم القانون رقم ، 8018فبراير  11مؤرخ في  08-18أمر رقم  3

يل الارهاب ومكافحتهما،   .2ع ،الجريدة الرسميةبالوقاية من تبييض الأموال وتمو
، يتعلق 8000فبراير  6المؤرخ في  01-00، يعدل ويتمم القانون رقم 8018فبراير  11مؤرخ في  08-18أمر رقم  4

يلالوقاية من تبييض الأمب  .2ع ،الجريدة الرسميةالارهاب ومكافحتهما،  وال وتمو
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التوقف النهائي والارادي عن ممارسة النشاط لمدة سنة واحدة. ذلك تعبير عن ضعف وفشل  .9-0
 سمسار التأمين عن ممارسة نشاطه في السوق.

أما عن إجراءات سحب الرخصة من سمسار التأمين وإعادة التأمين، فتتمثل في توجيه إعذار 
يوم، بعدها يتولى الوزير المكلف بالمالية  99صل بالاستلام في أجل بموجب رسالة موصى عليها مع و

 اتخاذ قرار بسحب الرخصة بعد استشاره المجلس الوطني للتأمينات.

 نفراد بممارسة سلطة الضبط: الإ .1

يتعلق الأمر باتخاذ الاجراءات القمعية المتعلقة بقطاع التأمين من قبل الهيئة المكلفة بالرقابة 
تقلة دون اللجوء إلى الاستشارة والاقتراح. في هذا الشأن تختص لجنة الاشراف على عليه بصفة مس

من قانون التأمين. ينصب الأمر على التقليص من  990التأمينات لوحدها وفي حالات حددتها المادة 
ية التصرف )أممارسة النشاط )  (.ج)وتعيين متصرف مؤقت  ب(( والمنع من حر

 :التقليص من ممارسة النشاط .أ

يعد التقليص من النشاط من التدابير الوقائاة التي تلجأ لجنة الاشراف على التأمينات لاتخاذها 
بصفة منفردة. وهذا الاجراء نجده فقط في بعض قطاعات النشاطات الاقتصادية على غرار قطاع 

ل والذي يقصد به تدخل اللجنة لتفحص الأساليب المستخدمة من قب ،1التأمين والقطاع المصرفي
وهذا في حالة  2،شركات التأمين في تسيير عقود التأمين وتقييم الأخطار والأنظمة المحاسبية المستخدمة

جراء بالتقليص من نشاطها من حيث إالتأكد من سوء استخدامها والتي ستضر بالمؤمن لهم إلى اتخاذ 
 د.صر طبيعة الأخطار التي ستغطيها في أنواع تأمين محدلحتحديد لها على سبيل ا

ولم يتم تحديد فيما إذا كان هذا الاجراء يتصف بالطابع المؤقت أو الدوام في ظل وجود فراغ 
وهذا على خلاف التدابير الأخرى التي يمكن أ ن تتخذها اللجنة. غير أن هناك من يفسر  990في المادة 

صة وأن النص خا3التي جاءت عباراتها عامة 990هذا الاجراء بالطابع الدوام تفسيرا على المادة 
يفصل في معنى عبارات المادة  التقليص من نشاطها في »المتضمنة  990التنظيمي لم يتدارك الوضع و

 دون تحديد المدة. «فرع أو عدة فروع

                                                 
، يتعلق 8000فبراير  6المؤرخ في  01-00، يعدل ويتمم القانون رقم 8018فبراير  11مؤرخ في  08-18أمر رقم  1

يل با  .2ع ،الجريدة الرسميةالارهاب ومكافحتهما، لوقاية من تبييض الأموال وتمو
 .28-21، ص ص.مرجع سابقبلال نورة،  2
 .21، صالمرجع نفسه 3
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 المنع من حرية التصرف:  .ب

يد شركات التأمين أو إعادة التأمين أو فروع شركات التأمين الأجنبية عن  يتعلق الأمر بغلّ 
صول التي تأسست عليها. من أمثلتها الأموال والسندات والقيم المنقولة ألها في شكل الالتصرف في أموا

ية العينية التي تمتل كها شركات التأمين على التراب الوطني. وبمقارنة هذا إيضاف  ليها الأصول العقار
السوق وإنما  الاجراء بالتدبير السابق المتعلق بيتقليص النشاط نجد أنه لا يرقى إلى مرتبة التواصل في

ية تلك الشركات في التصرف في أموالها التي تستخدمها للقيام بنشاطها لذلك  يتعداها إلى مرتبة حظر حر
فهو تدبير أكثر خطورة لأنه قد يقتضي تماما على مصير الشركة وإقصائها من التواجد في السوق كعون 

الهدف من وجود  وانتفاءمؤمن لهم اقتصادي. ل كن ذلك يعد أمر طبيعي لأن المسألة تتعلق بمصالح ال
تلك الشركات في السوق وهي مساعدة الأفراد على مواجهة مختلف الأخطار التي قد يتعرضون لها في 
شخصهم أو أموالهم. وبالتالي فتدخل لجنة الاشراف على التأمينات أمر ضروري باعتبارها سلطة ضبط 

أساس أن من بين أهداف الضبط بصفة عامة هو الهدف منها هو إعادة التوازن إلى سوق التأمين على 
 1الحفاظ على التوازن في السوق والمنافسة المشروعة.

 تعيين متصرف مؤقت: .ج

هي مرحلة لا تصل إلى درجة سحب الاعتماد وإنما تجنيبها اتخاذ هذا القرار الذي هو في يد 
شركات التأمين أو إعادة التأمين حدى إالوزير المكلف بالمالية. وتلجأ اللجنة إلى اتخاذه في حالة وصول 

يعية والتنظيمية.   إلى وضعية مالية خطيرة تهدد مصالح المؤمن لهم بسبب عدم احترامها لالتزاماتها التشر
ية آال ذتخاايتجلى هذا الاجراء في لجوء لجنة الاشراف على التأمينات إلى  ليات والتدابير الضرور

الشركات التأمينية وتصحيح وضعيتها باللجوء إلى إجراءات  تهدف إلى المحافظة على أصول وأموالالتي 
تحفظية تراها مناسبة والتي تم التصريح بحالة التوقف عن الدفع وإمكاناة تعرضها للإفلاس باعتبارها 
ية الكاملة في تعيين المتصرف الذي تراه مناسبا لشركات  ية. مع تمتع اللجنة بالسلطة التقدير شركات تجار

د المدة التي يؤدي مهامه مع عدم النص عل طبيعة المهام التي سيقوم بها والهيئة المكلفة التامين وتحدي
بتحديدها فيما إذا كانت اللجنة أو الوزير المكلف بالمالية. مع ضرورة أن يكون هذا التحديد من قبل 

ى على الجنة وليس الوزير كونها صاحبة الاختصاص مقارنة بما هو مقرر مع باقي القطاعات الأخر
 غرار اللجنة المصرفية.

                                                 
1 Marie-Anne Frison-Roche, “Définition du droit de la régulation économique” , Recueil 

Dalloz,, 2004, n°2, p.129. 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7joPmp7fLAhXJWhoKHZtuBLQQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dalloz-revues.fr%2Frevues%2FRecueil_Dalloz-21.htm&usg=AFQjCNF-5w2TXceAcNYFliZ968YqCfqc2w&sig2=XDzeVf_LoBE4WOFvdIv_5w
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7joPmp7fLAhXJWhoKHZtuBLQQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dalloz-revues.fr%2Frevues%2FRecueil_Dalloz-21.htm&usg=AFQjCNF-5w2TXceAcNYFliZ968YqCfqc2w&sig2=XDzeVf_LoBE4WOFvdIv_5w
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كلّ ذلك يبينّ أنّ سلطة لجنة التأمينات تهدف في معظمها إلى تحقيق مبادئ التأمين وضبط 
يةّ  السوق دون الدور الرقابي الآخر الذي من المفروض أن تؤدّيه على غرار بعض السلطات الإدار

التأمين، وهذا من خلال وضع شروط  المستقلةّ الأخرى والمتمثلّ أساسًا في الرقابة السّابقة لنشاط
للالتحاق بالمهنة الذي يبقى دائماً من صلاحياّت الوزير المكلفّ بالماليةّ والذي ينقص من استقلالية 
اللجنة ولعبها الدور الكامل في الرقابة، وهذا على خلاف بعض هيئات الضبط في القطاعات الأخرى، 

 1نذكر منها مجلس النقد والقرض.

 طاق التدخل لضبط نشاط التأمين.: نـاثانيـ

على أساس أن هنالك تقاسم للاختصاص في الضبط لنشاط التأمين لجنة الاشراف على 
وخلافا للنصوص القانوناة المؤكدة لإدارة الرقابة على  –التأمينات والوزير المكلف بالمالية باعتبارها 

ّ فإن ممارستها مرهون أو مقيد باحترام بع-التأمين في الجزائر ً ض الضمانات المكر ا في المجال سة قانون
 (.9( وإصدار عقوبات في حدود ما لا يجب تجاوزها )9الجزائي )

 رهن ممارسة الضبط باحترام الضمانات القانونية.  .1

يةّ المستقلةّ  يتعلق الأمر بصفة خاصة في حالة قمع مخالفات التأمين التي تخولّ للهيئات الإدار
السلطات التي ت منح لها ما دام الأمر يقضي على الاختصاص الأصيل والتي تعتبر من أهمّ وأخطر 

الذي يؤدّيه القاضي الجزائي في هذا الشأن. حيث يعدّ ذلك تعدياً على الأصل المعروف في القانون 
الجنائي، وهو التجريم وظهور مصطلح آخر يتمثلّ في محاولة إزالة التجريم، ما دام أنّ طبيعة العقاب 

ية وليس جزائاة. تكون بالدرجة ية  2الأولى إدار بمعنى آخر فإنّ سلطة العقاب المخولّة للهيئات الإدار
المستقلةّ تعدّ رفضًا لتدخلّ القاضي في القطاعات الاقتصاديةّ وتعبيراً عن حياد الدولة في المجال 

نة الاشراف وعلى أساس أن هذه الوظيفة موزعة بين الوزير المكلف بالمالية ولج 3الاقتصادي والمالي.
على التأمينات فإن ممارستها تتطلب احترام الضمانات القانوناة المكفولة للمتهم في المجال الجزائي بشكل 

 (.  ب( والضمانات الاجرائاة )أعام. يتعلق الأمر بـــ: الضمانات الموضوعية )

                                                 
يل الكاهنة، "دور لجنة الاشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين 1 ية للعلوم ال، "إرز سياسية المجلة الجزائر

 .120(، ص8011) 1، عوالاقتصادية والقانوناة
ية المستقلةّ في الموادّ الاقتصاديةّ والماليةّ"، رسالة ماجستير في القا 2 نون )الجزائر: جامعة حدري سمير، "السلطات الإدار

ية،  امحمد بوقرة  . 110(، ص 8006بومرداس، كليةّ الحقوق والعلوم التجار
يةّ المستقلةّ في المجال الاقتصادي والمالي، رسالة عيساوي عزّ الدين، السل 3 طة القمعيةّ للهيئات الإدار

 (.8000ماجستير)الجزائر: جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كليةّ الحقوق، 
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يقصد بذلك عدم التعدي على المبادئ  :عدم التعدي على الضمانات الموضوعية .أ
ية التي تحكم القانون الجزائي باعتبار الأساليب التي تتخذها سلطات القمع في المجال الجزائي سواء الأساس

من جهة الوزير المكلف بالمالية أو لجنة الاشراف على التأمينات هي جزاءات تضاهي من حيث القيمة 
تعلق الأمر باحترام مبدأ تلك الجزاءات التي قد يتخذها القاضي الجزائي في إطار مفهوم إزالة التجريم. ي

قانوني يلزم إتباعه. وقد عرف المؤتمر الدولي لرجال القانون الذي انعقد  ( ومبدأ التناسب9الشرعية)
مبدأ الشرعية بأنه هو الذي يعبر عن القواعد والنظم والإجراءات الأساسية  1959في ناودلهي عام 

سكيو وروسو تيقد نادى به كل مونرامته الإنساناة. ولحماية الفرد في مواجهة السلطة لتمكينه من التمتع بك
يا بصيغته ا يقه إلى مجتمعات وحضارات أخرى،  طورلأولى، لذا امتد في توبياكار متسارع وعرف طر

فران في خطابه أمام وكانت أهمها وثائق الثورة الفرنسية، ل كن وقبل ذلك كان المحامي العام السيد سي
ً د قدّ في قرونوبل ق  1766البرلمان سنة أن القوانين أو القواعد الجنائاة يجب »ا أهم ما جاء فيه: م خطاب

أن تعطي للقاضي لوحة مدققة عن الجرائم والجزاءات، بحيث يتعين على القاضي فقط اختيار الجزاء 
وتأكد المبدأ بعد ذلك في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدر في أعقاب الثورة . «المحدد

 .»لا يمنع الفرد عن إتاان ما هو غير محظور بينص القانون»: التي نصت على منه 9مادة الفرنسية في ال
إن دولة القانون هي تلك الدولة التي تخضع جميع السلطات فيها  تطبيق مبدأ الشرعية:  -1

. والشرعية بهذا المفهوم تعني القانوناة Légalitéلحكم القانون، وهو ما يعرف اصطلاحاً بمبدأ الشرعية 
لا يعاقب الشخص إلا طبقا لقانون محدد وصادر قبل ارتكاب »بأنه: النصية أي وجود نص  أو

وأكد عليه  9720وبعده دستور  9729ثم أكده بعد ذلك دستور الثورة الفرنسية لسنة  ،«الفعل
 اتفاقية 90ه أكثر من ت، كما تضمن99و 90، 2في المواد  9221الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

يات الفردية، ليستقر بعدها في غالبية الدساتير والقوانين الجزائاة، أو  إعلان يتعلق بحقوق الإنسان والحر
ية هامة، وقد نصت عليه غالبية الدساتير  يات، وصار ركيزة دستور بوصفه ضمانة أساسية للحقوق والحر

ية، ففي دستور  من دستور  900، 909، 22، 20، والمواد 962و 45تضمنته المادتان  9276الجزائر
، كما نصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات 1المعدل والمتمم 26من دستور  26، والمادة 9212

 2الجزائري، من كون لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون.

                                                 
، يتعلق بإصدار تعديل الدستور، المصادق عليه في 1116ديسمبر  00مؤرخ في  712-16مرسوم رئاسي رقم  1

                                                      معدل بـ: 06ع، الجريدة الرسمية، 6111نوفمبر  82استفتاء 
يل  10المؤرخ في  01-08القانون رقم  - المؤرخ  11-02القانون رقم ، و80ع، الجريدة الرسمية، 8008أبر

 .61ع، الجريدة الرسمية، 8002نوفمبر  10في 
، يتعلق بقانون العقوبات، معدل ومتمم، الامانة العامة للحكومة، 166جوان  02مؤرخ في  100-66أمر رقم  2

www.joradp.dz 
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الجزائي، ل كن  يفي الأصل يطبق هذا المبدأ في القانون الجزائي من خلال ضرورة تقيد القاض
تطور الحياة الاقتصادية ظهرت إلى السطح امكاناة تعدي وممارسة سلطات الضبط لدور القاضي مع 

الجزائي في التقيد به من بينها قطاع التأمين من خلال لجنة الاشراف على التأمينات في الجزائر. ويتعلق 
التأمين إلى توازنه الأمر بأن لجنة الاشراف على التأمينات عند اتخاذها لأي تدبير يتعلق بإرجاع سوق 

من خلال الجزاءات التي تتخذ ضد شركات التأمين أو إعادة التأمين، يجب أن تتقيد بما هو منصوص 
عليه في القانون. بمعنى يجب أن ينص القانون المنظم لنشاط التأمين على تلك التدابير والإجراءات وإلا 

ضي بضرورة النص على مختلف الجرائم في كانت اللجنة قد خالفت الشرعية القانوناة والجزائاة القا
يع. إضافة إلى ضرورة أن يتم النص على العقوبات المقررة لذلك. بمعنى  خر فليس من مصلحة آالتشر

اللجنة استعمال القياس في التدابير التي يتخذها على تلك المنصوص عليها في قانون التأمين لأن تلك 
يل المثال ومن ثمة عدم التعدي عليها، لأن شركات التأمين التدابير واردة على سبيل الحصر لا على سب

 وإعادة التأمين بالأصل تمارس نشاطها في إطار مشروع إلا في حالة إثبات العكس.
غير أن التساؤل المطروح يتعلق بيتطبيق هذا المبدأ عندما يمارس الوزير المكلف بالمالية سلطة 

 ا؟العقاب في مجال التأمين، فهل يتقيد به أم ل
لقد كشف التطور الحديث الذي لحق بالسياسة الجنائاة  تطبيق مبدأ التناسب: -2

حديثا عن مبدأ هام هو مبدأ التناسب، ويتوجه مضمون هذا المبدأ إلى المشرع، وينبه إلى ضرورة 
يلام العقوبة الجنائاة والجريمة التي تقررت لها هذه العقوبة أ ، وظهر بموازاته مبد1مراعاة التناسب بين إ

المساواة في العقاب كرد فعل ضد نظام عدم المساواة الذي اتسمت به الإدارة الجنائاة في النظم 
القديمة، ل كن المساواة في القانون الجنائي أدت إلى عدم المساواة بين أناس مختلفين، لأن العقاب وإن 

ً في الاسم، فإنه يختلف في الحقيقة باختلاف النوع والسن والظروف؛ وغير ذلك من  كان واحدا
دي تؤالأحوال، فالشكلية التي اتسم بها الاتجاه المحافظ كادت تقضي على المبررات التي من أجلها 

بمبدأ الشرعية؛ وذلك بالهبوط بالقاضي إلى مستوى الآلة في تطبيقه للقانون بحرمانه من أي سلطة 
ية، وهذا بطبيعة الحال، يضر بمبدأ المساواة أمام القانون الذي يتطلب بالضرورة أن يؤخذ في  تقدير

رتكاب الجريمة، ومن الاعتبار التغيرات الاجتماعية للمصالح، وأيضا الظروف الواقعية التي أحاطت با
 ثم فإن المساواة الحقيقية هي المساواة بين جميع الجناة في الألم.

                                                 
ية والتطبيق  أمين مصطفى محمد،  1 دار الجامعة الجديدة للنشر، الجزائر: ) علم الجزاء الجنائي   الجزاء الجنائي بين النظر

 02 .، ص(1110
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يقصد  فتناسب العقوبة مع درجة  .1به إقامة التوازن بين الفعل المقترف والعقوبة المسلطةو
. جسامة الجريمة المقررة جزاء لها هو أمر يستوجب ضمان نجاح العقوبة في إدراك الغاية المرجوة منها

سواء تمثل في ردع خاص أو عام أو تحقيق  –فلا أمل يرجى من تحقيق العقوبة للهدف الذي تنشده 
في  .العدالة أو حتى إصلاح المجرم وتأهيله إذا جاءت غاية في القسوة أو متناهية في البساطة واليسر

ية المستقلة يقصد به عدم اسراف  سلطة الضبط مجال الضبط الاقتصادي الذي تمارسه سلطات الادار
في توقيع الجزاء وألا تلجأ إلى الغلو في تقديره وإنما عليه اختيار الجزاء المناسب والضروري لمواجهة 

خر أقصى آ. في مجال التأمين هو قيام لجنة الاشراف على التأمينات بيتقرير حد أدنى و2التقصير المرتكب
ية  التصرف في كل أو جزء من عناصر أو للتدابير التي تتراوح بين تقليص النشاط أو المنع من حر

 أصول الشركة أو تعيين متصرف قانوني مؤقت بقيام اللجنة باختيار التدبير المناسب.
( وتسبيب القرارات 9فاع )يتعلق الأمر بحقوق الدّ  تطبيق الضمـانات الإجرائية: .ب

 (.0( وحق الطعن في الأحكام )9)

لأساسية للإنسان وهو قديم قدم يعتبر حق الدفاع أهم الحقوق ا حقـوق الدّفـاع: -1
العدالة ذاتها، إذ يعتبر من الحقوق الطبيعية شأنه شأن "الحق في الحياة" ذاتها، وهو وثاق الصلة 
ية تجلية جوانبها، وتصحيح إجراءاتها ومتابعتها، وعرض المسائل الواقعية  بالخصومة القضائاة من زاو

ا من نقاطها، ا لوجه الحق فيما يكون مهمً ها توكيدً تتصل بموضوعها، ودحض ما يناهض التيوالقانوناة 
يعرف على أنه  : وعلى الأخص من خلال المفاضلة بين بدائل متعددة تعتبر جميعها من وسائل الدفاع. و

تلك المكنات المستمدة من طبيعة العلاقات الإنساناة والتي لا يملك » 
ياتهم وى إقرارها بشكل يحقق التوازن بين حقوق الأفــس المشرع راد وحر

ً أو  ة، دول صالح ال ين م وب وهذه المكنات تخول للخصم سواء أكان طبيعيا
ياً إثبات ادعاءاته الق نوناة أمام القضاء والرد على كل دفاع مضاد، في ـامعنو

 3.«كل محاكمة عادلة يكفلها النظام القانوني

                                                 
1 Brisson Jean-François, “Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation: les vois-d 

’une juridictionnalisation”, p.60, in  «www.gip-recherche-justice.fr» 
2 Boutard  Labard, “principe de proportionnalité et fixation des amendes en droit de la 

concurrence, petite Affiches”, 30 sep, 1998, p.44. 
صالح محمد العادلي، "حق الدفاع أمام القضاء الجنائي" أطروحة دكتوراة في القانون )مصر: جامعة القاهرة، محمود  3

 .81.(، ص1111
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ن إثبات ادعاءاتها أمام لجنة في مجال التأمين يقصد به السماح لشركات التأمين وإعادة التأمي 
يق توقيع المعني إعلام تلك الشركات بالوقائع المنسوبة إالاشراف على التأمينات وكذا  ليها وذلك عن طر

  1بالأمر أو المفوض على المحاضر التي يعدها مفتشو التأمين.

ية حق من حقوق الانسان في إطار  تسبيب القرارات:  -2 يعتبر تسبيب القرارات الادار
ية من أهم معالم  حق العلم والمعرفة من جهة. ومن جهة ثاناة، يعتبر مبدأ التسبيب للقرارات الإدار

سبابه القانوناة أصدارها للقرار أن تضمنه إسياسة الوضوح الاداري لأنه يعني أن تلتزم الادارة حين 
طلاعهم على إوالواقعية مما يسمح كقاعدة عامة لذي الشأن بالاطلاع على أسباب القرار في وقت 

القرار المخاطبين به والمؤثر على مراكزهم القانوناة الأمر الذي يحقق التفاهم والتعاون بين الادارة 
يقوي جسور الثقة بين الطرفين مما يسهل على الادارة مهمتها في تحقيق الصالح  والمتعاملين معها، و

يقصد بالتسبيب الافصاح عن العناصر القانوناة والوا  2العام. قعية التي استند اليها القرار الاداري و
 3سواء كان الافصاح واجبا قانوناا أو بيناء على إلزام قضائي أو جاء تلقائاا من الادارة.

لأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا تطلب القانون ذلك، فمن المبادئ المقررة ا
التي استند عليها، يفترض فيه أنه صدر وفقاً  أن القرار الإداري الذي لم يشتمل على ذكر الأسباب

للقانون وأنه يهدف لتحقيق المصلحة العامة، وهذه القرينة تصحب كل قرار إداري لم يذكر أسبابه 
وتبقى قائمة إلى أن يثبت المدعى أن الأسباب التي بنى عليها القرار المطعون فيه هي أسباب غير 

 مشروعة.
بعض القرارات فقد استقر قضاء محكمة العدل العليا على أن أما إذا اشترط القانون تسبيب 

هذا التسبيب يعد أحد عناصر الجانب الشكلي للقرار يترتب على إغفاله بطلان القرار ولو كان له سبب 
ية يعد من أهم الضمانات للأفراد لأنه يتيح  صحيح. واشتراط المشرع تسبيب بعض القرارات الإدار

ً عن أن معرفة الأفراد للأسباب التي دعت الإدارة لاتخاذ قرارها  للقضاء مراقبة مشروعيتها فضلا

                                                 
 .21، ص.مرجع سابقبلال نورة،  1
ية"،  2 يعة أنيس فوزي عبد المجيد، "الاستثناءات الواردة على مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الادار مجلة الشر

 .107-116ص. :(8018) 00، ع86، السنة ادرة عن جامعة الامارات المتحدةوالقانون الص
دواد عبد الرزاق، "نفاذ القرار الاداري المرتبط بالاعتماد المالي، دراسة تأصيلية وتحليلية في القانون المصري  3

 .171(، ص.8000، جامعة الـكويت )لجنة التأليف والتعريب والنشروالـكويتي"، 
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ية عند إصدارها  يسهل عليهم الطعن فيه أمام القضاء، كما أن التسبيب يجعل الإدارة أكثر حذراً ورو
 .لقراراتها تجنباً للطعن فيها

للقضاء من بسط  ولتوفير هذه الضمانة يجب أن يكون التسبيب جدياً ومحدداً وواضحاً بما يسمح
بطاله، ونظراً  رقابيته على مشروعية القرار، وإلا فإن القرار يعد بحكم الخالي من التسبيب مما يؤدي إلى إ

ية  د أن المشرع الفرنسي قد أكد في قانون نجللأهمية التي يوليها المشرع لتسبيب القرارات الإدار
كون في مصلحة الأفراد، واشترط أن ضرورة تسبيب جميع القرارات الفردية التي لا ت 99/7/9272

ً إلا في حالة الضرورة القصوى والحالات التي تنطوي على قرارات ضمنية أو  يكون التسبيب مكتوبا
 .الصادرة في حالات مستعجلة

في مجال الضبط الاقتصادي يعتبر تسبيب القرارات التي تصدرها سلطات الضبط إحدى 
سلطة العقاب بالنظر إلى خطورة تلك القرارات على الأعوان الضمانات الأساسية التي تسمح بممارسة 

الاقتصادية والتي تقد تؤدي إلى الانهاء تواجدها في السوق. الوضع لا يختلف بالنسبة لقطاع التأمين، 
فالنظر إلى خطورة القرارات التي قد تتخذها لجنة الاشراف على التأمينات خاصة تعيين متصرف 

المالية خاصة حالة سحب الاعتماد فالضرورة تقر بتسبيبها. غير أن ما يلاحظ مؤقت أو الوزير المكلف ب
ا لضمانات شركات ا وانقاصً هو عدم النص صراحة على وجوب تسبيب الجنة لقراراتها، ذلك يعد نقصً 

التأمين وإعادة التأمين وهذا على خلاف ما هو مقرر في بعض القطاعات على غرار ضرورة قيام 
 1تسبيب قرارته التي يتخذها لضبط قطاع المنافسة.مجلس المنافسة ب

حق الطعن باعتباره كضمانة لحق الدفاع، بتسبيب الأحكام،  ارتبط كفـالة حق الطعن: -3
ذلك أن الطعن في الأحكام وهو الرخصة المخولة لأي من أطراف الدعوى للمطالبة أمام محكمة أعلى 

من أخطاء إجرائاة أو موضوعية، بغية إلغاءه أو ينظمها القانون في طلب تصحيح ما قد يلحق بالحكم 
إصلاح ما به من أخطاء أو تعديله بما يحقق العدالة.  وهو بهذا ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع 
يستطيع صاحب الشأن من خلالها أن يعيد عرض دفاعه أو أن يستوفي ما لحقه من نقص أو مناقشة 

الطعن ومواعيده، وهو يقوم على فكرة "احتمال  أسباب الحكم الصادر ضده. وينظم القانون طرق
                                                 

، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، 11/00/8001المؤرخ في  -0-01من الأمر رقم  70/1ة حيث تنص الماد 1
يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي اوضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة »على:  ،71ع، الجريدة الرسمية

 .«.عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة اليه أو التي يبادر اليه بها، من اختصاصه..
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يصيب، وتختلف طرق  الخطأ القضائي"، وهو احتمال قائم باعتبار أن مصدر الحكم قاضي بشر يخطئ و
 الطعن باختلاف النظم القضائاة والقانوناة.

يعتبر من بين الضمانات الاجرائاة والقضائاة التي تسمح للأعوان  ،بط الاقتصاديفي مجال الضّ 
الاقتصاديين بالطعن في قرارات سلطات الضبط المستقلة. في قطاع التأمين هو طعن شركات التأمين 
وإعادة التأمين في قرارات لجنة الاشراف على التأمين والتي تكون في حالة واحدة وهي الطعن في 

ها. وهوما قرارها بيتعيين متصرف مؤقت أمام مجلس الدولة دون غيرها من القرارات الأخرى التي تتخذ
أنه يثير إشكالاً كبيراً فيما يتعلقّ بخضوع كلّ قرارات اللجنة الأخرى لرقابة مجلس الدولة،  يراه البعض

وهو موقف غريب جداً إذا ما قورنت بالموقف المتبّع بالنسبة لسلطات الضبط الأخرى كلجنة 
التي أقرها المشرع من خلال غير أني أساند الرأي القائل بالاستناد إلى درجة الخطورة  1الاتصالات.

بالسماح لشركات التأمين وإعادة التأمين بالطعن في أقصى تدبير تتخذه اللجنة وتجاهل باقي التدابير التي 
 2أقل خطورة حتى لا يتم اثارة الشكوك لدى المؤمن لهم.

من نتائج ممارسة سلطة القمع من قبل الوزير المكلف بالمالية  التقيد بعقوبات محددة: .2
الالتزامات القانوناة من قبل  احترامجنة الاشراف على التأمينات إصدار عقوبات كحل نهائي لفرض ول

عادة التأمين. غير أنه إعادة التأمين وسماسرة التأمين وإالخاضعين لقوانين التأمين من شركات التأمين و
 (.ب)وحجمها  (أ)وبغرض التجاوز في تلك العقوبات فقد حدد قانون التأمين طبيعة العقوبات 

تنوع العقوبات إلى عدة أصناف مع وجود خصوصيات فيها تتعلق ت طبيعة العقوبات: .أ
ية. فالمادةّ  ّ النصّ فيها على عقوبة  929أساسا بعدم انطوائها على عقوبات سالبة للحر المعدّلة عندما تم

بة الماليةّ تؤكدّ على عدم وجود دلالة على عقوبة سال يةّ التي تتمثلّ عادة في الإنذار والتوبياخ والعقو بة للحر
السجن أو الحبس المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تبقى من اختصاص القاضي الجزائي. غير 
ّ النصّ في نفس المادةّ على إمكاناةّ أن تلجأ لجنة الإشراف على التأمينات إلى عقوبة تسمح  أنهّ تم

ين وتعي ين أو عدم تعيين متصرّف مكانه، وهذا دون تبيان بإيقاف مؤقتّ لواحد أو أكثر من المسيرّ
يةّ، ،إنمّا كلّ ما في الأمر  طبيعة هذا التوقيف، ل كن هذا التوقيف لا يجب أن ي فهم على أنهّ سلب للحر
أنّ الوضع ينصرف إلى ضبط سوق التأمين خاصّة في الحالة التي يتأكدّ للجنة مخالفة هذا المسير لوظيفته 

                                                 
يل الكاهنة،  1  .126، ص.مرجع سابقإرز
 .10، ص. مرجع سابقبلال نورة،  2
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لتأمين التي يعمل فيها، وحتىّ في هذه الحالة فإنّ المتابعة الجزائاةّ تكون من الأساسيةّ في شركة ا
يةّ، وعليه، فتحديد العقوبة يكون من صلاحيةّ القاضي الجزائي تطبيقاً للمادةّ  صلاحيةّ وكيل الجمهور

 المعدّلة. 999

 .(9( أو غير مالية)9قد تكون العقوبات مالية ) أنواع العقوبات الواجب اتخاذها: .ب

 والتي يتم توقيعها في الحالات التالية:  العُقـوبـات المـاليّة: -1
ية وفق الأجل المحدّد كآخر أجل إلتلم تنفذ شركات التأمين  -  00زامها برفع التقارير السنو

 دج. 90.000جوان من كلّ سنة إلى لجنة التأمينات فإنّها تفرض عليها غرامة تأخير تقدّر ب  
ادة من تمديد لهذه المهلة، ورغم ذلك لم تلتزم بإرسال تلك إذا منحت لها فرصة الاستف -

 1د ج. 900.000التقارير فإنّ الغرامة تضاعف إلى 
ية قبل  - يفات التأمينات الاختيار يع تعر في حالة عدم إبلاغ لجنة الإشراف على التأمينات بمشار

 2د ج. 09.000.00تطبيقها، تتعرضّ شركات التأمين وإعادة التأمين إلى غرامة قدرها 
د ج في حالة عدم حصول شركة التأمين وإعادة التأمين على  9.000.000غرامة تقدّر ب   -

لم تعدّل فيما  07-29من الأمر رقم  997تأشير لوثائقها التأمينيةّ. وفي هذا الصدد نلاحظ أنّ المادةّ 
ف الوزير يتعلقّ بمن له صلاحية وضع هذه التأشيرة هل يدخل في اختصاص التأمينات أو من طر

المكلفّ بالماليةّ، ل كن منطقياً يفترض أن تدخل ضمن اختصاصات اللجنة ما دام أنّها هي التي تراقب 
 التزامات الشركة التأمينيةّ وإعادة التأمين.

عند مخالفة شركة التأمين وإعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبيةّ لتسعيرة التأمينات  -
يةّ تتعرضّ لغرامة  من رقم الأعمال. غير أنهّ لم يتم تتحديد من يقوم بيتوقيع هذه  % 9لا تتعدّى الإجبار

العقوبة ما إذا كانت لجنة الإشراف على التأمينات أو الوزير المكلفّ بالمالية ما دام أنّ المشرعّ لم يعدّل 
بقائه على مصطلح "إدارة الرقابة". 07-29من الأمر رقم  900المادةّ   بإ
التأمين أو إعادة التأمين أو فروع شركات التأمين الأجنبيةّ الأحكام  عندما تخالف شركة -

 من رقم الأعمال. % 90القانوناةّ المتعلقّة بالمنافسة فإنهّ تطبقّ غرامة تقدّر ب  
                                                 

 .مرجع سابق، 72في المادّة  07-06المعدّلة بموجب القانون رقم  1/ 871المادّة  1
 . مرجع سابقمنه،  01بموجب المادّة  07-06المعدّلة بموجب القانون رقم  872المادّة  2
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 العقـوبـات غير المـاليّة:  -2

 ّ ّ فيها ل هذه العقوبات غير المالية في الإنذار والتوبياخ، وهذا دون تحديد الحالات التي يت تتمث م
-29من الأمر رقم  929شرعّ الجزائري في تعديله للمادةّ القيام بذلك. وفي هذا الشأن نلاحظ أنّ الم  

 .بيةّ" على هذا النوع من العقوباتيقد أسقط عبارة "عقوبات تأد 07
إفتقارها لاحظ يمن خلال هذه العقوبات التي تفرضها لجنة الإشراف على التأمينات 

ديدة، واكتفى بالأقلّ منها شدّة، حيث ترك المسألة لاختصاص الوزير المكلفّ شّ لاقمعيةّ السلطات لل
سحب الاعتماد من إحدى  لجنة الإشراف على التأمينات ليس من صلاحيتها ، بمعنى آخر1بالماليةّ

يل مبالغها الماليةّ،  شركات التأمين وإعادة التأمين أو فروع شركات التأمين الأجنبيةّ أو تتدخلّ لتحو
 يتضّحوإذا ما قورنت بيبعض هيئات الضبط في القطاعات الأخرى كاللجنة المصرفيةّ ولجنة البورصة، 

مرّة أخرى عدم استقلاليةّ اللجنة في مواجهة السلطة التنفيذيةّ )الوزير المكلفّ بالمالية( ومحدودية 
 . هاعقوبات

ي معاقبة الشركة ولعلّ الهدف من فرض اللجنة لهذا النوع من العقاب يكمن ليس فقط ف
التأمينيةّ أو إعادة التأمين أو فروع الشركات الأجنبيةّ، وإنمّا هو توعية باقي الشركات الأخرى بأنّها قد 
ية المفعول، وكذا  يعيةّ والتنظيميةّ السار تتعرضّ لنفس العقوبات إذا ما فكرّت في مخالفة الأحكام التشر

يل هذا الاختصاص للجنة بهدف مخالفة التزاماتها في مواجهة المؤمنّ لهم، و هذا هو الهدف من تخو
 2.ضبط سوق التأمين

 

 

 

 

 

                                                 
العقوبات المطبقّة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين »على: المعدّلة تنصّ  871فالمادّة  1

 الأجنبيةّ هي: ....
عقوبات يقررّها الوزير المكلفّ بالمالية بيناء على اقتراح من لجنة الإشراف على التأمينات، بعد أخذ رأي المجلس  -

 الوطني للتأمينات:
 اد.السحب الجزئي أو الكليّ للاعتم -

يل التلقائي لكلّ أو جزء من محفظة عقود التأمين -        المعدّلة. 0/  818المادّة  «التحو
يل الكاهنة، دور لجنة الاشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين،  2  .مرجع سابقإرز
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ّ ً
  

 ً  
ن  م ما الغرض  ن  ل. إذ ي المفعو ر ً ّناشإتعديله هو السا    

لية النصوص عدم فع على مة للنشاط الاقتصادي في الجزائروعلى غرار باقي النصوص المنظّ 
 القانوناة.
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 * جلال مسعد زوجة محتوت 

  الضّبط جـال ـم ي ـف  قـيـقـحـت ة ـطـلـس

 و المـالي ادي ـالاقتصـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .الجزائـر - وزو تيزي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،"أ" محاضرة أستـاذة* 
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The independent administrative bodies broad are given the 

power to investigate in order to monitor the respect of the 

economic and financial adjustment rules by economic agents; 

as a result, they prove violating law and regulation and impose 

sanctions on them. In this context, several issues are raised, 

including the issue of matching the powers of investigation and 

inquiry conferred to these independent administrative bodies 

with the provisions of the Constitution. 

To answer the problem we must clarify that the role and 

prerogatives of many of the economic and financial adjustment 

bodies, which are not to be in contrast constitutional 

provisions. Besides clarifying all kinds of investigations 

characterized by repression .. and severity or rigor and which 

shows them it's a violation of the provisions of the 

Constitution, including those granted to regulation power on 

post and telecommunications.

Keywords : Investigation Authorities, Economic and Financial 

Regulation. 
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  سُلطة  التحقيق  في  مجال  الضّبط الاقتصادي والمـالي

The Investigation in the Field of Economic and 

Financial Authority Control 

 *جـلال  مسعد  زوجة  محتـوت 
 الجزائـر -وزو   جامعة تيزيكلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،"أ" ة محاضرةاذـأست

  

 مـقدمـة 

يعُرفّ يندرج اخت ية المستقلة المختلفة، و صاص التحقيق ضمن اختصاصات الهيئات الإدار
التحقيق على أنه التقصيَ، والتحريّ للوصول لإثبات وقوع الممارسات التي يمنعها قانون الضبط 
ية المستقلة بسلطات واسعة في التحقيق بهدف  الاقتصادي، والضبط المالي. لقد خُولَت الهيئات الإدار

دى احترام الأشخاص الممارسين للنشاطات الاقتصادية والمالية لقواعد المنافسة الحرة، الشيء مراقبة م
الذي يسمح بإثبات مخالفاتهم للقانون والتنظيم، وفرض معاقبة هؤلاء في إطار التدخلّ لضبط 

 النشاطات الاقتصادية والمالية. 
عملية إثبات وقوعها، إلى التحريّ إن مخالفات قانوني الضبط الاقتصادي والمالي، قد تحتاج في 

ية اقتصادية مختصة.  والبحث والتحقيق وتؤهل للقيام بهذه التحقيقات، مصالح إدار
ية المستقلة في المجالين الاقتصادي والمالي، وسائل تحقيق تسمح لها  تملك غالبية الهيئات الإدار

في هذا الإطار، إلى التعسّف ضبطه، وقد تلجأ في  بالحصول على معلومات حول القطاع الذي تتولى
هذه الوسائل التي توصف في غالبية الحالات على أنها قمعية وشديدة الصرامة لحد إهدار  استخدام

وتأسيساً على ذلك نطرح حقوق الدفاع التي سهر الدستور الجزائري على ضمانها للمواطن بوجه عام، 
ية : ما مدى مطابقة سلطات البحث والالتساؤل البحثي التالي تحريّ التي خولَت بها الهيئات الإدار

 المستقلة مع مواد الدستور ؟ 

                                                 
 » es.djellal@hotmail.comM «                                                                 البريد الإل كتروني: *
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سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال بيان نوعي التحقيقات التي تجريها هيئات 
ية والقانون المقارن، حيث تختص  الضبط الاقتصادي والمالي في دراسة للنصوص القانونية الجزائر

ن من التحقيقات:  تحقيقات عادية وبسيطة لا يتم فيها اللجوء إلى الصرامة هذّه الهيئات بإجراء نوعي
 سم بالقمع وشدة الصرامة، قد تدفع بالمحققين إلى التعسّف في استخدامهاتـتوالقمع، وتحقيقات 

، وعدم احترام حقوق الدفاع التي ضمن الدستور الجزائري الحفاظ )الجزء الأول من الدراسة(
ً  عليها، ية المستقلة لم ترعى مسألة مطابقة التحقيقات ا أن اعلم لنصوص المنشئة للهيئات الإدار

    الجزء الثاني من الدراسة.القمعية للدستور وهذا ما سيتم تحديده في 

 : سلطة التحقيق العادي غير القمعي للهيئات الإدارية المستقلة.اًأول

ية المستقلة، يقصد بالتحقيقات العادية غير القمعية، دخول المحققين ال تابعين للهيئات الإدار
إلى محلات المؤسسات الاقتصادية المعنية بمخالفة قانوني الضبط الاقتصادي والضبط المالي، 
ومعاينتها وفحص المستندات والوثائق للحصول على المعلومات المطلوبة. تتمثل التحقيقات غير 

إلى محلات المؤسسات المعنية، وطلب  القمعية في إجراء عمليات المراقبة التي تتضمن حق الدخول
الإطّلاع على السجلات، والفواتير، أو أي عناصر مهنية أخرى ونسخها وأخذ المعلومات 

يق الاستدعاء.   والتبريرات في عين المكان أو عن طر

توضيح المصالح المكلفّة ، ولذلك ينبغي تحديد حقوق المحققين وحقوق الخاضع للتحقيق
المصالح المكلفة تحديد  ، إضافة إلىق إجراءه في القطاع الاقتصاديبالتحقيق العادي وطر

 .بالتحقيقات العادية وطرق إجرائها في القطاع المالي

 مجريات التحقيق العادي لدى السلطات الإدارية المستقلة: .1

ية المتعلقّة  جالي الضبط الاقتصادي والمالي، التحقيقات بـمتنظم النصوص القانونية الجزائر
للمحققين إجراء التفتيش والحجز اللذان يتم  -بطبيعتها-ة أو العادية وهي تحقيقات لا تسمح البسيط

السماح بهما عند إجراء التحقيقات القمعية التي لا تتم في ظل قانون الضبط الاقتصادي والمالي 
الفرنسيين إلا بترخيص من القضاء. وقبل بيان كيفية إجراء التحقيقات العادية من طرف 

كما يقتضي الأمر تحديد  ،ت الضبط، ينبغي تحديد حقوق والتزامات المحققين عند أداء مهامهمسلطا
 .حقوق والتزامات الخاضع للتحقيق العادي لتمكينه من الدفاع عنها
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 حقوق والتزامات المحققين عند إجراء التحقيق العادي: .أ

ث يحق لهم الدخول إلى في إطار إجراء التحقيقات العادية يتمتع المحققون بعدة حقوق، حي
المحلات والأراضي وإلى مختلف وسائل النقل، كما يحق لهم مطالبة الاطلاع على وثائق المؤسسة 
وفواتيرها وعلى جميع الوثائق المهنية ونسخها، ويحق لهم جمع جميع المعلومات اللازمة في عين المكان 

 .أو بعد استدعاء المعني بالأمر، وأخيرا يحق لهم طلب الخبرة

 قل: ات والأراضي وإلى مختلف وسائل الن/  الدخول إلى المحل1

يمنح القانون للمحققين حق الدخول إلى المحلات، الأراضي، ومختلف وسائل النقل 
عادة بالمحلات  المستخدمة من طرف المؤسسة الخاضعة للتحقيقات لأغراض مهنية. يتعلقّ الأمر،

ية، والورشات، والمكاتب...إلخ، يمك ن أن يتعلقّ الأمر كذلك، بقاعة اجتماع أعضاء المهن التجار
الحرة كالأطباء، والمهندسين والصيادلة...إلخ أو مقرّ جمعية أو نقابة الذين يمكنهم أن يكونوا محل 

 متابعات لارتكاب ممارسات مقيدّة للمنافسة.
ا يمكنهم تجدر الإشارة إلى أنه، حتى إذا كان للمحققين الحق في الدخول إلى المحلات، فل

القيام بذلك رغما عن رغبة الخاضع للتحقيق، بمعنى أنه لا يحق للمحققين الدخول إلى المحلات 
باستخدام القوة لـكنه في حالة معارضة إجراء التحقيق من طرف المعني بالأمر باستخدام القوة، 

 يعرضّ نفسه لمتابعة جزائية لمعارضة إجراء التحقيق. فإن هذا الأخير
حقيقات العادية لا يحق للمحققين إجراء تفتيش للمحلات ولا للأشخاص في إطار الت

العاملين بها، ولا يحق لهم الدخول بالقوة إلى المحلات، حيث لا يمكن للمحققين ولا يمكنهم إرغام 
الخاضع للتحقيق على فتح خزانة أو درج ولا يحق للمحقق فتحهما بنفسه حتى وإن كانوا يعلمون 

لا يحق للمحققين لمس الحاسوب أو النقر عليه، ولا يمكنهم النظر كما وبة بالداخل. بأن الوثائق المطل
في ملف يوجد على مكتب من مكاتب محلات الخاضع للتحقيق إلا بعد ترخيص هذا الأخير 
بذلك بعبارة أخرى يجب على المحققين طلب موافقة الخاضع للتحقيق عند الاطلاع على الملفات، 

 …أو الحواسيب
حق في الاطلاع على وثائق المؤسسة وفواتيرها وعلى جميع الوثائق / ال2

 المهنية ونسخه:

يقصد من ذلك، أن للمحققين  يحق للمحققين طلب الاطلاع على جميع الوثائق المهنية، و
الحق في طلب النظر في الوثائق ونسخها مع الالتزام بعدم أخذ الوثائق الأصلية. يستطيع المحقق أن 
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على الوثائق الرسمية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية والتي لا يطلب الاطلاع 
يمكن للخاضع للتحقيق أن ينكر وجودها مثل دفتر القيد في السجل التجاري، والفواتير، وجداول 

 …الأسعار، والرسائل المرسلة والواردة

رف المؤسسة يمكن كذلك للمحققين أن يطلبوا الاطلاع على العقود المبرمة من ط
بالتحقيق، وحصائل نشاطاتها، بمعنى كل الوثائق التي تساعد المحقق على أداء مهامه في الـكشف 
عن المخالفات. لا يحق للمحقق الاطلاع على الوثائق المهنية التي يحتاج إليها للقيام بمهامه فحسب بل 

ن المكان بمعنى داخل يحق له نسخها كذلك، حيث يقوم المحققون بنسخ الوثائق المذكورة في عي
 المحلات المهنية.

جمع المعلومات والتبريرات اللازمة في عين المكان أو بعد استدعاء  / 3

 المعني بالأمر:

يحق للمحقق استدعاء الخاضع للتحقيق للحصول منه على المعلومات والتبريرات في مكتبه، 
يعتبر هذا الحق دعم يساهم في تحقيق فعالية التحقيقات لأنه ي سمح للمحققين الحصول على وثائق و

مفيدة عندما يمارس الخاضع للتحقيق نشاطاته في محلات خاصة لا يحق للمحققين دخولها. يسمح 
يات وإدراك المؤسسات بأهمية سلطات  إجراء الاستدعاء للمحققين كذلك، ببيان أهمية التحر

 ي والمالي.الإدارة في إجراء التحقيقات في مجال ممارسة مهمة الضبط الاقتصاد

يمكن للمحقق الانتقال إلى مقر المحلات المهنية للمؤسسات والأشخاص المعنيين بهذا النوع 
من التحقيقات، لـكن الاستدعاء يسمح للمحقق بممارسة مهامه لاسيما، عندما لا ينجح في الالتقاء 

 بمسيرّ المؤسسة نظرا لغيابه المستمر بحجة أنه منشغل كثيرا.

 لب الخبرة:/ حق المحقق في ط4

يحق للمحقق أن يطلب إجراء خبرة كلما اقتضى الأمر ذلك، ورغم قلة الحالات التي يلجأ 
فيها المحققون لإجراء الخبرات، إلا أنه قد يحتاج إليها في حالات خاصة على سبيل المثال: عندما 

حقق في هذه يلجأ المحيث أو إمضاءه الموجودة على وثيقة رسمية،  كتـابتهينكر الخاضع للتحقيق 
يق التأكد من الـك بة والإمضاء، أو في تـاالحالة إلى إجراء خبرة للـكشف عن الحقيقة عن طر

 …فهم برمجة إعلامية معينّةحالة حاجة المحقق لتجربة محاسب مختص مثلا لتحليل محاسبة معقّدة ل
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 حقوق والتزامات الخاضع للتحقيق:  .ب

اء التحريّ وحتى وإن لم يكن ملزما إن القانون يمنع الخاضع للتحقيق من عرقلة إجر
يات التحقيق إلا أنه ينبغي عليه أن يحترم عمل المحققين وأن يكون لبقا معهم، سواء  بتسهيل مجر
يارة هؤلاء لمؤسسته. لا يلزم القانون، المحققين من بيان الهدف  أثناء الاتصال الهاتفي، أو أثناء ز

ة حقوق الدفاع تتطلب درجة معينّة من الشفافية من إجراء التحقيق بدقة وبوضوح تام، لـكن حماي
من خلال إعلام الخاضع للتحقيق بالهدف العام لإجراء التحريّ دون الالتزام بالتحديد الواضح 

 والدقيق لهدف إجراء التحقيق.
 / حقوق الخاضع للتحقيق.1

ما ذهبوا، في إطار التحقيقات العادية والبسيطة، يحق للخاضع للتحقيق مرافقة المحققين أين
يارة المحلات، فإنه لا يعرف المكان وبالتالي من المفيد  فإذا كان من حق المحقق الدخول وز

 للطرفين، أن يرافق المعني بالتحقيق المحققين. 
يحق للخاضع لتحقيق أن يختار المكان المناسب لإجراء الحوار بينه وبين الأعوان المحققون، 

ات لتجنب إزعاج المحققين أثناء أدائهم لمهامهم. يحق له ومن المستحسن اختيار قاعة الاجتماع
كذلك اختيار الأشخاص المناسبون للإجابة بدقة وتفصيل وبشكل مباشر على أسئلة المحقق ليتسنى 

يقة تسيير المؤسسة، لـكي يتم التحقيق في أحسن الظروف.  لهذا الأخير، فهم طر
لاسيما بعض الأسئلة التي يمكن  لتحقيق رفض الإجابة على بعض الأسئلة،ليحق للخاضع 

أن تدفع به للاعتراف بالمخالفة، حيث منعت محكمة العدل الأوروبية ومحكمة استئناف باريس من 
المحققين أن يطرحوا أسئلة تؤدي بالضرورة إلى الاعتراف بمخالفة لم يرتكبها الخاضع للتحقيق، كما لا 

 1.قيحق للمحقق طرح أسئلة لا يختص بها الخاضع للتحقي
عندما يتم استجواب شخص حول مسألة خارجة عن الموضوع العام للتحقيق المحدد من 
البداية من طرف المحققين يحق للخاضع للتحقيق أن يرفض الإجابة بحجة أن السؤال لا علاقة له 
بمحل وموضوع التحقيق. إضافة إلى ذلك، يحق للمعني بالتحقيق أن يقترح على المحققين إرسال 

 لمطلوبة لعدم توافرها عندما طلبت.الوثائق ا

                                                 
1  Selinsky Veronique, Girodroux Catherine, Faire Face Aux Controles De L’administration 

(Paris: Editions Lamy/Lesechos, 1992(, 163. 
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يا بالنسبة له ويحق له أن يطلب  يحق للخاضع للتحقيق تحديد الوثائق التي تكتسي طابعا سر
 من المحققين عدم إطلاع المؤسسات المنافسة عليها. 

 /  إلتزامـات الخـاضع للتحقيق:2
ه أن يتجنب أي لا ينبغي على الخاضع للتحقيقات أن يعارض إجراء التحقيق، ويجب علي

فعل من شأنه منع المحققين من تأدية مهامهم، وإلا سيتعرض لعقوبة الحبس و/ أو دفع غرامة 
يق رفض تقديم الوثائق المطلوبة من الأعوان المكلفين بالتحقيقات، أو عن  مالية، سواء عن طر

يق قيام العون الاقتصادي بأي عمل يرمي إلى منعهم من الدخول الحر لأي مكان غ ير محل طر
السكن الذي يسمح بدخوله طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. كما لا يجوز القيام برفض 
يق قيام العون الاقتصادي بتوقيف نشاطه، أو حث  الاستجابة عمدا لاستدعاءاتهم، أو عن طر

 الأعوان الاقتصاديين الآخرين على توقيف نشاطهم قصد التهربّ من المراقبة. 
ك على الخاضع للتحقيق، أن يقوم باستعمال المناورة للمماطلة، أو العرقلة لا ينبغي كذل

بأي شكل كان لإنجاز التحقيقات، ولا يجوز إهانة الأعوان المكلفّين بالتحقيقات، أو تهديدهم، 
أو شتمهم، أو سبهّم. هذا ولا يجوز استعمال العنف، أو التعدّي بشكل يمسّ بسلامة المحققين 

 أدية مهامهم، أو بسبب وظائفهم. الجسدية أثناء ت
سلطة التحقيق العادي للهيئات الإدارية المستقلة في المجال   .2

 الاقتصادي:

نص المشرعّ الفرنسي على التحري العادي في المجال الاقتصادي لضبط هذا القطاع أخذا 
نة حيث يسمح التحريّ العادي للمحققين بمعاي 1للمجموعة الأوروبية، 11/22عن النظام رقم 

   2المحلات المهنية دون السماح بإجراء تفتيش لهذه المحلات والأماكن المهنية.
كذلك فعل المشرعّ الجزائري، حيث كرسّ التحقيق العادي غير القمعي في عدة قطاعات 
بما فيها المجال الاقتصادي، وأعطى للمحقّقين حق الدخول والمعاينة إلى المحلات المهنية والاطلاع 

والحصول على المعلومات والتبريرات في عين المكان أو بعد الاستدعاء لاسيما، في مجال  على الوثائق
                                                 

1 Règlement (CE) N°17/62 du 06/02/1962 relatif à la mise en œuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité de ROME, remplacé par le 
règlement (CE)n°1/2003 du conseil Européen du 16/12/2002, relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité de ROME. 

2 Houin Roger, Pedamon Michel, Droit Commercial, 9eme Edition (Paris: Dalloz, 1990), 621. 
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ممارسة نشاط البريد والمواصلات السلـكية واللاسلـكية، أو في مجال ممارسة نشاط الجيولوجيا 
والمراقبة المنجمية، أو في مجال ممارسة نشاط الـكهرباء والغاز، أو في مجال ممارسة نشاط 

 ت. التأمينا

سلطة التحقيق العادي المخوَلة لسلطة ضبط البريد والمواصلات  .أ

 السلكية واللاسلكية.

ية مجموعة من المهام، فهي تسهر على توفير  تتولى سلطة ضبط البريد والمواصلات الجزائر
تقاسم المنشآت والمواصلات السلـكية واللاسلـكية مع احترام حق الملـكية، كما تعمل على وجود 

ة ومشروعة في سوقي البريد والمواصلات السلـكية واللاسلـكية باتخاذ كل التدابير منافسة فعلي
ية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين ومن أجل ذلك، تقوم هذه السلطة بمنح  الضرور
تراخيص الاستغلال واعتماد تجهيزات البريد والمواصلات السلـكية واللاسلـكية، وتحديد 

يس الواجب أن تتوفرّ فيها وتقوم فضلا عن ذلك بالفصل في النزاعات فيما المواصفات والمقاي
 يتعلق بالمتعاملين مع المستعملين. 

هذه المهام تؤهل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلـكية واللاسلـكية بإجراء تحقيقات 
اشرة أو لدى المتعاملين المستفيدين من ترخيص، بما في ذلك التحقيقات التي تتطلب تدخلّات مب

توصيل تجهيزات خارجية بشبكاتهم الخاصة، ويجب على نفس المتعاملين أن يضعوا تحت تصرفّ 
سلطة الضبط، المعلومات والوثائق التي تمكَنها من التأكدّ من مدى احترام هؤلاء المتعاملين 

 1الالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية.

ات أحكام قانون البريد والمواصلات ومعاينتها، فضلا عن ضباط يؤهل للبحث عن مخالف
وأعوان الشرطة القضائية، أعوان البريد والمواصلات السلـكية واللاسلـكية، وفي حالة عرقلة 

  2ممارسة الأعوان المذكورون لمهامهم، يؤهل هؤلاء للمطالبة بتسخير القوة العمومية.

                                                 
يد 0222أوت  7، المؤرخ في 20-0222من القانون رقم  75المادة  1 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبر

يدة الرسميةوبالمواصلات السل كية واللاسل كية،   .16، ص0222أوت  6در في ، الصا84، عالجر
 .00، ص مرجع سابق، 20 -0222من قانون  101المادة  2
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الوطنية للجيولوجيا  سلطة التحقيق العادي الممنوحة للوكالة .أ

 والمراقبة المنجمية:

ية والتقنية للاستغلالات  كلُفّت الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بالمراقبة الإدار
مهمة شرطة  لبحث المنجمي. تمارس هذه الوكالةالمنجمية على سطح الأرض وباطنها وورشات ا

راقبة مدى احترام القانون المنجمي توخيا المناجم، وهي سلطة معاينة المخالفات، وكذا م
للاستخراج الأفضل للموارد المعدنية باحترام قواعد الصحة والأمن. وعليه، يؤهل قانون المناجم، 
ية والتقنية  مهندسو المناجم للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجميةَ، للقيام بمهام الرقابة الإدار

يعية والتنظيمية، وهو ما يشكلَ ومراقبة البحث والاستغلال ا لمنجميين، وذلك طبقا للأحكام التشر
 سلك شرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

في هذا الإطار، يسهر المهندسون الذين يؤدون دور شرطة المناجم، على ضمان المحافظة على 
يقوم الأملاك المنجمية وحماية الموارد المائية ، والطرق العمومية والبنايات السطحية وحماية البيئة، و

المهندسون بمهام المراقبة وتنفيذ مخططات التسيير البيئي وتطبيق القوانين والتنظيمات المرتبطة بحماية 
البيئة في الأنشطة المنجمية. إضافة إلى ذلك، يسهر مهندسو المناجم على ضمان احترام القواعد 

ة التي تضمن النظافة والأمن وشروط الاستغلال حسب القواعد الفنية والمقاييس الخاص
     1المنجمية.

في إطار القيام بكل هذه المهام، يتمتع مهندسو المناجم بصلاحيات واسعة مثل: إجراء 
يارة في أي وقت للاستغلالات المنجمية، وبقايا المناجم، والمعادن، وأكوام الأنقاض بجانب  ز

لبحث المنجمي ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يشترطوا تقديم الوثائق بمختلف المناجم وورشات ا
ية لتأدية مهامهم.  2أنواعها، وأن يطلبوا تسليمهم كل العينات الضرور

 سلطة التحقيق العادي للجنة ضبط الكهرباء والغاز: .ب

يع الغاز بو اسطة تقوم لجنة ضبط ال كهرباء والغاز، بمهمة تحقيق المرفق العام لل كهرباء وتوز
القنوات ومراقبته، كما تقوم بمهمة السهر على السير التنافسي الشفاف لسوق ال كهرباء والسوق 
الوطنية للغاز لفائدة المستهل كين وفائدة المتعاملين، ودراسة الطلبات، وتسليم الرخص لإنجاز 

                                                 
يدة الرسمية، يتضمن قانون المناجم، 1110يوليو  5المؤرخ في  01-10من القانون رقم  35المادة  1 ، 53ع ،الجر

 .05.01، ص.ص 1110يوليو 4الصادر في 
 .05، ص مرجع سابق، 01-10من القانون رقم  33المادة  2
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اء والقنوات وتشغيل المنشآت الجديدة لإنتاج ال كهرباء ونقله بما في ذلك الخطوط المباشرة لل كهرب
المباشرة للغاز، ومراقبة احترام الرخص المسلمَة. وفي إطار كل ما تقدمَ، تقوم هذه اللجنة بالتحقيق 

بائن.  في شكاوى وطعون المتعاملين ومستخدمي الشبكات والز
ي المكلف بالطاقة ال كهربائية أو من قبل رئيس   ريؤهل أعوان محلفّين قانونا من قبل الوز

ية في مجال لجنة ضبط ال كهرب اء والغاز، لممارسة المراقبة التقنية والأمن والحراسة والشرطة الإدار
ية، وعند كل رقابة  الطاقة. يحقق الأعوان المذكورون في المنشآت والتجهيزات ال كهربائية والغاز
يجب عليهم أن يستظهروا سندا يثبت صفتهم وتتم معاينة مخالفات القواعد التقنية للإنتاج والتصميم 
يع وقواعد النظافة والأمن وحماية البيئة، والقواعد  وتشغيل الربط واستخدام شبكات النقل والتوز
بائن التي يحتويها دفتر شروط الامتياز والقواعد  ية لتموين الز التي تحدد ال كيفيات التقنية والتجار

 1.الناتجة عن تسيير المرفق العام
 مينات:سلطة التحقيق العادي للجنة الإشراف على التأ .ج

على احترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين  تعمل لجنة الإشراف على التأمينات
يعية والتنظيمية في مجال التأمين وإعادة التأمين. ومن أجل ذلك، يؤهل مفتشو  للأحكام التشر

مين التأمين المحلفّون لممارسة الرقابة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين على فروع شركات التأ
الأجنبية ووسطاء تأمين معتمدين ويحقق هؤلاء المفتشون مستندين في ذلك على الوثائق كما 
يحققون في عين المكان، في جميع العمليات التابعة لنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين. يلتزم محافظو 

ّ حسابات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمد ة ة، بتقديم أي
  2طلبت لجنة الإشراف على التأمينات ذلك.ما معلومات تتعلق بالهيئات المذكورة إذا 

 سلطات التحقيق العادي للهيئات الإدارية المستقلة في المجال المالي. .1

ية المستقلة في  ية المستقلة سلطات تحقيق واسعة، فالهيئات الإدار تمارس الهيئات الإدار
يات العادية المجال المالي، مث ية المستقلة في المجال الاقتصادي، تقوم بالتحر لها مثل الهيئات الإدار

يعية والتنظيمية التي ترتبط بالمجال المالي.   من أجل ال كشف عن مخالفات النصوص التشر
                                                 

يع الغاز 1111فبراير  3، المؤرخ في 10-1111من القانون رقم  044إلى  040المواد من  1 ، يتعلق بال كهرباء وتوز
 .1111فبراير 6، الصادر في10ع ،الجريدة الرسميةبواسطة القنوات، 

، 03ع ،لرسميةالجريدة ا، المتعلق بالتأمينات، 1116فبراير  11المؤرخ في  14-16من القانون رقم  51و 12المواد  2
 .1116مارس  01الصادر في 
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 سلطات التحقيق العادي للجنة المصرفية. .أ

ك والمؤسسات المالية تتمتع اللجنة المصرفية بسلطات التحقيق ومراقبة مدى احترام البنو
يعية والتنظيمية المطبقة عليها، والمعاقبة على الإختلالات التي تتم معاينتها. يكلف  للأحكام التشر
يق طلب  أعوان بنك الجزائر بتنظيم هذه المراقبة لحساب اللجنة المصرفية، حيث يتم التحقيق عن طر

أن تكلفّ أي شخص مؤهلّ يقع عليه  الإطلاع على الوثائق في عين المكان. يمكن للجنة المصرفية
اختيارها للقيام بهذه المهمة. تتمتع اللجنة المصرفية بسلطة طلب جميع المعلومات والإيضاحات 

كل  والإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها، من البنوك والمؤسسات المالية، كما يمكن أن تطلب من
 شخص معني، تبليغها بأي مستند وأية معلومة. 

مة التقديم، ووضعيتها، وآجال تبليغ الوثائق، والمعلومات التي تراها مفيدة، ولا تحدد قائ
ياتها وتتدخل  1يحتج في ذلك بالسر المهني تجاه اللجنة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجنة أن توسَع تحر

يين الذين يسيطرون بصفة مباشرة أو غير  في المساهمات والعلاقات المالية بين الأشخاص المعنو
ياتها حتى إلى الفروع م باشرة على أحد البنوك أو المؤسسات المالية، كما يمكن للجنة أن توسّع تحر

ية المقيمة  التابعة لها، وفي إطار الاتفاقيات الدولية، تستطيع اللجنة أن تراقب فروع الشركات الجزائر
 2في الخارج.

 سلطات التحقيق العادي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. .ب

تهتم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بتنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها، وشفافيتها 
 وحماية المستثمرين في القيم المنقولة.

تجدر الإشارة إلى أن عمل اللجنة يرتكز أساسا على تنظيم ورقابة عمليات البورصة، لذلك 
أكد من أن الشركات المقبول تداول قيمها تتمتع بسلطات واسعة في مجال ممارسة الرقابة حيث تت

ية المفعول، خاصة تلك  يعية والتنظيمية السار المنقولة في بورصة القيم المنقولة، تتقيدَ بالأحكام التشر
التي ترتبط بمجال القيم المنقولة، وعمليات النشر القانونية، ومجال عقد الجمعيات العامة، وتشكيلة 

 أجهزة الإدارة والرقابة. 

                                                 
، 31ع ،الجريدة الرسميةالقرض، و ، يتعلق بالنقد1115أوت  16، مؤرخ في 00-15للأمر رقم  012و 010المواد  1

 . 1115أوت  12الصادر في 
 .مرجع سابق، 00-15للأمر رقم  012و 010المواد  2
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ي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تحقيقات لدى الشركات التي تلجأ إلى التوفير تجر
علنا والبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة ولدى الأشخاص الذين يقدمون نظرا 

مسعرّة أو لنشاطهم المهني، مساهماتهم في العمليات الخاصة بالقيم المنقولة أو في المنتجات المالية ال
يق إجراء مداولة خاصة  يتولون إدارة مستندات وسندات مالية حيث تقوم اللجنة بذلك عن طر
لضمان تنفيذ مهمتها في مجال المراقبة والرقابة. يمكن للأعوان المؤهلين للقيام بالتحقيقات أن يطلبوا 

ضافة إلى تمتعهم بحق إمدادهم بأية وثائق أيا كانت طبيعتها كما يمكن أن يحصلوا على نسخ منها إ
 1الوصول إلى جميع الأماكن والمحال ذات الاستعمال المهني.

كذلك يمكن للجنة، عقب مداولة خاصة، أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يقدّم لها 
. في حين نلاحظ 2معلومات أو تأمر أعوانها باستدعائه ليقدم معلومات في القضايا المطروحة عليها

ية تتمتع بسلطات مختلفة مثل السلطة التنظيمية على لجنة عمليات البو رصة الفرنسية، أنها هيئة إدار
وسلطات اتخاذ قرارات وتوصيات وتعليمات، تتعلق بتسيير الأسواق المعنية بمراقبتها، وتفرض 
قواعد ممارسة المهنة ولا تتخذ مثل هذه الأعمال إلا بعد أخذ رأي سلطات مراقبة السوق المعنية 

ة النقابية لأعوان الصرف، كلما تعلق الأمر بتنظيم السوق المالية، وعندما تلاحظ هذه لاسيما الغرف
 .Epargnantsاللجنة أن مخالفة للنصوص القانونية والتنظيمية من شأنها أن تمس بحقوق المدخّرين 

أمرا ضد المخالف، يقضي بالامتثال استصدار يمكن لرئيس اللجنة أن يطلب من القضاء 
يعية والتنظيمية، ووضع حد للمخالفات والعمل على القضاء على آثارها. والالتزام ب الأحكام التشر

إن الشيء الذي يحقق فعالية قرارات لجنة عمليات البورصة الفرنسية، هو العلاقة التي تربط بين 
هذه اللجنة والقضاء الضيقة جدا بما أنه من جهة، القضاء يساعد اللجنة في قيامها بمهامها وفرض 

لطتها والعكس صحيح، اللجنة تساعد القضاء في إصداره للأحكام ضد الجنح المرتكبة في السوق س
 المالية والبورصة.

                                                 
يعي رقم  52المادة  1 الجريدة يتعلق ببورصة القيم المنقولة،  0225مايو  15في ، المؤرخ 01-25من المرسوم التشر

 ، المعدّل والمتمم.0225مايو  15، الصادر في 54ع ،الرسمية
يعي رقم  50المادة  2  .مرجع سابقمعدّل ومتمم،  01-25المرسوم التشر
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يفهم مما تقدم أن لجنة عمليات البورصة الفرنسية لا تتمتع بسلطات تحقيق واسعة بل تقوم  و
 1بالقضاء. فقط بإصدار توجيهات وتعليمات غير إلزامية ولفرض تطبيقها تستعين هذه اللجنة

ا: سلطات التحقيق القمعي للهيئات الإدارية المستقلة ومدى ثـانيـ

 مطابقتها مع أحكام الدستور. 

يقصد بسلطات التحقيق القمعي، تلك التحقيقات الشبيهة بعمليات الشرطة القضائية لأنها 
لا تتوقف فقط على مجردّ المعاينة بل تسعى هذه التحقيقات وراء البحث وال كشف عن 
المخالفات، في هذا الإطار، تتضمن التحقيقات القمعية، سلطات واسعة كسلطة التفتيش والحجز 
لذلك عمل الدستور الجزائري والقانون الفرنسي على إخضاعها لشروط صارمة من أجل الحفاظ 

 على الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين.

ماكن ولو كانت خاصة يسمح إجراء التحقيق القمعي للمحققين، الدخول إلى كل الأ
وطلب كل وثيقة أو معلومة مهما كانت طبيعتها وحتى الحجز عليها والتفتيش في كل الأماكن. 

يات الفردية.  تعتبر هذه السلطات واسعة جدا يمكن أن تمسَ بالحر
ية المستقلة، وقيامها  لقد رأينا أن المشرعّ الجزائري قد سمح بتدخل غالبية الهيئات الإدار

يق إجراء التحقيق غير القمعي، ونجده قد وسّع في سلطات التحقيق في كل بمهمة المر اقبة عن طر
من مجال المنافسة ومجال ضبط البريد والمواصلات، فبالإضافة لسلطة التحقيق العادي التي خولَ 

منح  المشرعَ الجزائري للهيئتان، كما  بها كل من مجلس المنافسة وسلطة ضبط البريد والمواصلات،
في ممارسة التحقيق القمعي مثل التفتيش والحجز علما أن هذا النوع من  غيرهما، سلطات هامةدون 

التحقيقات القمعية يستلزم مراعاة عدة شروط لصحتها لاسيما، شرط الحصول على إذن من 
ء إلا أن المشرعّ الجزائري أثنا ،القاضي لضمان صحة هذا الإجراء وتوفير الحماية الكافية لحقوق الدفاع

منح سلطات التحقيق القمعي لكل من مجلس المنافسة وسلطة ضبط البريد والمواصلات خالف 
 .عأحكام الدستور ولم ينص على ضمان حماية حقوق الدفا

 
                                                 

1- Colliard Claude-Albert, Timsit Gerard, Les Autorites Administratives Independantes (Paris: 
P.U.F, 1998),          181-182. 
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 التحقيقات القمعية التي تتم تحت رقابة القضاء:  .1

ضاء تقضي النصوص القانونية الفرنسية بأن التحقيقات القمعية، يجب أن تتم تحت رقابة الق
 االوثائق والمعاينة ل كنه لأنها تحقيقات شبيهة بعمليات الشرطة، بما أنها لا تكتفي بالإطلاع على

يادة على ذلك، فهي تحقيقات تتضمن سلطات خطيرة مثل التفتيش والحجز، كما يسمح هذا  ز
ية النوع من التحقيقات، بقيام المحققين بالاستيلاء على الوثائق والمستندات التي يرونها ضر ور

للتحقيق، لهذا السبب أخضع المشرعّ  الفرنسي هذه الإجراءات لشروط صارمة تهدف إلى حماية 
يحتوي طلب الترخيص بالتحقيق القمعي على عدة على أن ، الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين

 .بيانات
شروط اللجوء إلى التحقيق القمعي وشروط الحصول على إذن القاضي  .أ

 لإجراءه:

، للحصول على 1تحقيقات القمعية، يجب على طالب الإذن بإجراء التحقيق القمعيلإجراء ال
الترخيص، أن يقُنعِ القاضي بوجود مؤشرات غير كافية، ل كنها متناسقة وخطيرة تدلّ على ارتكاب 

يجب أن يقتنع القاضي أن التحقيق البسيط والعادي لا مخالفات في مجال الضبط الاقتصادي، و 
يكفي لوحده للوصول إلى إثبات هذه المخالفات، فلا يمكن اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات 
ية  القمعية إلا في إطار التحقيقات التي تباشر فيها الوزارة المكلفة بالتجارة، وبعض الهيئات الإدار

تحقيقات التي تباشر فيها اللجنة الأوروبية أو الوزير المكلف المستقلة في القانون الجزائري وال
 بالاقتصاد، أو المقرر العام لدى سلطة المنافسة الفرنسية باقتراح من المقرر بالنسبة للقانون الفرنسي.

يع الفرنسي للضمانات ذاتها التي تخضع لها التحقيقات  تخضع تحقيقات المنافسة في التشر
ندما تخطر محكمة النقض الفرنسية في موضوع الطعن ضد أوامر التحقيق الجبائية والجمركية وع

محكمة -القمعي طبقا لكل من قانون الإجراءات الجبائية، وقانون الجمارك، وقانون المنافسة فإنها
تعمل على توحيد الاجتهاد القضائي بشأن القواعد المطبقة على مختلف هذه التحقيقات  -النقض

ية، فكل اجتهاد قضائي يمس على سبيل المثال التحقيقات القمعية في المجال الجبائي سوف  الإدار
وهذا يعززّ   ينطبق على كل التحقيقات القمعية الجمركية والتحقيقات القمعية في مجال المنافسة

 فعالية المجلس.

                                                 
   1 Galabert-Doury Nathalie, Gérer une enquête de concurrence dans l’entreprise à L’heure du 

renforcement de la lutte contre les cartels,  Forum Européen de la communication 
(Paris: Feduci, 2005), p.p 52.53. 
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إن الرقابة التي تمارسها محكمة النقض الفرنسية مستنبطة من المبادئ المعلن عنها من طرف 
المتعلق بالتفتيش في المجال  3291ديسمبر  92جلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في الم

يات  الجبائي، ول كي تكون عمليات التحقيق القمعي مقبولة في مواجهة المبادئ التي تضمن الحر
 ،  يجب أن تتوفر ثلاثة شروط أساسية:1الفردية لاسيما تلك المتعلقة بعدم انتهاك حرمة المساكن

 يجب تحديد المخالفات التي يباشر فيها المحققون بالبحث عن الأدلة بشأنها. /3
 يجب على القاضي أن يتأكدّ من مدى تأسيس طلب الترخيص بالتحقيق القمعي. /ب
يجب أن تكون لدى القاضي الذي يرخّص بالتحقيق القمعي إمكانية للتدخلّ والرقابة  /ج

 2.أثناء إجراء عمليات التحقيق المرخص بها
عندما يتعلق الأمر بانسجام هذا النوع من التدابير القمعية مع الاتفاقية الأوروبية لحماية 

الخاص  3221فيفري  2حقوق الإنسان، تشير محكمة النقض الفرنسية في قرارها المؤرخ في 
بالمجال الجبائي، والذي يمكن أن ينطبق تماما على مجال المنافسة ومجال الضبط الاقتصادي، أن 

يارة المساكن وإجراء التفتيش أمر ضروري لحماية الأمن العمومي وتحقيق الصالح العام ز 
الاقتصادي وذلك لقمع المخالفات ل كنه ومن جهة أخرى، لابد من العمل على الحفاظ على 
حقوق الإنسان المقررّة في الاتفاقية الأوروبية وهو أمر يضمنه القاضي الذي يمنح الترخيص 

يارة المساكن   والأماكن الأخرى التي تتم فيها عملية الحجز وذلك تحت رقابة محكمة النقض: بز
 « (…) Les visites domiciliaires sont nécessaires, notamment, à la 

sûreté publique, au bien être économique du pays ou à la prévention des 
infractions pénales et les dispositions de l’article 16 B du livre des 
procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté 
individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude. » D'autre part 
que « (…) la protection des droits de l’homme au sens de la convention 
Européenne (…) est assurée par le juge qui autorise la visite domiciliaire et 
la saisie, ainsi que par le contrôle de la cour de cassation au regard de la 
régularité de l’ordonnance (…)»3.   

                                                 
  1 Bosco David, Visites et saisies, "Revue Contrats Concurrence Consommation" n°2, 

)2010): 33.34 
  2 Boutard Labarde M C, Canivet G, Claudel E, Michel-Amsellem V, Vialens J, L’application 

En France Du Droit Des Pratiques Anticoncurrentielles, op.cit., p.324. 
3 Ibid , p. 324. 
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ة لهذا فقد نص المشرعّ الفرنسي على إخضاع التحقيقات القمعية في مجال المنافسة لرقاب
 من التقنين التجاري الفرنسي. L.450-4القضاء في نص المادة 

 محتويات طلب الترخيص بالتحقيق القمعي.  .ب

يارة  يجب أن يحتوي طلب الترخيص بالتحقيق القمعي، كل العناصر التي تبرر الز
والتفتيش والحجز والتي تبررّ افتراضات وشكوك الجهة التي تباشر في التحقيق، كما يجب أن يشير 

رخيص القاضي إلى موضوع التحقيق القمعي وهدفه وللاستجابة لهذا الشرط فإن على القاضي ت
يارة والتفتيش وإلى تحديد وتعيين ضابط  الذي يمنح الترخيص أن يشير في ترخيصه إلى أماكن الز

 1أو ضباط الشرطة القضائية إن اقتضي الأمر، الذين سيكلفون بحضور ومراقبة إجراءات التحقيق.

ية صعب في ا لواقع إن البحث عن عناصر من شأنها إثبات وقوع الممارسات الاحتكار
جدا في هذه الحالة، إذ لا يكون القاضي الذي يمنح الترخيص، مجبرا بالإشارة بالتحديد إلى الوثائق 
ية المطلوبة كما ليس عليه أن يشير إلى اسم المؤسسة المعنية بالتحديد حيث  والمستندات الضرور

 ط بالإشارة إلا السوق والقطاع المعنيين بالتحقيق.يكتفي فق
  يكون الترخيص محدودا من الناحية الزمنية، فيجب أن تشير الرخصة إلى مدة التحقيق

وإذا لم يتم استعمالها في الأجل المحدد من طرف القاضي، يعاد في إجراءات طلب 
 2الترخيص من جديد.

 3ور شاغل الأماكن أو ممثله.يمكن البدء في التحقيق والتفتيش إلا بحض لا 
  طلب الحصول على تراخيص ثنائية وتكميلية للترخيص الرئيسي إذا ظهرت مخالفات يمكن

 4جديدة أثناء التفتيش وذلك لتوسيع التحقيق إلى أماكن ومحلات أخرى.
 5يطعن ضد الترخيص بالتحقيق القمعي إلا بالنقض أمام محكمة النقض الفرنسية. لا 

                                                 
1 Selinsky v, Cottet P, Girodroux C, Faire Face Aux Controle De L’administration, op.cit., 

p.165. 
2  Ibid, p. 166.  
3 Galabert-Doury Nathalie, op.cit., p. 75. 
4  Selinsky V, Cottet P, Girodroux C , op.cit, p. 166. 
5  Article L.450-4 du code de commerce français modifié et complété, op.cit, p. 620.  
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ون الجزائري المتعلق بالمنافسة فهو قانون ينص على أنه بإمكان المقرر لدى وفيما يخص القان
مجلس المنافسة أن يطالب باستلام أية وثيقة حيثما وجدت ومهما كانت طبيعتها كما يمكنه أن 
ية لتحقيقه من أي مؤسسة أو أي شخص آخر ويحدد الآجال التي  يطلب كل المعلومات الضرور

 1المعلومات. يجب أن تسلم له فيها هذه
ية  يستطيع المقرر أن يحجز على المستندات التي تساعده على أداء مهامه إذ يتمتع المحققين بحر
ية والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو التخزين وبصفة عامة إلى  الدخول إلى المحلات التجار

 2جراءات الجزائيةأي مكان باستثناء المحلات السكنية التي يتم دخولها طبقا لأحكام قانون الإ
 بمعنى بعد الحصول على رخصة من القضاء. 

بالتالي وباستثناء المحلات السكنية فإن المشرعّ الجزائري لم يخضع إجراءات التحقيق القمعي 
من حجز أو تفتيش أو استلام الوثائق...الخ لأية ضمانة كانت كما لم يخضعها للرقابة القضائية وهذا 

منه التي جاء فيها ما  19صوص عليها في الدستور الجزائري لاسيما المادة مساس واضح بالقواعد المن
.لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا ." . يأتي:

ولا تفتيش إلا ..." منه التي تنص على ما يلي: 04بمقتضى أمر قضائي." والفقرة الثالثة من المادة 
وب صادر عن السلطة القضائية المختصة" بالإضافة إلى ما جاء في قانون الإجراءات بأمر مكت

 الجزائية المتعلقة بالأحكام المطبقة على إجراءات التفتيش والحجز.

 سلطات التحقيق القمعي للهيئات الإدارية المستقلة: .2

والقانون لقد تم النص على سلطات التحقيق القمعي في كل من قانون المنافسة الجزائري 
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السل كية واللاسل كية وفي هذا السياق، نجد 
أن القانون الفرنسي قد قام بإخضاعها لشروط تضمن حماية الحقوق الأساسية للأشخاص المعنية. 

 ّ كون مرخَصة من قبل يجب أن ت إن التحقيقات التي يقوم بها أعوان سلطة المنافسة الفرنسية مثلا
القاضي وتكون محددة في الزمان والمكان والأشخاص، ويجب كذلك أن تكون مبررة، هذا فيما 

 ّ قد أشار إلى تمتعّ فأن القانون الجزائري المتعلقّ بالضبط الاقتصادي  يتعلقّ بالقانون الفرنسي إلا
القمعي دون توفير بسلطات التحقيق  تكل من مجلس المنافسة وسلطة ضبط البريد والمواصلا

 ّ يات العامة.لحزمة لالضمانات اللا   3ر
                                                 

 .مرجع سابق، 15-15من أمر  30أنظر المادة  1 
 ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.و 44أنظر المادة  2 

3 Art L.450- 4 al.2 du code de commerce français ( ord. n° 2004 – 1173 du 4 novembre 
2004 art.3), 102e  (Paris: édition Dalloz, 2007), p. 619. 
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 إجراء التحقيق القمعي لدى مجلس المنافسة:  .أ

ية مستقلة، يتمتع بسلطة اتخاذ القرار  يعتبر مجلس المنافسة في القانون الجزائري سلطة إدار
ة.  يمكن وإبداء الرأي في أي مسألة، أو أي عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافس

لمجلس المنافسة أن يطلب من المصالح المكلفّة بالتحقيقات الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة إجراء 
 أي مراقبة أو تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه.
ستخدمون يؤهل للقيام بالتحقيقات المتعلقة بتطبيق قانون المنافسة ومعاينة أحكامه الم

المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة، والأعوان المعنيون 
 التابعون لمصالح الإدارة الجبائية، المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة.

يمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يخطر مجلس المنافسة، ويمكن للمجلس أن ينظر في 
ا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات، وإذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة إليه، القضاي

تتضمن ممارسات مقيدَة للمنافسة، يطلب المجلس من المصالح المكلفة بالتحقيقات المشار إليهم 
 أعلاه، بإجراء أي مراقبة أو تحقيق يندرج ضمن اختصاصه. 

ية الأسعار والمنا راقبة يتمتعون المفسة الفرنسي كان الأعوان المكلفين بقبل صدور قانون حر
بسلطات واسعة قمعية مبالغ فيها كحق تفتيش الأماكن والمحلات المهنية، وحق الإطلاع على 

تعرضت هذه الصلاحيات والسلطات الواسعة للإنتقاد بشكل مكثفَ من  1الوثائق وحق حجزها.
يات الفردية وبحقوق طرف رجال الأعمال ورجال القانون لاسيما المحا مين، لأنها تمس بالحر

 3291ديسمبر  43بموجب صدور أمر  19452الدفاع لذلك تم تعديل أحكام الأمر الصادر في
الذي قام بتصنيف التحقيق إلى نوعين من التحقيقات، التحقيق العادي غير القمعي الذي يجري 

فالنوع الأول  رقابة القضاء.دون رخصة من القاضي والتحقيق القمعي الذي لا يتم إلا تحت 
يتعلق بالتحقيقات غير القمعية وتم  3للمجموعة الأوروبية، 31/19مستوحى من النظام رقم 

 .3291ديسمبر  43من أمر  01إدراجه في المادة 
                                                 

1 Ordonnance n°45–1484 du 30 juin 1945, art 7 al 4, 15,16…, cite par Houin (r), 
Pedamon (m), droit commercial (paris: edition dalloz, 1990), p. 621. 

2 ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945, relative a la constatation, la poursuite, et la 
repression des infractions de la legislation économique, jorf 08/07/1945, 
«www.legifrance.gouv.fr» 

3 reglement (ce)n°17/62 du 06/02/1962 relatif a la mise en œuvre des regles de 
concurrence prevues aux articles 81 et 82 du traite de rome, remplace par le reglement 
(ce)n°1/2003 du conseil europeen du 16/12/2002, relatif a la mise en œuvre des 
regles de concurrence prevues aux articles 81 et 82 du traite de rome, joce 
21fevrier1962. 
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والنوع الثاني خاص بالتحقيقات القمعية التي تسمح للمحققين بإجراء التفتيش في كل 
المحققين  ل كن للقيام بالنوع الثاني من التحقيقات، يشترط أن يرفق الأماكن والحجز على أي وثيقة،

برخصة قضائية بعد تأكدَ القاضي من وجود مؤشرات وقرائن مقنعة وكافية لمخالفة الموانع الواردة 
ية الأسعار والمنافسة الفرنسي والتي تكون في إطار رقابته واختصاصه. بالإضافة  1في نص قانون حر

ية العامة إلى ذلك، عندما  يفتح التحقيق بمبادرة الإدارة مثل الوزارة المكلفة بالاقتصاد أو المدير
للمنافسة والإستهلاك الفرنسيتين، يتم إعلام سلطة المنافسة فورا عن بداية التحقيق ونتيجته، وإذا 

لى كان التحقيق مرتبط مباشرة بأعمال وممارسات منافية للمنافسة، يقترح القاضي في هذه الحالة ع
ية الأسعار  2سلطة المنافسة أن يخطر نفسه بنفسه إن كل هذه الإجراءات التي يفرضها قانون حر

يات الأفراد وحقوق الدفاع لهؤلاء. ية لاحترام حر  والمنافسة الفرنسي معقدة ومطولّة ل كنها ضرور
هكذا نجد أن عمليات تفتيش المحلات وحجز الوثائق محاطة في القانون الفرنسي بضمانات، 
وعليه يمكن للقاضي أن ينتقل إلى مكان المعاينة والمكان الذي يتدخل فيه المحققين في أي وقت، 
كما يمكن أن يقرر تعليق وحتى وقف التفتيش أو المعاينة. بالتالي نجد أن عملية تفتيش المحلات 

لدفاع حيث ومعاينتها وعملية حجز الوثائق محاطة في القانون الفرنسي بضمانات تسمح بحماية حقوق ا
يات وحاميها.  تجري تحت الرقابة الضيقة للقضاء حافظ الحر

-49المعدل والمتمم بالقانون رقم  413-41 جزائري فنجد أن الأمر وفيما يخص القانون ال
يات والتحقيقات القمعية الخاصة بالممارسات المنافية للمنافسة لرقابة القاضي،  394 لم يخضع التحر

يق القمعي وأعطى سلطات واسعة للمحققين دون الإشارة إلى ما قد ينجم فالمشرع أبقى على التحق
يات الفردية ودون توفير لأي ضمان من ضمانات حقوق الدفاع المعمول  عنها من اعتداء على الحر

 بها كما رأينا في القانون الفرنسي.
ة كالبحث لقد سمح القانون الجزائري لمجلس المنافسة، أن يعينّ مقررا يتمتع بسلطات واسع

عن المخالفات وإجراء التفتيش والإطلاع على الوثائق، وحتى حجزها بعيدا عن أي رقابة قضائية 
 وهذا يعد مساسا أكيدا بالقواعد الأساسية المنصوص عليها في الدستور. 

                                                 
1 Art 48 de l’ordonnance n°86-1243, op.cit., 622.  
2  Art 49 de l’ordonnance n°86-1243, cite par houin (r), pedamon (m), ibid. 

 .1115يوليو  11الصادر في  ،45ع ،الجريدة الرسمية، يتعلق بالمنافسة، 1115يوليو  02مؤرخ في  15-15أمر رقم  3
 1115يوليو  02المؤرخ في  15-51، يعدل ويتمم الأمر رقم 1110يونيو  13المؤرخ في  01-10القانون رقم  4

 .1115يوليو  11، الصادر في 45ع ،الجريدة الرسميةالمتعلق بالمنافسة، 
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 سلطة التحقيق القمعي في مجال ضبط البريد والمواصلات:  .ب

لقة بالبريد والمواصلات السل كية يهدف القانون الذي يحدد القواعد العامة المتع
واللاسل كية، إلى تطوير وتقديم خدمات البريد والمواصلات ذات نوعية، في ظروف موضوعية 
وشفافة، في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة ويسعى كذلك إلى تحديد إطار وكيفيات ضبط 

استغلال في الميادين المتعلقة النشاطات ذات الصلة بالبريد والمواصلات وتحديد الشروط العامة لل
يد  بالبريد والمواصلات من طرف المتعاملين لذلك سبق وأن ذكرنا أنه تم إنشاء سلطة ضبط البر

ومعاينتها وقد تم تأهيل  41-9444والمواصلات التي تقوم بالبحث عن مخالفات أحكام قانون 
لعادي وسلطات التحقيق أعوان محددين للقيام بهذه المهمة، يمارس هؤلاء سلطات التحقيق ا

القمعي التي تمت الإشارة إليها في القانون المذكور، حيث يسمح القانون لهؤلاء الأعوان أن يجروا 
يارات لمعاينة المخالفات.  ز

كما يسمح لهم بحجز المستندات والرسائل والرزم أثناء معاينة الأعوان المؤهلون للمخالفات 
يارة السفن أو الطائرات من أن القائد وأعضاء طاقمه، في مجال النقل البحري أو الجوي، بمن اسبة ز

لا يحملون رسائل أو رزما تدخل ضمن حق استعمال التخصيص في مجال خدمة البريد في حالة 
يقوم هؤلاء الأعوان بتحرير محضر بذلك ثم يبلغون قابض مكتب البريد الأقرب بذلك  المخالفة، و

 1ة من هذا المحضر.ويسلمون له البريد المحجوز رفقة نسخ
يجب أن تتضمن المحاضر المعدة من طرف الأعوان ذكر الرسائل والرزم المحجوزة وكذا 
عناوين المرسل إليهم، يوقع المحضر من طرف العون الذي أعده ومرتكب المخالفة ويرسل المحضر 

ية المختص إقليميا في أجل لا  ( 9يتجاوز ثمانية )حسب الحالة إلى السلطة المعنية أو إلى وكيل الجمهور
تجدر الإشارة إلى أن قانون البريد والمواصلات الجزائري لم يشر إلى إخضاع عمليات المعاينة  2أيام

يات الفردية التي يضمنها الدستور  وحجز البريد لأية رقابة قضائية وهو أمر يمس لا محالة بالحر
 وقانون الإجراءات الجزائية في مجال إجراء التفتيش والحجز.

 إجراء التحقيق القمعي لدى الهيئات الإدارية المستقلة الأخرى: ج.

بعد الاطلاع على النصوص الخاصة التي تنظم عملية ضبط القطاعات الاقتصادية والمالية 
اتضح أن أغلبيتها لا يتضمن ولا يحتوي على أحكام تتعلق بالتحقيق القمعي بمعنى أن الأعوان 

والتحري، لا يتمتعون بسلطات التحقيق القمعي مثل التفتيش  المؤهلين بإجراء التحقيقات والبحث
                                                 

 .مرجع سابق، 15 – 1111من القانون رقم  013المادة  1
 .مرجع سابق، 15 – 1111من القانون رقم  014و 015المادة  2
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والحجز على المستندات، والوثائق الدالة على ارتكاب مخالفات للنصوص المشار إليها أعلاه، فالهيئات 
ية المستقلة الأخرى غير مجلس المنافسة الجزائري وهيئة ضبط البريد والمواصلات، تتمتع  الإدار

 فقط دون التحقيق القمعي. بسلطات التحقيق العادي

مخـالفة قـانـون المنـافسة وقـانون البريد والمـواصلات لأحكـام   .3

 الدســتور  الجزائري في مجـال شروط ممـارسة التحقيق القمعي:

يمنع الدستور الجزائري إجراء الحجز لأي مطبوع أو تسجيل دون الحصول على أمر قضائي،  
دون إذن مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة  وينص كذلك على منع إجراء التفتيش

ية لأية قاعدة أو مبدأ  ية، حيث تفرض الطبيعة الدستور وكلنا يعلم مدى أهمية القاعدة الدستور
يق التزام هذه الأخيرة  يعية عن طر احترامها، من طرف جميع سلطات الدولة لاسيما، السلطة التشر

يعية متطابقة مع أحكام ال يات العامة وحقوق الدفاع وهو ما بسن نصوص تشر دستور حماية للحر
يع الفرنسي ية) كرهّ التشر يعية الجزائر  .(ولم تسهر على احترامه السلطة التشر

 تنظيم التحقيق القمعي في التشريع الفرنسي: .أ

ية المستقلة سلطات واسعة في مجال التحقيق وهي في  لقد أعطيت بعض الهيئات الإدار
يات الفردية للأشخاص المعنيين، وهو الشيء الذي بعض الحالات، سلطات تن تهك وتمس بالحر

الذي منح للمحققين نفس  3201تداركه القانون الفرنسي، فقد تم إعادة النظر في أحكام أمر 
يين كالتفتيش وحجز المستندات للحصول على المعلومات  السلطات التي يتمتع بها المحققين الجزائر

يعية والتنظيمية، ففي سنة والإثباتات على ارتكاب مخال صدر قانون  3291فات للنصوص التشر
ية الأسعار والمنافسة الفرنسي الذي جعل كل هذه السلطات الخطيرة، تخضع لرقابة القضاء  حر
ية المستقلة لاسيما سلطة المنافسة، سلطات  حيث قام المشرعّ الفرنسي بمنح بعض الهيئات الإدار

  بالتحقيق الثقيل –ء ورجال القانون ـاا بعض من الفقها حيث سماهدّ   ق واسعة ج ي ق تح
L’enquête lourde -  وهو ذلك التحقيق الذي يتضمن إجراءات قمعية لا تتوقف فقط عند

 المعاينة ل كن تتعداها إلى البحث عن المخالفات. 
وبعد ما ألح رجال القانون الفرنسيين لاسيما، المحامين على خطورة هذه الإجراءات على 

يات الفردية، استدرك المشرعّ الفرنسي الأمر فتراجع عن الأحكام الواردة في أمر ال  3201حر
وهو نص  3291ديسمبر  43وحدث ذلك بموجب صدور أمر 3201جوان  14الصادر في 

ية الأسعار والمنافسة فقد قسم أمر   . 3291ديسمبر 43يتعلق بحر
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للأحكام عدم مطابقة قواعد قانون الضبط الاقتصادي الجزائري  .ب

 الدستورية.

المتعلق بقمع  3201بالنسبة للتحقيق في القانون الجزائري، لقد تم تقليد أحكام أمر    
مخالفات القوانين الاقتصادية حيث يسمح هذا القانون، بتدخلَ المحققين بشكل قمعي دون رقابة 

 ديسمبر 43في أمر من القضاء ولم يأخذ المشرعَ الجزائري بعين الاعتبار التعديلات التي وردت 
ية الأسعار والمنافسة الفرنسي في مجال التحقيق القمعي، حيث نص هذا  3291 الذي يتعلق بحر

الأخير، على عدم  السماح للمحققين بممارسة سلطات التحقيق القمعية في مجال حماية المنافسة إلا 
بالضبط الاقتصادي وهو  تحت رقابة القضاء ولم يتم النص على ذلك في  القانون الجزائري المتعلق

يات الفردية وحقوق  أمر له خطورته يجب أن ينبهَ إليه رجال القانون لأنه أمر يتعدىَ على الحر
 1الدفاع.

ية الخاصة بضبط القطاعات الاقتصادية، على مسألة وجوب تدخلَ  لم تنص القوانين الجزائر
ن تجب الإشارة، إلى أن   القاضي في التحقيقات القمعية وإخضاع هذه الأخيرة لرقابته، ل ك

يات الفردية عند إجراء التفتيش والحجز.  الدستور الجزائري قام بتكريس حماية الحر
ية المراسلات  «منه على أنه:  01ينص الدستور الجزائري المعدلَ، في المادة      سر

 .»والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمون
يعاقب لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أم ر معلل من السلطة القضائية و

تضمن الدولة حرمة «من الدستور ما يلي:  01. وتضيف المادة »القانون على انتهاك هذا الحكم
ّ  المسكن بمقتضى القانون وفي إطار احترامه ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر  فلا تفتيش إلا

 2».عن السلطة القضائية المختصة
لاقتصادي وفي مجال حماية المنافسة مثلهم مثل أعوان الشرطة فالمحققين في مجال الضبط ا

يات الفردية وذلك تطابقا مع  القضائية، يجب أن يخضعوا لرقابة قضائية تضمن الحفاظ على الحر
 الأحكام المنصوص عليها في الدستور. 

 
                                                 

1 Blaise Jean Bernard, Droit des affaires (Paris : L.G.D.J, , 1999), 376. 
الجريدة ، 1106مارس 6، مؤرخ في 10-06من الدستور الجزائري  المعدل بموجب القانون رقم  47و 46 المواد 2

 .1106مارس 2، الصادر في 04، عالرسمية
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 الـخـاتمـة:

ية المستقلة في مجملها، تتمتع بسلطات تحقيق واسعة  يتضَح مما تقدم، أن الهيئات الإدار
وتتسع أكثر لدى كل من مجلس المنافسة وهيئة ضبط قطاع البريد والمواصلات السل كية 
واللاسل كية لتشمل عمليات التفتيش والحجز. وعليه، تم تصنيف التحقيقات إلى نوعين من 
 التحقيقات: التحقيقات العادية والتحقيقات القمعية التي تخضع لرقابة القضاء. نلمس النوعين من

في القانون الجزائري ل كن ليس بنفس الشكل الوارد في القانون  -العادية والقمعية  –التحقيقات 
الفرنسي، بما أن التحقيقات مهما كانت بسيطة عادية أو قمعية فإن المشرع  الجزائري لم ينص في 

يين على إخضاع التحقيق الق معي لأية كل من  قانون المنافسة وقانون البريد والمواصلات الجزائر
يات العامة، وتوسيع لسلطات الإدارة على  رقابة أو تدخلَ من القضاء، وهذا إهدار للحقوق وللحر
يات، وهو أمر قد يؤدي إلى تعسفَ المحققين في استعمال كل هذه السلطات،  حساب هذه الحر
علما أن المؤسس الدستوري الجزائري قد انتبه إلى هذا الوضع، ونص صراحة على إخضاع 

يع الجزائري الت حقيقات القمعية للرقابة القضائية لذلك ينبغي أن يتم تدارك هذا النقص في التشر
تطابقا مع أحكام الدستور كما ينبغي الرجوع للنص الدستوري في حالات وجود فراغ  قانوني 

ية في الجزائر. المبادئوالعمل على احترام   الدستور
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 ** قـادة  بن  عبد  الله  عـائشة

  الإتصـال و  الإعـلام  في  مشـاهد  العنف
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This study deals with the role of the Arab official media 

speech in acquiring legitimacy to Arab regimes and their 

continuation, despite differences between these regimes for one 

reason or another. 

Arab regimes despite their differences as to the external 

political forms they remain very similar as to their basic reality. 

These regimes whether these republics or monarchies they all 

have one thing in common, which is lack of legitimacy and 

democracy, an issue which Arab regimes have long suffered from, 

due to similarity in their objective conditions based on unity or 

history, culture and religion, especially on how they have come 

to power. 

The study therefore will deal in broad with the role of official 

political speech in giving these regimes their legitimacy and 

assuring their continuation. The study will consider Arab States 

as a whole without focusing on a particular society.

Keywords: Political Discourse, Propaganda, Political 

legitimacy, political socialization.
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 مشـاهد العنـف في الإعـلام والإتصـال

Violence Scenes in Mass-Media 

 *بن صـايم بونـوار 
 الجزائـر -  أستاذ محاضـر "أ"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  تلمسـان

 **قـادة بن عبد الله عـائشة 
 زائـرالج -جامعة  تلمسـان  ة مؤقتة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، اذـأست

   

 مقدمـة: 

ً  ًـتعرف المرحلة الحالية تسارع را في بث الصورة بمختلف أشكالها، في ظل الزخم  بيً
المعلوماتي ال كيًر، وكذا سرعة الانتشار الهائلة التي صاحيت انتشار وتطور وسائل الإعلام بشقيها 

ية صغًرة، تدور أحداث ها في فلك صغًر السمعي واليصري ما سمح لها بجعل العالم عيارة عن قر
يقة ميتكرة ومتطورة. يق مشاهد وصور وحوارات بطر  يعتمد على تكنولوجيات عالية في تسو

أن هذا التطور صاحيه استغلال سيء خاصة وأن بعض الأطراف حاولت استخدامه  إلا  
يق نشر صور وفيديوهات يتم من خلالها بث ثقافة العنف ونشره بين  لترويج أهدافها عن طر

 لمتتيعين، ليكون الهدف من ذلك هو بث الرعب والخوف.الأوساط وا
  يي العلاقة بين العنف ووسائل الإعلام في ظل الوورة التكنولوجية العالية فمـ

قصد ييانات، المع لجاختيار تقنية الاستمارة الييانية  للإجابة على السؤال اليحثي المركزي تمو
 وثين الإجابة عليها. طلب من الميحي   مجموعة من الأسئلة الوصول لنتائج علمية، تضم  

، ومن  02-81ميحوثا تترواح أعمارهم بين  02لة في نة الدراسة ممو  اختيار عي  وقد تم 
 مفهوم العنف ووسائل الإعلام. ومحاولة الربط بينأعمارهم، مختلف فئات المجتمع على إختلاف 

 

                                                 
 » ensaim13dz@yahoo.frB «                                                                  البريد الإل كتروني:    *

 » kb@yahoo.fr_Aicha  «                                                                      البريد الإل كتروني:  **
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 : الإطار المفاهيمي.اًأول

 ف:ـنـالع .1

)العنف( بأن ه الخ رق  بالأمر، وقلة الرفق  لابن منظور بالعر كلمة عنف في معجم لسان
به، وهو ضد الرفق. عنَ فَ به وعليه، يعن ف  عنفاً وعنافة وأعنفه وعن فه تعنيفاً، وهو عنيفٌ إذا لم 
حسن الرب وب  يكن رفيقاً في مالا ي عطي على العنف، أم ا الأعنف: كالعنيف. والعنيف: الذي لا ي 

عنف الشيء: أخذه بشدة. واعتنف الشيء: كرهه. والتعنيف: أربوب الخيل ووليس له رفق ب
يع واللوم. وعنف: العين والنون والفاء، أصل صحيح يدل على خلاف الرفق. قال   التوبيخ والتقر

 1.الخليل: الع نف ضد الرفق. تقول عنَفَ، يعنف عنفاً، فهو عنيف، إذا لم يرفق في أمره
ومعناه الاستخدام غًر المشروع للقوة المادية  Violentia هو Violenceأما أصل كلمة 

بأساليب متعددة لإلحاق الأذى بالأشخاص والإضرار بالممتلكات، ويتضمن ذلك معاني العقاب 
يات الآخرين  2.والاغتصاب والتدخل في حر

شخاص يشًر المفهوم إلى اتساع استخدام الطرائق المختلفة والتي يتم بواسطتها إلحاق الأذى بالأ
يفًرا" و"بينيث  3من خلال الينى السياسية والاقتصادية الوقافية. كما عرفه كل من "تشارلز ر

ين  يتزر" بأنه "الاستخدام غًر العادل للقوة من قيل مجموعة من الأفراد لإلحاق الأذى بالآخر سو
ي تتمول في والضرر بممتلكاتهم"، وعرفه "بكر القياني" بأنه "نقيض الهدوء وهو كافة الأعمال الت

استعمال القوة أو القهر أو القسر أو الإكراه بوجه عام، وموالها أعمال الهدم والإتلاف والتدمًر 
 4والتخريب، وكذلك أعمال الفتك والتقتيل والتعذيب وما أشيه".

كذلك عرفه "ساندابول روبنغ" بأنه "الاستخدام غًر الشرعي للقوة أو التهديد باستخدامها 
ين"، في حين عرفه "دينستين" بأنه "استخدام وسائل القهر والقوة لإلحاق الأذى و الضرر بالآخر

                                                 
  .303(، ص.4004، 4، ج.3ط. لسان العرب )بًروت: دار ال كتب العلمية،ابن منظور،  1
ية حول العنف السياسي 2 ية نظر   على الرابط التالي: ،204ص.". أدم قبي، "رؤ

«http://rcweb.luedld.net/rc1/11_ADEM.PDF». 
، تر: مركز الخليج للأبحاث )الإمارات المفاهيم الأساسية في العلاقات الدوليةمارتن غريفيتش، و تيري أوكالاهان،  3

بية المتحدة: مركز الخليج للأبحاث،   .324(، ص.4002العر
بية حسنين توفيق ابراهيم،  4 ، 4راسات الوحدة العربية، ط.)بيروت: مركز دظاهرة العنف السياسي في النظم العر

  .44(، ص.2111
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أو التهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالأشخاص والممتلكات، وذلك من أجل تحقيق 
 1أهداف غًر قانونية أو مرفوضة اجتماعيا".

تجنيه عند  بأنه "ضرر يمكن Johan Galtungوفي ذات الصدد أشار "جوهان غالتونغ" 
ية". ويتوافق هذا  ية والحر الوفاء بالاحتياجات الأساسية للإنسان، مول اليقاء وتعزيز الرفاهية والهو
الشكل من أشكال العنف مع الأساليب المنهجية التي من خلالها يقوم نظام اجتماعي أو مؤسسة 

يق منعهم من إشياع احتياجاتهم   2الأساسية".اجتماعية معينة بقتل الأفراد ببطء عن طر
حيث يرى "هربرت ماربيوز" أن الفئات التي تنخرط في العنف يي تلك الجماعات التي 
تعيش على هامش النظام أي التي تخضع بصورة كاملة لآلياته، وبالتالي تملك القدرة على المواجهة، 

   3للإطاحة بآليات القهر والسيطرة.
ف الجسدي الناتج عن استخدام القوة وطيقا لذلك تعددت أنواع العنف، ليتم ربطه بالعن

والتعذيب لإلحاق الضرر بالجسد، أو العنف اللفظي المعتمد على ألفاظ السب والشتم، وكذا العنف 
 النفسي الذي يتعمد الإساءة إلى الأشخاص والتأثًر في نفسيتهم.

حيث إلى مفهوم العنف الرمزي  Pierre Bourdieu "و بالإضافة إلى ذلك أشار "بيار بوردي
أكد بأنه حالة من الإذعان والخضوع عند الآخر بفرضه لنظام من الأفكار والمعتقدات 
الاجتماعية التي غاليا ما تصدر عن قوى اجتماعية وطيقية متمركزة في موقع الهيمنة والسيادة، 

ية إنتاج المعتقداتفهو ي  م إنتاج هيئة من المؤهلينثالقيم، ومن ولخطاب الوقافي ، انطلق من نظر
ين يمتازون بقدرتهم على ممارسة التقييم والتطييع الوقافي في وضعيات الخطاب التي تمكنهم من الذ  

مولما نشهد حاليا في تسارع الفضائيات على بث برامج سواء 4السيطرة ثقافيا وأيديولوجيا على الآخر،
يق بعض الأفكار تحمل نوعا من   العنف.دينية أو سياسية أو حتى اجتماعية تعمل على تسو

                                                 
                 على الرابط التالي: ،72-76عمجلة النيأ. سمير ال كرخي، العنف واللاعنف: جدلية الصراع الإنساني.  1

«http://annabaa.org/nba67-68/onf.htmhttp://annabaa.org/nba67-68/onf.htm». 
  على الرابط التالي: .3، ص.مركز الإعلام الأمني ة العنف وأثره على المجتمع"،علي اسماعيل "مجاهد، تحليل ظاهر 2

«file:///C:/Documents%20and%20Settings/data/Bureau/aicha/635162424713298272.pdf».  
  .203، ص.مرجع سابقآدم قبي،  3
وظيفية البيداغوجية للعنف الرمزي في علي أسعد وطفة، من الرمز والعنف إلى ممارسة العنف الرمزي: قراءة في ال 4

بية المدرسية.    على الرابط التالي: (،4001) 47، السنة204ع شؤون اجتماعية. مجلةالتر
«http://tourathtripoli.org/phocadownload/3ilm_ijtima3_altarbia/al3onf%20alramzi%20fi%20

altarbia.pdf» 
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يات التي تفسر موضوع العنف، فكل مدرسة تفسر الظاهرة حسب  وتعددت النظر
 1منظوراتها:

تعطي أهمية بيًرة للاضطرابات النفسية والصراع  ل النفسي:ـور التحليـمنظ .أ
ية هو "سيغموند فرويد"   Sigmund Freudوالانحراف العقلي والخلقي، وأبرز من يمول النظر

ية عاطفية حادة يتعرض لها الفرد خلال فترة الذي يفسر أن العنف هو  حصيلة صراعات لاشعور
طفولته الميكرة. فالإنسان برأيه تحركه غريزتان هما غريزة الحياة وغريزة الموت اللتان تمدان الإنسان 
ية إذ أن غريزة الحياة يي المسؤولة عن كل ربط ايجابي في حين غريزة الموت هدفها  بالطاقة الحيو

 كيك الكائن الحي.التدمًر وتف

ينطلق من افتراض أن السلوك ناتج عن الييئة، فالسلوك  المنظور السلوكي: .ب
العدواني هو سلوك مول باقي السلوك الأخرى، فقد أكد "سنكر" أن أنماط السلوك العدواني إنما يتم 

يقة تعلم أنماط السلوك العادية، فالييئة التي تشجع العدوان تساهم في نم و هذا تعلمها بنفس طر
 السلوك باعتيار أن الييئة تعتبر عاملا أساسيا في تكوين شخصية الفرد.

و   هـب فيه ت ن ب رز مــأب ي(:ـوجـولــيـبـ)الالمـنـظــور الـتـكـويني   .ج
الذي فسر السلوك الإجرامي بسمات وجينات تولد وتطيع مع  Cesare Lombroso" بروزو ومــ"ل

ية طييعية تجعله أبثر اندفاعا نحو ارتكاب الجريمة، الإنسان منذ ولادته تخلق فيه اند فاعية فطر
فيتصف هذا الشخص بصفات فسيولوجية بعدم الإحساس بالألم وقوة اليصر مع ضعف حالة 
السمع والشم والذوق وعدم الانتظام في حركاته، بالإضافة إلى حدة المزاج والشعور الميت 

 س.  والنظرات القاسية وعدم القدرة على ضيط النف
كد فيها على أن  ًـشخص 02تتكون من   -العينة من تصميم الياحوين-وفي دراسة لعينة   أك

من أسياب العنف تعود إلى خلل في تكوين شخصية الفرد، ضعف الوازع الديني، تدني مستوى 
ية، المشاكل الشخصية، بالإضافة  التعليم وارتفاع الأمية، في حين أرجعها آخرون إلى الفقر، العنصر

، وتبعا لذلك فقد شهد العنف انتشارا واسعا بين الفئات الاجتماعية خاصة ...إلى مشاكل مادية
في المدارس، الملاعب، الشارع، كما ينتشر بصورة بيًرة في المجتمعات التي تعرف توترات سياسية 

                                                 
ية والنفسية.ه وأنواعه وأدواره وسبل المعالجة. إسماعيل باقي محمد الأسدي، العنف أسباب 1  بو  ،22ع مجلة اليحوث التر

   على الرابط التالي:
«http://www.iqtnj.net/wp-content/uploads/2014/01/» 
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يقه في شكل صور وفيديوهات عبر قنوات الاتصال مو لما وأزمات مما يساعد على انتشاره وحتى تسو
 قامت به في الآونة الأخًرة )تنظيم داعش(. 

نظرا لظروف الييئة  %02وأشارت ذات الدراسة إلى أن العنف هو مكتسب بنسية 
الاجتماعية المحيطة التي تؤثر تأثًرا سلييا على سلوك الفرد، مما يجعله يقوم بسلوكيات غًر اعتيادية 

أرجعت أسياب  %02يقية والمقدرة ب  كالقتل، السرقة، الاغتصاب. في حين أن النسية المت
ية والجينات التي قد تتولد مع الإنسان وينميها لتتناسب وطييعته  العنف إلى المكتسيات الفطر
يقة المولى لحد المشاكل بين  ية. واتفق كذلك جميع الميحوثين على أن العنف ليس هو الطر الغريز

لة الأنجع لحل الخلافات واختلاف وأن الحوار والتواصل يبقى هو الوسي %822الناس بنسية 
 الرؤى.

 وية لنوع العنف بين الفطري والمكتسب.: جدول يبين النسبة المئ(11الجدول رقم )

 النسبة التكرار الإجابة

 %11 6 فطري

 %01 14 مكتسب

 %011 61 المجموع

 ا لمعلومات مستخرجة من استمارة الاستييان.المصدر: الجدول من إعداد الياحوين طيقً 

 ال:ـصلام والاتّـل الإعـائـوس .1

الإخيار وتقديم المعلومات والآراء والتوجهات المختلفة  Informationتعني كلمة إعلام 
إلى جانب المعلومات والييانات والغرض منها إعلام الجماهًر بحيث يكون باستطاعتهم تكوين آراء 

من أجل تحقيق التقدم والنمو أو أفكار يفترض أنها صائبة حيث يتحربون ويتصرفون على أساسها 
 1الخًر لأنفسهم والمجتمع الذي يعيشون فيه.

                                                 
  .22(، ص.4022)عمان: دار الثقافة،  المدخل إلى وسائل الإعلام والاتصالعبد الرزاق محمد الدليمي،  1
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ية لتعلن  وعرفت وسائل الإعلام والاتصال تطورا بيًرا سواء في المجالات السمعية واليصر
ية والدخول في مرحلة جديدة تتسم بالإبداع  بذلك عن بداية حقية جديدة في تاريخ البشر

 والابتكار.
لتواصل الاجتماعي مع بدايات الكتابة في الصحافة، خاصة مع قيام فقد بدأت عمليات ا

ية تربط بينهم وبين الشعوب لتيادل  الوورة الفرنسية وحاجة قادتها إلى إيجاد وسيلة اتصال عصر
 الآراء وقياس درجة رضا الشعب عن أداء الحكومة.

كتاب والمفكرين وبالتالي أفضت الجهود إلى استغلال الصحافة من خلال إفساح المجال لل
يا في  يات كاملة للتعيًر، لذا لعيت الصحافة دورا حيو والفلاسفة لعرض تحليلاتهم، ومنحهم حر
ية الأساسية، ونجحت في عزل كبار المسؤولين من مناصبهم وفي  بشف ال كوًر من القضايا الجوهر

 1إرسال العديد من رجال الساسة وكبار رجال الأعمال المنحرفين إلى السجون.
ر أن مراحل التطور لم تقف عند هذا الحد، وإنما شهد هذا المجال بزوغ نوع آخر من هذه غً

الوسائل التي أفضت إلى بروز الراديو أو المذياع خاصة مع فترتي الحربين العالميتين، مما أدى إلى 
ظهور الإذاعات التي كانت تنقل الأخيار في شكل أسرع. ثم كانت الحاجة إلى وسيلة جديدة 

يون ليكون بذلك عيارة عن عنوان لمرحلة لنق ل الصوت والصورة في آن واحد لذا تم اختراع التلفز
 جديدة في تاريخ الاتصالات.

فالاتصال هو عملية التدفق الحر للمعلومات والييانات والآراء عبر وسائل مختلفة، وهو يتخذ 
دون الاستعانة بأية وسيلة، وغًر أشكالا مختلفة، فقد يكون اتصالا مياشرا يتم بين الأفراد مياشرة 

 2مياشر يستخدم فيه وسيلة من وسائل الاتصال، وقد يكون رسميا أو غًر رسمي.

وفي الوقت الراهن تم التأبيد على أهمية التكنولوجيا باعتيارها وسائط مساعدة للأفراد 
أنها تقليدية  وحتى المؤسسات في إدارة أعمالهم، خاصة وأنها انتقلت من حالة يمكن إطلاق عليها

 إلى حالة أبثر تطوراً.

                                                 
(، 4024)عمان: دار المسيرة،  سائل الإعلام والاتصال: دراسة في النشأة والتطورومحمد صاحب سلطان،  1

  .47ص.
. على الرابط: سوعة الميسرة للمصطلحات السياسيةالمواسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي،  2

« http://www.alkottob.com/onlineread/2507.html » 
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لذا يعد الأنترنيت أحد هذه الوسائط الحديثة التي عرفت انتشارا واسعا بين الفئات 
مشتقة من شيكة المعلومات الدولية التي يطلق عليها في اللغة  Internetالاجتماعية، فكلمة انترنيت 

ية  ات أصغر تمكن أي شخص متصل ، وهو يتكون من شيكInternational Net Workالإنجلًز
بها من التجول في رحابها الواسعة والمفتوحة بلا حدود، حيث يتم فيها ربط مجموعة شيكات بعضها 

يق جميع وسائل الاتصال المعروفة.  1مع بعض في جميع دول العالم عن طر
وتتجسد هذه الشيكات في محركات اليحث )غوغل...( أو حتى ما يعرف بشيكات 

يتر، سكايب، وغًرها من الشيكات التي أضحت وسيلة ربط التواصل الا جتماعي الفيسيوك، تو
يب الزمان وحتى المكان:  الأشخاص بعضهم اليعض وتقر

س عام           : Facebook الفايسبوك .أ هو موقع خاص بالتواصل الاجتماعي أس 
الطلاب  جاء في اليداية لمساعدة Profil، يتيح نشر صفحات خاصة شخصية على شكل 0222

بًرغ" سه "مارك زوكر وحق ق الموقع نجاحاً بيًراً بلغ  ،2الجامعيين والأساتذة في جامعة هارفارد أس 
  .0280حوالي مليار مستخدم نهاية 

يتر من أبثر المواقع استخدما، حيث يوف ر  عد  ي                :   Twitterتويتر .ب موقع تو
سمح للأشخاص حول العالم بمشاركة، ات" و ي  خدمات تواصلية تمكن من نشر ما يسمى "التغريد

، وهو عيارة عن موقع للتدوين يمك ن what’s Happening Now3 وابتشاف ماذا يحدث الآن
وهذا ما يعب ر عن منظومة  4من استقيال و تدفق المعلومات الواردة من مختلف وسائل الإعلام

ات أكدت أن أبثر من نصف معلوماتية شيكية للتواصل. وتجدر الإشارة إلى أن الإحصائي
يق هواتفهم النقالة، وهذا ما يدل على سهولة  يتر" يدخلون إلى حساباتهم عن طر مستخدمي "التو

يادة فترة الجلوس إلى مواقع التواصل الاجتماعي يومي  .  ًـاستخدمه وز
 

 

                                                 
  .22،ص.(4024،  2طهرة: مؤسسة طيبة، )القا لإعلام الجديدصلاح محمد عبد الحميد، ا 1

2  Marcel Danesi, Dictionary Of Media And Communications (New York: M.E, Sharpe, 2009): 
117. 

3 Jeffrey bellin, face book, twitter and the uncertain future of present sense impressions, 
university of pennsylvania, law review, vol160, (junaury 2012): 334. 

4 alfred hermida, twittering the new : the emergence of ombient journalism, journalism practice, 
vol4, 1st pub, (july  2010): 298. 
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 علاقة ظاهرة العنف بوسائل الإعلام والاتصال:   .ج

عة ، وسرالإعلام والاتصال خاصة الحديثة منها نظرا للتطور الهائل الذي عرفته وسائل
ية صغًرة تربطه مجموعة من شيكات الاتصال. غًر  انتشارها الهائلة، حتى أصيح العالم عيارة عن قر

 أن هذا التطور كان يشكل تحديا جديدا إذا ما اعتبرنا أنه قد أسيء استخدامه من قيل اليعض.
ية التعلم الاجتماعي  يون  Social Learning Theoryتعتبر "نظر أن الطفل يتعلم من التلفز

أساليب وطرق العدوان أو العنف التي قد لا تأتي في مجال انتياهه، فقد يتعلم بيفية استخدام 
يون ترفع مستوى التوتر  ند الأفراد، فالنشاط العدواني في عالسكين، ثم إن مظاهر العنف في التلفز

يون يثًر خيال الطفل قد يجعله يقتبس شخصية ذلك الممول ويندمج في عالم جديد ، مما 1برامج التلفز
 بعيد عن الواقع.

يون أن أغلب ما يعرض حاليا، يعبر عن أفلام تستخدم  فالملاحظ على شاشات التلفز
درجة عالية من العنف خاصة وأنها أصيحت تعتمد على وسائل تكنولوجية جديدة تبعا للتطور 

امتد ليشمل عالم الأطفال خاصة وأن برامج الرسوم المتحركة يي العلمي، ولم يقف التأثًر هنا وإنما 
يق نفس الصورة العنيفة.  الأخرى أصيحت تنتهج نفس النهج في تسو

بالإضافة إلى أن مشاهدة نماذج من العنف في وسائل الإعلام يجعله أبثر ميلا للعنف من 
 2خلال الآليات التالية:

 شاهد العنف التي يراها طرقا جديدة لإيذاء التعلم بالملاحظة حيث يتعلم الشخص من م
 الآخرين.

  الانفلات بمعنى أن الضوابط والموانع التي تعتبر حاجزا بين الإنسان والعنف تضعف
 تدريجيا كلما تعرض لمشاهد عنف يمارسها الآخرون على أمامه على الشاشة.     

رهاب بشكل واضح بعد وفي السنوات القليلة الماضية، ظهر التقارب بين الانترنيت والإ
، حيث استخدمت المجموعات الإرهابية مواقع الانترنيت 0228أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

                                                 
فال بمحافظات التلفاز والسلوك العدواني لدى الأط ن، العلاقة بين مشاهدة بعض برامجأحمد محمد عبد الهادي دحلا 1

بية،  ،غزة: الجامعة الإسلامية) ماجستيررسالة  غزة.  .64ص. ،(4003كلية التر
  المطروحة على المبحوثين. لإستمارة الاستييانطبقا  2 
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ية أببر في نشر ما تريده لتصل إلى الغاية التي حددتها، وتعتمد هذه الجماعات  التي وجدت فيها حر
 1:على عدة محاور منها أهمها

 إرهابي التقليدي المادي وذلك بتوفًر أن يصيح الانترنيت عاملا مساعدا للعمل ال
ية عن الأمابن المستهدفة أو بوسيط في عملية التنفيذ إذ تعد  المعلومات الضرور

 الانترنيت أحد أهم الوسائل الحديثة في نقل ونشر المعلومة.
   مكن استخدام الانترنيت للتأثًر في نفسية الأفراد ونشر الأفكار المتطرفة وبث ال كراهية ي

والعمل على تضخيم الصورة الذهنية لقوة وحجم تلك الخلايا، والتي يي في والحقد، 
واقع الحال عيارة عن مجموعات صغًرة تتكون من عدد قليل من الأفراد قادرون 

 على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
 ستخدام التكنولوجيات الحديثة حيث يتمكن أعضاء الخلية الإرهابية من إدارة إ

لفضاء الإل كتروني، وقد ينتقل التأثًر لتدمًر مواقع الانترنيت معاربهم في ا
ية أو تعطيل خدماتها الإل كترونية.  المضادة وكذا اختراق مؤسسات حيو

يق  فقد تحولت سياسة السيطرة على التكنولوجيات الحديثة من قيل هذه الجماعات إلى تسو
يق الفيديوهات  ما يتم استخدامه من قيل مول  –مشاهد العنف عبر قنوات الاتصال عن طر

يق الإحراق، الرمي  بعض الجماعات الإرهابية، مول تنظيم "داعش" في إعدامه لرهائنه عن طر
بالرصاص، قطع الرؤوس، وفي نفس الوقت تصوير تلك المشاهد بتقنيات عالية )الصوت، 

قدرتهم على تسليط الصورة: المكان، الألوان...( ومن تم نشرها في "اليوتيوب" للتيايي بها، وبمدى 
 العقاب بغرض نشر الخوف والرعب في نفوس المتتيعين وإرغامهم على إتباع طرقهم.

أن وسائل الإعلام والاتصال قد تخلت عن مهمتها الأساسية والتي تتمول في الربط بين  إلا  
ية، لتتنصل من إنسانياتها وتلبس لياسا لا أخلاقيا متجردا من أي صفة إنس انية المجتمعات البشر

قيمية، وبالتالي فقدت وسائل الإعلام مصداقيتها في بث الصورة وتحليل الأخيار، وأصيح ما 
 يبث لا يؤثر بوًرا في نفسية المشاهدين. 

                                                 
يمان عبد الرحيم السيد الشرقاوي،  1  ورقة بحث: جدلية العلاقة بين الإعلام الجديد الممارسات الإرهابية "دراسة "إ

خلال  دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.واقع التواصل الاجتماعي"، مؤتمر: م تطبيقية على
 .26-27.، الممل كة العربية السعودية: كلية نايف للعلوم الأمنية، ص4024ديسمبر  22-27الفترة 



106102 040 
 

فتنظيم "داعش" مولا ركز جهده الإعلامي بالدرجة الأولى نحو أتباعه والمتعاطفين معه، 
ر مرتبطة بالوقافة الإسلامية سوى عبر والتي أبرزت المعطى الديني بغطاء لتصرفاتها، ويي غً

الشعارات، ويي فارغة من المضمون الوقافي الحيوي، وإعلانه حامي الدولة الإسلامية لذا يجنح 
 . 1لاستعمال العنف وبسر الأعراف والقوانين

 ال.ـتصإلام والـل الإعـائـورة في وسـالية الصـإشك ا:انيًـث

 لام التثقيفي.ـات الإعـايـورة وغـالص .1

ً  نظ ا للتغًرات الحاصلة على مستوى النظام الدولي خاصة بعد نهاية الحرب الياردة، وكذا ر
فقد تم  0228حقة، التي أفرزتها الييئة الدولية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر المتغًرات اللا  

ية في العلاقات بين الشعوب والحضارات والوقافات  .بلورة برنامج عالمي ينتهج الحوار كأولو
لذا تم التأبيد على ضرورة استخدام المعلومات والاتصال بهدف فسح المجال أمام مختلف 
ية، حيث يمكن لوسائل الإعلام أن تتجاوز التصورات النمطية  الوقافات للتعيًر عن نفسها بكل حر
الموروثة، وتعمل على تبديد الجهل الذي يغذي سوء الظن بالآخرين وينمي الحذر منهم، وبالتالي 

 2.عزيز روح التسامح والقيول بالاختلاف بحيث يصيح التنوع فضيلة وفرصة للتفاهمت
مح...( بين الأفراد من شأنه أن يغًر الصورة السيئة ـسفنشر القيم الوقافية )الأخوة، الت  

يق صورة ايجابية للقيم  التي قد تطيع جو العلاقة بين الإعلام وجماهًر، وتصيح أبثر قدرة على تسو
بهدف نشرها بين أفراد المجتمع، فيصيح الإعلام بذلك أبثر وسيلة قادرة على تثقيف أببر  النبيلة

 نسية باعتياره يحوز على فئة بيًرة ويجمع مختلف الأعمار.

                                                 
يز الحيص 1   ى الرابط التالي:عل ،منتدى العلاقات العربية والدولية، "سيكولوجيا داعش"المصطفى حمزة،  ،عبد العز

« file:///C:/Documents%20and%20Settings/data/Bureau/Nouveau%20dossier%20(2)/%D8%
B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-
%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4.pdf». 

بية والثقافة،  2 يز الحوار ب"منظمة الأمم المتحدة للتر  على الرابط التالي: ".ين الثقافاتدور وسائل الإعلام في تعز
«http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-

celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/pervious-
celebrations/worldbressfreedomday200900/themes/the-role-of-media-in-
intercultural-dialogue/». 

http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-
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بنر  إلى مدى قدرة وسائل الإعلام على خلق واقع  G. Gerbnerفقد أشار "جورج غًر
غم من تعدد قابليات الإنسان إلا أنها ترتبط تعليمي وثقافي وقيمي لمشاهديها وقرائها، فعلى الر

ارتباطا مياشرا بالتعلم، الذي يعني ال كسب والتلقي، ويحول ما بسيه إلى مخزون الذاكرة، وعند 
 1الضرورة تنعكس صورة التلقي في شكل سلوكيات وهنا تظهر أهمية المادة الإعلامية ونوعيتها.

اليطل الذي يسعى إلى محاربة الجريمة،  فيث الصورة التي تحمل قيما إنسانية )كالخًر،
الحق...( قادرة على خلق مجتمع ينيذ العنف بمختلف أشكاله، ويسمح بإيجاد أفرد موقفين قادرين 
على تغيًر واقعهم السلبي إلى الايجابي، كذلك نرى في السنوات الأخًرة انتشار فضائيات تهتم 

 ى الطلاب المقيلين على الامتحانات.بالجانب التعليمي حيث تقوم ببث برامج تعليمية عل

 الصورة وغايات الإعلام الإخباري: .1

 تبرز أهمية وسائل الإعلام في أنها أصيحت أسرع وسيلة في نقل الأخيار وتقريب المسافات
بين الأفراد، فالإعلام يتضمن عملية تبليغ الوقائع أو جعل المستعلمَ أو المستعلمِ على علم بواقعه أو 

كالفضائيات  2ما يتضمن جملة وسائط تفصح عن صيغ وأشكال للتعيًر متعددةوقائع أخرى، ك
التي أصيحت تنتشر بصورة بيًرة، أو حتى الوسائط الحديثة التي عرفت انتشارا واسعا على  ةالمختلف

يتر...  غرار مواقع التواصل الاجتماعي مول الفيسيوك، تو
ا يكتفي بنقل الصورة وإنما يعمل ويتخذ الإعلام الإخياري أشكالا عديدة، خاصة وأنه ل

على تحليلها والتعليق عليها لتمكين المستمع من الاضطلاع على كل جوانب الخبر، وتتلخص هذه 
 3:الأشكال في

ويي تحتوي على مجموعة من الأخيار المحلية والعالمية  ون:ـزيـار في التلفـرة الأخبـنش .أ
ي ة في مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية تتعلق بنشاطات الدولة والجماهًر والأحداث الجار

 والوقافية والاقتصادية...

                                                 
مجلة جامعة حمد خليل الرفاعي، دور الإعلام في العصر الرقمي في تشكيل قيم الأسرة العربية "دراسة تحليلية"،  1

 .640ص. (:4022) 4+2ع، دمشق
  .21، ص.مرجع سابق ذكرهعبد الرزاق محمد الدليمي،  2
يع، الأردن:) الإعلام السياسي والإخياري في الفضائياتيثم الهيتي، ه 3 -ص ،(4002 دار أسامة للنشر والتوز

  .44-33ص.
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يتضمن القدرة على تقديم الأحاديث الحية وخلق اللوحات  اري:ـر الإخبـريـالتق .ب
يات تدور حول حدث تقتضي أهميته الاطلاع  الصوتية والمرئية المعبرة، والتي تعبر عن وقائع ومجر

 على مزيد من تفاصيله في الموقع.
هو رد فعل إعلامي فوري على حدث آني يبدي المحرر رأيه  اري:ـل الإخبـالتحلي  .ج

ية التي تتعلق بأحداث صراع مسلح أو حتى  حول قضية معينة منها السياسية، والموضوعات العسكر
 في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والمال.

يق عرضها كما تعرف مواقع التواصل الاجتماعي هذا النوع من التحليلات ، وذلك عن طر
يتر...( بغرض معرفة آرائهم حول الموضوع المقترح،  لخبر معين على أصدقاء المواقع )الفيسيوك، تو
وبالتالي نشهد درجة عالية من النقاش كأنه في الواقع ول كن الفرق أنه فقط في العالم الافتراضي 

 والآخر في العالم الحقيقي وأمام الكامًرات.
مفهوما جديدا للخبر وضمن قيم  C.N.Nالهائل للفضائيات قدمت قناة  وفي ظل الانتشار

ية تسعى لتعميمها، حيث كانت أول محطة تنقل أحداق حرب الخليج الوانية  خاصة  8998إخيار
، وبالتالي فقد فتحت هذه القناة 1وأنه تم نقل بالصور أحداث الحرب ومتابعتها على الهواء مياشرة

نتهج نفس النهج في التناول الإخياري للأحداث حتى أن هناك المجال أما قنوات أخرى ت
 فضائيات مخصصة أساسا لتحليل الأحداث ساعة بساعة على غرار قناة "الجزيرة والعربية".  

 ثالثًـا: تفكيك بنية العلاقة بين الصّورة والإعلام.

 الصورة كأداة دعاية للعنف وموقف وسائل الإعلام. .1

إذا ما اعتبرنا التطور الحاصل في التكنولوجيات الحديثة -أشكالها  يعتبر نقل الصورة بمختلف
ذا تأثًر بيًر على المشاهدين، فالإنسان يحصل عن ه -واستخدام الألوان والصور الولاثية الأبعاد

ثمانية أعشار المعلومة من خلال حاسة اليصر، خاصة وأن عرض الصورة في شكلها الحالي الذي 
يون ي  وحي بدرجة عالية من الإقناع والتأثًر.صاحب تطور التلفز

يون تزود الجمهور المتابع بخبرة عدوانية بديلة، وهو ما ينمي  يق برامج العنف في التلفز فتسو
النزعة العدوانية لدى الأفراد وبالتالي إمكانية القيام بنفس الأسلوب إذا ما تعرضوا لذات الموقف، 

                                                 
ية "قيم العنف في الإعلام الإستعراضي"محمد شطاح،  1   على الرابط التالي: .في البحث عن الهو

«http://www.univ-skikda.dz/doc_site/revues_SH/article22.pdf»  
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يونية خاصة بالنسية للأطفال الذين يقضون أوقات ب الرسوم -يًرة في مشاهدة البرامج التلفز
مما قد يؤثر في نفسيتهم، ففي تحليلات علماء النفس اعتبروا أن الأطفال أبثر عرضة لهاته -المتحركة

 المواقف، لذا اعتبر الطفل مول "الصفحة الييضاء التي يكتب عليها المجتمع ما يشاء".

فال يتعلمون من خلال التقليد والمحاكاة، هذا ما يسمى بالتنشئة الاجتماعية إذ أن الأط
حيث أنهم يقلدون مفردات التلفاز ومشاهده في سن ميكرة، فالحوادث التي أرتكب فيها عنف 

، فالأطفال عادة ما يخلطون 1وجرائم مميتة تشيه بوًرا مشاهد من أفلام سينمائية أو برامج متلفزة
مرار ويرون المجرم بطلا خفيف الظل والقانون لا بين الواقع والخيال ويتعرضون للتأثًر الضار باست

ية، والقاضي إنسانا مترددا ومضحكا ، 2ينتصر إلا في النهاية ورجل الشرطة موضع تهكم وسخر
يادة نسية  وبالتالي فإن احتمالية عدم التأثر بكل ذلك هو أمر جد عسًر، هو ما نلاحظه في ز

ائل تشيه إلى حد بيًر ما تم بثه في البرامج العنف خاصة بين أوساط الشياب أين تم استخدام وس
يونية.  التلفز

يون من أبثر الوسائل مساهمة في تعزيز العنف خاصة وأنه يبث أخيارا حول  فالتلفز
الصراعات السياسية بين الدول والحروب والتفجًرات والاغتيالات، وأخيار الجريمة وحوادث 

ة عالية من العنف، وذلك من خلال الطرق أو حتى الأفلام الذي أصيحت تعتمد على درج
يقة تظهر أجساد الضحايا ويي ممزقة أو محترقة ، دون أدنى دراسة حول ما يجب أن 3عرضها بطر

، وهو الأمر الذي يجعل الملتقي للرسالة في موقف المتخوف وخاصة يبث وما لا يجب أن يبث  
 ر قد يخرج عن المألوف.مع الصورة ويتقمصون دور الشخصية في إطا متفاعلينلدى الأطفال ال

الميحوثين )في استمارة الاستييان( على أن التلفاز يعكس العديد من مظاهر العنف  أكد  
خاصة في الرسوم المتحركة المعروضة على الأطفال، أو حتى من خلال الأخيار التي تبث صور 

ل على نشر الوعي الجرائم مما يؤثر في نفسية المشاهد، في حين أشار آخرون بأن هذه الوسائل تعم
يون لا يؤثر فيهم بصورة بيًرة.  وأن ما يبث على التلفز

                                                 
  .272ص. ،(4024عمان: دار الميسرة، ) وسائل الإعلام والطفلعبد الرزاق محمد الدليمي،  1
  .244، ص.المرجع نفسه 2
  على الرابط التالي: ،4722عالحوار المتمدن. ، "العلاقة بين الإعلام والعنف"نجاح العلي،  3

« http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=168279» 
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 رقابة وسائل الإعلام على بثّ الصورة. .2

تتجسد هذه الرقابة أولا في دور الأسرة باعتيارها أساس للتنشئة الاجتماعية، حيث أن 
بناء، يسمح بتجنب تدخل الوالدين ولعبهما دور المنظم خاصة في اختيار المواضيع التي يشاهدها الأ

يلة قد يتأثر بها، وتصيح بالنسية له  العواقب خاصة وأن الم شاهد الذي يتلقى المشَاهد لمدة طو
 طييعية جدا.

بالإضافة إلى ذلك تشديد الرقابة ووضع قانون صارم على كل ما من شأنه التأثًر في نسقية 
يق إقامة دورات عمل للقائمين على وسائل  التوعية تم تحيث  ،الإعلامالمجتمع، وذلك عن طر

 1ي إلى الهدم والإحياط وانتشار مفاهيم العنف.يؤد بخطورة ما يعرض وما قد 
بالإضافة إلى ذلك ضرورة مراقية مدى مصداقية الصور وكذا المصدر المسؤول عن 
يق خلق مؤسسات قادرة على مراقية كل ما يبث باعتيار أن هذه الصور  طرحها، وذلك عن طر

ال كيًر والصغًر. وكذا إقامة برامج توعية تهتم أبثر بالوازع الديني، وإقامة الندوات  يضطلع عليها
 التحسيسية والعمل على إعادة المكانة الضائعة للإعلام. 

 ة :ـمـالـخـات

يتمًز العصر الحالي بوجود تضارب في مصالح الأطراف واختلاف الرؤى، لذا نجد اليعض 
للوصول إلى أهداف معينة تبرر الأفعال التي يقومون بها، يعمل على استغلال مختلف الوسائل 

بهدف نشر الفتنة والرعب والخوف في نفوس المتلقين، إلا أنه من واجب القائمين على الإعلام 
تشديد الرقابة القانونية على كل ما يبث، بالإضافة إلى تقصي الحقيقة في طرح القضايا إذا ما 

يتلقاه على أرض الواقع، وهنا نقع في إشكالية جديدة وفي فخ اعتبرنا بأن الملتقي قد يعكس ما 
يق مشاهد من شأنها إثارة اليليلة في الأوساط الاجتماعية.  تسو

 

                                                 
سيل تعاطي وسائل الإعلام مع أخيار الجريمة والعنف وانعكاسها "العامة لمجلس وزراء الخارجية العرب، الأمانة  1

 على الرابط التالي: ،الأمانة العامة لمجلس وزراء الخارجية العرب ،4022، "المجتمع على
«http://www.aim-council.org/SiteCollectionDocuments»  
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This study aims at throwing light on the international 

economic sanctions, which has become one of the means taken 

by the United Nations to stand up at various international 

aggressions in order to maintain international peace and 

security. These sanctions have taken multiple forms, and won 

considerable international attention for a long time. 

The United Nations Organization has worked to organize 

the relations between all states-members, through the 

authorities granted to the organization by its charter. Such as, 

revealing the error and determining the violation committed by 

a state member and then inflict the sanction on it. Charter is 

considered the reference and the legal basis on which the UNO 

relies to impose economic sanctions, and from which derives 

legitimacy and effectiveness to its resolutions. 
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       الاقتصـادية  العقوبـات   لتوقيع القـانوني   الأسـاس

 المتحـدة   الأمم بمنظمة   الدولية

Legal Foundation of the Implementation of 

International Economic Sanctions in the United Nations 

 *بلحســان  هـواري 
 الجـزائـر -   ية  الدولية " ،  جـامعة  خنشلةبـاحث  دكتوراه  " قـانون  العلاقـات  الاقتصـاد

  

 مقدّمـة: 

أضحى موضوع الجزاءات الاقتصادية الدولية في الزمن المعاصر مركز اهتمام عالمي شديد، 
على الرغم من أنه ليس موضوعا حديثا، فقد قامت عصبة الأمم عقب الحرب العالمية الأولى 

منت المادة السادسة عشر من عهد العصبة جزاءات بتضمين فكرة الجزاءات الاقتصادية، إذ تض
إقتصادية ضد الدول التي تخالف الالتزامات التي فرضتها العصبة، وكانت هذه هي المرحلة الأولى 
من مراحل العلاقات الدولية التي عرف فيها نظام قانوني دولي يتم بموجبه توقيع جزاءات 

الدولية، غير أن هذا النظام جاء ضعيفا وقليل إقتصادية ضد دولة من الدول خالفت التزاماتها 
الفعالية من حيث كيفية صدور قرارات الجزاءات الاقتصادية المتعلقة به، ومن حيث كيفية 

 تنفيذ هذه القرارات في حال صدورها.
إلاّ أنه مع ميلاد الأمم المتحدة، ظهر نظام للأمن الجماعي أكثر تقدماً، وتضمن هذا النظام 

وقد شهد الزمن المعاصر ممارسات عملية للمنظمة تعلقت بتوقيع  1دية أكثر فعالية،جزاءات إقتصا
جزاءات إقتصادية ضد كثير من الدول، فاستخدام الجزاءات الاقتصادية كجزاء دولي يوقع ضد 

  2من يرتكب عملا على قدر معين من الجسامة، أصبح في ظل الأمم المتحدة واقعا لا شك فيه.

                                                 
 » elhacene.houari@gmail.comB «                                                           البريد الإل كتروني: *
مي  ـادار الفكر الج )مر،: دية الدولية بمنظمة الأمم المتحدةـازاءات الاقتصـالجمر  يي  الصر،  ـاأبو عجيلة ع 1

ية  الإيكص  .00-02.ص      (9002 در
  2 جمال الدين محي الدين  العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة )دار الجامعة الجديدة  9002(  ص 01.
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 نطرح الإشكالية بحثنا الرئيسية التالية: ما هو المرجع القانوني الذي وعلى هدي ما تقدم
 تستمد منه العقوبات الاقتصادية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة شرعيتها؟

 أولاً: مفهـوم العقـوبات الاقتصادية الدولية.
وجه اعتبرت العقوبات الاقتصادية إحدى الوسائل التي اتخذها المجتمع الدولي للوقوف في 

الاعتداءات الدولية المختلفة، وقد أخذت أشكال متعددة وحازت باهتمام دولي كبير منذ زمن 
بعيد، كما حرص كثير من فقهاء القانون الدولي على وضع ضوابط لها، حتى لا يقع الخلط بينها 

 وبين أشكال أخرى لاستخدام القسر في العلاقات الدولية. 
شكل جزءا دوليا معترفا به في تاريخ العلاقات الدوليةـ، ولما كانت العقوبات الاقتصادية ت

 فإن الأمر يتطلب محاولة تحليل وشرح مفهوم هذه العقوبات.

 تعريف العقوبات الاقتصادية:  .1

لعبت العقوبات الاقتصادية دورا هاماً في السياسة الخارجية للدول، حيث يتم استخدام 
يف هذه العقوبة العقوبات بواسطة عدد من الدول لتحقيق أهداف  معينة، واختلف الفقه في تعر

فقد اعتبر البعض بأنها وسيلة ضغط إقتصادية لتحقيق غاية سياسية خارجية، أما البعض الآخر 
اعتبرها تصرفا سياسيا يحمل أذى أو إكراها تقوم به الدول في سياستها الخارجية، وقد يراها البعض 

ية والصن يفات المختلف للعقوبات وسيلة إضرار لمصالح الدولة التجار اعية، ويمكن أن نتعرض للتعر
 الاقتصادية:

يعرف بعض الباحثين العقوبة الاقتصادية على أنها: "مرادفة للمقاطعة الاقتصادية بمعناها 
ية مع فرد أو جماعة أو دولة، لتحقيق غرض اقتصادي أو  العام، وتعني وقف العلاقات التجار

 رب".سياسي أو عسكري، في السلم أو الح
في حين يعتبر لفيف آخر من الباحثين العقوبات الاقتصادية بأنها: "إجراءات تعتمد على 
الوسائل الاقتصادية، تتبناها الحكومات في صورة منفردة أو جماعية في إطار منظمة عالمية أو 

 دولية أو إقليمية، ضد دول لذات سياسة تجاوزت حدود التزاماتها المقررة دوليا".
يكون  تجاوز حدود الالتزامات في ثلاث حالات، هي العدوان المسلح على دولة هذا و

أخرى، أو خرق القانون الدولي، أو المعاهدات أو الالتزامات الدولية أو تهديد السلم والأمن 
 الدوليين.  
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أما البعض الآخر فقد عرفها على أن: "العقوبات الاقتصادية هي إجراء اقتصادي يهدف 
رادة دولة في ممارسة حقوقها لحملها على احترام التزاماتها الدولية، بحيث تصبح إلى التأثير على إ

 قراراتها مطابقة لما يفرضه عليها القانون الدولي".
أماّ الفقه فقد عرّفها: "بأنها الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي التي تطبقها الدول على 

 يقاف عمل عدواني كانت قد بدأته". دولة معتدية، إما لمنعها من ارتكاب عمل عدواني أو إ 
وهو ما أكدته لجنة العقوبات الدولية التابعة لعصبة الأمم المتحدة، والتي تشكلت سنة 

ية والصناعية في  1391 حيث أن هدف العقوبات الاقتصادية هو الإضرار لمصالح الدول التجار
 سبيل تغيير سياسة الدولة العدوانية.

 ة الدولية:واع العقوبات الاقتصاديـأن  .2

يتسم العصر الذي نعيشه بتعدد أنواع العقوبات الاقتصادية تبعاً لإتلاف الأهداف المرجو 
تحقيقها، وقد أصبحت العقوبات إحدى أدوات السياسة الدولية، متخذة في ذلك الأساليب 

 الاقتصادية للتأثير على استخدام الدولة المستهدفة لمواردها الاقتصادية.
ّ شكال العقوبات بتعدّ وبالتالي تتعدد أ ا وايا التي ينظر فيها إلى الهدف المراد تحقيقه، وأيّ د الز

ة الصواب، وإن كانت مخالفة وردها إلى جادّكان الأمر فإن العقوبات وسيلة هامة لردع الدولة ال  
  في المحيط الدولي. تها، فتفقد بالتالي استقلالية حركوقدراتها على التنمية ي إلى شل إرادتهاتؤدّ

ولم تطبق العقوبات الاقتصادية بالصورة الحالية إلا بعد مرورها بمراحل عديدة، وقد 
زادت أهميتها بإحساس المجتمع الدولي بضرورة وجوده، فوضعت له معايير وضوابط محددة في 

 العلاقات الدولية. 
ن وكما ثبت أن للاقتصاد قوة مؤثرة على العلاقات الدولية في عصرنا هذا، فإن ذلك كا

أيضا في العصور السابقة، فالاقتصاد كان دائما عاملا مؤثرا في سير الأحداث الدولية، وكان 
الدعامة الرئيسية في نهضة الشعوب، وكانت التجارة الدولية هي عصب الاقتصاد الدولي، ومن هنا 
ل ظهرت أهمية العقوبات الاقتصادية في ذلك الحين، وقد استهدفت العقوبات القوافل والأساطي

ية، وكانت الوسيلة المثلى لعقاب الدولة هي قطع خطوط وطرق التجارة منها وإليها.  التجار
 1وسنتعرض تبعـًا إلى أنواع العقوبات الاقتصادية الخاصّة التي تتمتـّع بها كل عـقـوبة:

 

 

 

 

                                                 
 .51-10ص   ص رجع سابقمجمال الدين محي الدين   1
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 الحظــر: .أ

يف التقليدي للحظر ينحصر في مفهوم المجال الحصري للحق البحري، حيث كان يق صد التعر
 بكلمة حظر وضع اليد على المراكب الأجنبية للضغط على الدولة التي ترفع هذه المراكب علمها.

وكان يعترف بهذا الإجراء كشكل من أشكال القصاص، بحيث يقتصر على احتجاز 
 البواخر التي تحمل علم الدولة المخالفة من أجل إجبارها على تصحيح الخطأ المرتكب. 

دي في قيام حكومة الدولة الفارضة أو منظمة إقليمية أو عالمية ويتمثل الحظر الاقتصا
بفرض حظر على التجارة بشكل عام، أو على واحد أو أكثر من جوانبها المختلفة على الدولة أو 
يعتبر الحظر أشد وطأة من المقاطعة، والحظر هو منع إرسال  الدول المستهدفة بالعقوبة، و

 تعلق باختصاص تقديري للدولة.الصادرات لدولة أو عدة دول وهو ي
وقد توسع البعض في مفهوم الحظر إلى حد خلطه بمفهوم المقاطعة، إلا أن المفهوم الضيق 

 لهذا المصطلح يعني فقط تحريم وصول الصادرات إلى دولة أو دول أخرى. 
والهدف من الحظر هو حرمان الدولة المستهدفة من الحصول على بعض المواد أو التقنيات 

ية، أو حظر تقديم الحد يثة الإستراتيجية، مثل التقنيات التي تدخل في صناعة الأسلحة النوو
ية والمواد الغذائية، وحظر تقديم  خدمات للطيران، أو الحظر النفطي، وحظر مواد الطاقة الذر

 1المشورة أو المساعدة الفنية أو التدريب الفني.
برز الأمثلة على الحظر الشامل، الحظر كما أن الحظر قد شاملا أو جزئيا محدوداً، ومن أ
على تصدير النفط إلى الدول  1399الجزئي المحدود، الحظر الذي فرضته الدول العربية عام 

 2الغربية.
وفي الغالب تحث منظمة الأمم المتحدة الدول على فرض الحظر على الدولة المستهدفة، 

ية، بينما في حالات أخرى نجد أن وتبقى لها السلطة الكاملة في اختيار نوع الصادرات الح يو
المنظمة تقوم باختيار نوع السلع التي يشملها الحظر وتحديدها، فتقيد بذلك التعامل مع الدولة 
ية،  المستهدفة فتشمل بذلك على سبيل المثال: مواد البترول، الأسلحة والذخيرة، مواد الطاقة الذر

 3والمواد الداخلة في إنتاج الأسلحة.

                                                 
  1 أبو عجيلة عامر  يي  الصر،  مرجع سابق  ص.92. 

  2 جمال الدين محي الدين  مرجع سابق  ص.55. 
 .92.  صمرجع سابق أبو عجيلة عامر  يي  الصر،  3
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 ري:ـلبحار اـصـالح .ب

يق  يعتبر الحصار البحري من أشد أنواع العقوبات الاقتصادية، نظرا لما يمثله من من تطو
للدولة المفروض عليها الحصار، ويمنعها من إقامة علاقات إقتصادية مع الدول الأخرى، ويساهم 

مباشرة قد بشكل في تقليص حدود السيادة الوطنية للدولة المستهدفة، بل إن آثاره المباشرة والغير 
تمتد إلى الدول المجاورة للدول المطبق ضدها الحصار، وهو وسيلة قسر فعالة لممارسة الضغط على 

 الدولة المستهدفة من أجل إجبارها على الامتثال لأحكام القانون الدولي.
يقصد بالحصار البحري في القانون منع دخول السفن إلى شواطئ الدولة المحاصرة  و

يق البحر.وخروجها منها، بقص  1د حرمانها من الاتصال بالدول الأخرى عن طر
وقد يتم اللجوء إلى الحصار البحري من قبل الدول كنوع من أنواع الإكراه، وقد فرض 
ية النزاع بدلا من إعلان الحرب عليها،  على الدول المستهدفة حتى يتم إرغامها على القبول بتسو

بان وصول كاسترو إلى  1391ريكية على كوبا سنة كالحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأم إ
سدة الحكم في كوبا من أجل زعزعة اقتصادها، وتغيير نظامها السياسي، وكذلك منع وصول 

ية التي يمدها بها الإتحاد السوفيتي، وللحصار نوعان:   2الإمدادات العسكر

 ي:ـار السلمـصـالح  -1

 ّ كان استخدامه  الحرب، وإن مستوىبعد  في حالة وجود نزاع لم يصلق الحصار السلمي يطب
يفرض على الدولة الم    وز فرضه على سفن دولة ثالثة.ــا يج، فلـاصرة دون غيرهـاحينتهي بقيامها و

 :ربيـار الحــصـالح  -2

ية أو الأسلحة أو قطع الغيار عن  مفاده منع دولة معينة من الحصول على المعدات العسكر
يق الالتزام الطوعي للدول والأ يق اتخاذ طر طراف التي تملك تلك المعدات والأسلحة، أو عن طر

 3إجراء عملي لمنع وصول تلك المعدات والأسلحة إلى الدولة المستهدفة.
ولا زالت الدول تفرض الحصار البحري والجوي، وكذلك منظمة الأمم المتحدة، امتثالا 

وذلك  1331طئ هايتي عام لأوامر الدول موقعة الحصار، كالحصار الذي فرضته أمريكا على شوا

                                                 
ية) القانون الدولي العامعلي صادق أبو هي    1  .562.  ص(0251  09ط  منشأة المعارف :الإيكصدر

يز محمد س،حان  الغزو العراقي للـكويت )القاهرة: دار النهضة العربية  ط9  0220(  ص.005-006.  2 عبد العز
ية السيد أبو العطية   3 ية:  والتطبيقالجزاءات الدولية بين النظر   (9000مؤيسة الثقافة الجامعية  )الإيكصدر

 .189.ص
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بحجة إعادة الديمقراطية إلى هايتي وإرغام الحكومة على الاستقالة، وقد انتهى الحصار بتلبية 
  1رغبات أمريكا وعودة الرئيس السابق للبلاد بعدما تدخلت القوات الأمريكية.
في الذي أتخذ  991ومن ذلك أيضا ما فرضه مجلس الأمن على العراق بموجب القرار رقم 

، الذي منع أي تجارة أو تعامل مالي مع العراق حتى 1331السادس من شهر أغسطس 
 تستجيب للمطالب الدولية. 

 اطعة:ــقـالم .ج

يقصد بالمقاطعة بمعناها العام وقف العلاقات أو المعاملات مع فرد أو جماعة أو بلد  و
ول المقاطعة الامتناع لتحقيق غرض اقتصادي أو سياسي أو عسكري في السلم أو الحرب، وقد تتنا

عن الشراء والاستيراد ومنعهما، كما قد يدخل في إطارها منع التصدير وحظر الشحن الكلي أو 
 2الجزئي إلى بلد أو بلاد معينة.

فالمقاطعة تستهدف الضغط على الدولة المستهدفة من أجل تحطيم التجارة الخارجية لها 
ا، ويرتبط نجاح المقاطعة الاقتصادية من عدمه بتحقق وتعطيل علاقاتها المالية للتأثير على سياسته

هدفها، لذلك ينبغي أن تكون المقاطعة مؤثرة وفاعلة بحيث تسبب أضرار إقتصادية للدولة المستهدفة 
 3حتى تعتبر ناجحة.

وتعتبر المقاطعة من أهم العقوبات ومن أخطر الأسلحة الاقتصادية التي توجه ضد الدول 
ذو آثار واضحة وقوة فعالة على اقتصاد الدول يصعب على الدول مقاومتها المستهدفة، وهي سلاح 

يق منظمة دولية،  مهما كانت مواردها الاقتصادية، وبخاصة إذا كانت هذه المقاطعة تتم عن طر
فتكون حائزة على إجماع دولي من قبل الدول الأعضاء، أو تكون خارج نطاق المنظمة بحيث 

 تشترك فيها بعض الدول.
يطانيا لليبيا، وكذلك ومن  أمثلة المقاطعة الاقتصادية مقاطعة الدول الغربية أمريكا وبر

ية، وقد  مقاطعة الدول العربية لإسرائيل من أجل إضعاف اقتصادها والتأثير على قوتها العسكر

                                                 
ية المصازعات الدولية بالطرق السلمية في إطار محكمة العدل الدولية  الأزمة الليبية "  عبد الجليل أحمد عبد الجليل 1 تسو

 .92  ص 0222  القاهرة  معهد البحوث والدراسات العربية  ريالة ماجيستير  غير منشورة  "الغربية
يز محمد س،حان   2 دار النهضة  )القاهرة: مصير الأمم المتحدة بعد حرب الخليج والنظام الدولي الجديدعبد العز

 .080-052.ص (        0222  العربية
براهيم زهير الدراجي   3 يمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية لها"إ جامعة عين  )مر،: دكتوراه أطروحة  "جر

 .601.ص ( 9009كلية الحقوق    شمس
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لجأت منظمة الأمم المتحدة إلى فرض عقوبة المقاطعة الاقتصادية بمناسبة العديد من المنازعات 
، وذلك بموجب قرار مجلس 1331ولعل أهمها حالة العدوان العراقي على الـكويت عام  1ة،الدولي

، والذي فرض مقاطعة إقتصادية شاملة على العراق إثر عدوانه 991/1331الأمن الدولي رقم 
 على الـكويت.  

 تجميد الودائع والأرصدة في البنوك الأجنبية: .د

وأساليبها، فلم تقتصر على الجانب التجاري، عرفت الضغوط الاقتصادية تنوعا في أشكالها 
يتم اللجوء لها بأساليب مختلفة منها تجميد الأرصدة  بل شملت الميادين المالية والمصرفية والتكنولوجية و

 ووقف المساعدات أو التهديد بوقفها أو تقديمها بشروط.
  2 ويمكن أن نوجز العقوبات المالية فيما يلي:

 م وضع اليد على الأرصدة، بحيث يمنع أي شخص سحب الودائع تجميد الممتلكات وبه يت
 المصرفية.

 .وقف المساعدة بتخفيضها أو تعليقها 
 .ية على ممتلكات الدولة المستهدفة  فرض ضرائب تمييز
 .رفض الدفع أو تأخير دفع المساهمات في الدول المستهدفة 
 .المراقبة على المستوردات أو الصادرات والمبالغ وحركاتها 

 

منظمة  نيًا: الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية الدولية فيثا

 الأمم المتحدة.

تكتسب منظمة الأمم المتحدة أهمية كبيرة في المجتمع الدولي، وترجع أهميتها إلى أنها تضم 
في عضويتها أغلبية دول العالم، وقد تمكن المجتمع لدول من إنشاء هذه المنظمة عقب انتهاء الحرب 

الثانية وفشل عصبة الأمم في تحقيق أهدافها، وقد قامت هذه المنظمة على أساس المحافظة  العالمية
 على السلم والأمن الدوليين، وتوطيد التعاون السلمي بين الدول الأعضاء في المنظمة.

                                                 
يقيا بسبب يياية التمييز العصر،ي  وذلك كانت الأمم المتحدة قد يبق وفرضت جزاء المقاطعة ضد جصوب إفر  1

 .911/0268ثم قرار مجلس الأمن رقم  - 919/0266بموجب قرار مجلس الأمن رقم 
 .691-180.  صمرجع سابق  عبد الل  ه الأشعلأنظر تفاصيل هذه المقاطعة  

لقانون في ا ماجستيريالة ر" الجزاءات الاقتصادية الدولية وأثرها على حالة حقوق الإنسان بالعراق"هشام شملاوي   2
 .000.ص ( 9009كلية الحقوق بن عكصون  )الجزائر: جامعة الجزائر   الدولي والعلاقات الدولية
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وقد عملت منظمة الأمم المتحدة على تنظيم العلاقات بين جميع الدول المشتركة في 
ل السلطات التي منحها الميثاق للمنظمة، بدءا بكشف الخطأ وتحديد عضويتها، وذلك من خلا

 المخالفة التي ترتكب من إحدى الدول الأعضاء وتطبيق الجزاء عليها.
وقد تولت المنظمة مهمة الإشراف على تنفيذ الدول لالتزاماتها الدولية من خلال تمتعها 

ية المنازعات، وفي تطبيق الجزا ءات الدولية على الدول المخلة باستقرار المجتمع بالآلية الفعالة في تسو
 الدولي.

وكان من بين أجهزة المنظمة التي نص عليها الميثاق مجلس الأمن والجمعية العامة، وهما من 
 الأجهزة الرئيسية في المنظمة، وتعمل المنظمة بواسطتهم من خلال الآلية الفعالة لديهما.  

 لاقتصادية الدولية:سلطة مجلس الأمن في فرض العقوبات ا .1

يعتبر  يعتبر مجلس الأمن من الأجهزة الرئيسية ذات الفعالية في منظمة الأمم المتحدة، و
يكتسب أهمية كبيرة لأنه يمثل الجهاز الأساسي للأمن الجماعي، ويتكون  الأداة التنفيذية للمنظمة، و

بهم الجمعية العامة مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا، خمسة أعضاء دائمون، وعشرة أعضاء تنتخ
ية لمدة سنتين بموجب قرار بأغلبية الثلثين، وهو بذلك يعتبر جهازا ذا تمثيل محدود  بصفة دور

 1يمارس الاختصاص الأساسي للأمم المتحدة وهو المحافظة على السلم والأمن الدوليين.
صل إن مجلس الأمن له أن يتخذ من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في مواد الف

السابع بغية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما، وهذا ما تشير إليه المادة 
( من الميثاق التي تمثل المدخل لمواد الفصل السابع من الميثاق، الذي يعد من أهم وأخطر 93)

اسعة، فإليه الفصول الواردة في الميثاق، حيث يتمتع مجلس الأمن بموجب هذا الفصل بسلطات و
 يعود القول بوجود أو بعدم وجود تهديد السلم.

ضرورة مشاركة الجمعية العامة مع مجلس الأمن في مجال اتخاذ 2وقد اقترحت دول كبوليفيا
( أو 11التدابير والإجراءات الخاصة، وله أن يلجأ إلى إجراءات تنطوي على استخدام المادة )

 (.14المادة )
                                                 

 .ميثاق الامم المتحدة( من 00( الفقرة )92المادة ) 1
ية لمجلس الأمن واستخدامها في حالةيي  الدين الشهداني   2 الثقافية  دار الشؤون)العراق:  العراق السلطة التقدير

 .21  ص (0222العامة  
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والسابع من الميثاق الوسائل التي يمكن من خلالها للمجلس وقد حدد الفصلان السادس 
 تحقيق السلم والأمن الدوليين. 

 الأساس القانوني لسلطة مجلس الأمن في تحديد الأعمال غير مشروعة: .أ

منح ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن سلطة فرض الجزاء على الدول الأعضاء، وذلك 
ضع حدا للمخالفة ويحددها، ولا بد أن تكون هذه عند حدوث مخالفة للقانون، وهو بذلك ي

الأعمال غير المشروعة واضحة الحدود والمعالم، ولها ضوابط تخرجها عن نطاق الشرعية، بحيث 
تكون إما انتهاكا لالتزام دولي إما مخالفة لقواعد القانون الدولي وإما امتناعا عن أداء التزام دولي، 

لأعمال الغير مشروعة، وبالتالي فإن كافة الأعمال التي ينظمها وتعدد قرارات مجلس الأمن بتعدد ا
القانون الدولي أو ميثاق المنظمة، وتخرج الدولة عن نطاقها بقيامها بأعمال مخالفة، تعرضها لجزاءات 
دولية رادعة تفرضها المنظمة، ولا يتم هذا الرادع إلا باستناده إلى أساس قانوني موافق لنصوص 

يتم ذلك من الميثاق، فالمجل س عند إصداره لقراراته لا بد له من الاستناد إلى قاعدة الشرعية، و
 خلال الالتزام بنصوص الميثاق، وبعدم الانحراف عن قواعد القانون الدولي.

وفي حالة عدم التزام المجلس فإن العقوبات التي يفرضها تخرج عن الشرعية الدولية، فالمصر 
يثاق المنظمة، وذلك لاحتوائه على كافة القواعد القانونية التي تبين الرئيسي لنظام عمل المجلس هو م

سلطات مجلس الأمن ونشاطاته، وهذه النشاطات لا بد في فيها من مراعاة مقاصد الأمم 
المتحدة، وهو ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون في فقرتها الثانية، إذ أعلنت أنه يعمل مجلس 

 بات وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها... الأمن في أداء هذه الواج
وقد تضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة النصوص القانونية المتعلقة بسلطات 
يعرض المجتمع  مجلس الأمن واختصاصاته التي يمارسها عند حدوث أي نزاع يهدد السلم والأمن و

ذ الجزاءات العقابية على اختلاف الدولي للخطر، وقد أباحت هذه النصوص لمجلس الأمن اتخا
   1أنواعها تصل إلى استعمال القوة.

 ّ ّ ومن خلال دراسة نصوص الفصل السابع من الميثاق، يت  ضح أن مجلس الأمن أقر
لم والأمن الدوليين، إذ بدأ الفصل السابع من الميثاق بالمادة التاسعة السّ  المحافظة على بموجب الميثاق

                                                 
 .الأمم المتحدة ( من ميثاق12المادة ) 1
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يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان الثلاثين التي تقضي بأن 
يقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير  قد وقع عمل من أعمال العدوان، و

 ( لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما.  14( و)11طبقا لأحكام المادتين )
فإن مجلس الأمن يختص باتخاذ التدابير لحفظ السلم والأمن وطبقا لنص هذه المادة 

الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما في حالة وقوع تهديد للسلم أو إخلال به، أو كان ما وقع يعد عملا 
ية غير مقيدة، فالاختصاص أصيل ومطلق  من أعمال العدوان، وذلك تعد سلطة المجلس تقدير

 وغير خاضع لأي معقب.
ه المادة الحالات التي من خلالها يستطيع مجلس الأمن استخدام التدابير وقد بينت هذ

المنصوص عليها في الفصل السابع، وهي بذلك تعد المدخل الطبيعي لوضع هذا الفصل من الميثاق 
  1موضع التنفيذ.

فسلطة مجلس الأمن تتركز في اتخاذ قرار يحدد فيه الحالة ويبين ما إذا كانت تهدد السلم 
 2الدوليين أم لا، ثم يتخذ بعد ذلك التوصية أو القرار المناسب بالعمل المطلوب القيام به. والأمن

( فإن مجلس الأمن هو الذي يقرر بنفسه ما إذا كان قد وقع 93استناد إلى نص المادة )
تهديد للسلم أو إخلال به، أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان، وهي سلطات واسعة وفعالة 

ورنت بتلك السلطات التي يمارسها المجلس إعمالاً للفصل السادس من الميثاق، لذلك فإن إذا ما ق
 الحالات التي يتعقد فيها اختصاص مجلس الأمن ويمارس سلطته في توقيع العقوبات هي:

 تهديد السلم:  -1

يقصد بهذا التعبير إعلان دولة من الدول عن نيتها في القيام بعمل من أعمال التدخل في  و
ن دولة أخرى، أو القيام بأي عمل من أعمال العنف ضد دولة أخري، حتى لو لم يستحطب شؤو

  3ذلك القيام بالعمل بصورة فعلية.

                                                 
جامعة القاهرة   )مر،: حدود سلطات مجلس الأمن في ظل قواعد النظام العالمي الجديدحسام هصداوي   1

 .61  ص (0222
يز أبو سخيلة  المسؤولية الدولي عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة   2 جامعة  )مر،:دكتوراه  ةأطروحمحمد عبد العز

 .001  ص (0258القاهرة  كلية الحقوق  
3  Quincy wright, International Law and the United Nations (United States: Greenwood Press, 

1961), 95. 
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 م:ـلـسّ ـلال بالــالإخ  -2

وهي مرحلة تتوسط تهديد السلم ووقوع عمل من أعمال العدوان، وبالمعنى الوارد في المادة 
تقع الأعمال العدائية من القوات المسلحة التابعة  ( من الميثاق يوجد الإخلال بالسلم عندما93)

 1للحكومات الواقعية أو القانونية على الجانبين من الحدود الإقليمية المعترف بها دوليا.
 دوان:ــعـال الـمـأع -3

الصادر عن الجمعية العامة، فإن العدوان يعني استخدام القوة  9911وفقا للقرار رقم 
يقة لا ت تمشى وميثاق الأمم المتحدة، من جانب دولة ضد سيادة الأراضي المسلحة، أو أية طر

 2الإقليمية ووحدتها أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى.
لمجلس الأمن الحق في تكييف الوقائع المعروضة عليه وتحديد الوصف القانوني لها، سواء 

ً به أو أي عمل من أعمال العدو ان، فيصدر مجلس أكان هذا الوصف تهديداً للسلم أو إخلالا
يتم صدور هذا القرار بناءاً على طلب إحدى الدول  الأمن قرارا دوليا يتمتع بقوة قانونية ملزمة، و
الأعضاء في المنظمة أو مجموعة من الدول الأعضاء، وتعد الآلية التي يتم من خلالها تكييف الوقائع 

لبية تسعة أعضاء من أعضاء من المسائل الموضوعية التي يتطلب صدور القرار بشأنها وجود أغ
مجلس الأمن، على أن تكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين يملـكون 
حق النقض، ويتعين على الدول المستهدفة بقرارات مجلس الأمن الالتزام بتطبيق هذه القرارات 

 ميثاق.وبالأحكام الواردة فيها، وتتم عملية تكييف الوقائع وفقا لأحكام ال
ولقيام مجلس الأمن بعملية تكييف الوقائع وما يتصل بها من إجراءات فإنه يستعين في 
ذلك بلجان فرعية ينشئها لهذا الغرض، من أجل دراسة المنازعات، ومراقبة ما يحدث فيها من 
م تطورات، وتقدير هذا الموقف وتكتسب هذه اللجان أهمية بالغة بالنسبة لمجلس الأمن، إذ أنها تقد

ما لديها من معلومات وبيانات تقيد فيها مجلس الأمن في تكييف الحالة المعروضة عليه، وفي 
 اعتبارها بالتالي تهديدا للسلم، أم إخلالا به، أو عملا من أعمال العدوان. 

                                                 
براهيم الراوي   1  .(0258  دار السلام )بغداد: المنازعات الدوليةجابر إ
ي  العدوان أنظر: لدراية أكثر تفصيلا لقرار  2  الجمعية العامة الخاص بتعر

loression Patrick Rambaud, Des Nation, La Définition Du L’agression, R.G.D.I.P (1970): 
835.     
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 الأساس القانوني لسلطة مجلس الأمن في توقيع العقوبات الاقتصادية:  .ب

اللجوء إلى الفصل السابع قد يبرره سببان، وليس  تطبيق الفصل السابع من الميثاق: إن  -1
 ( كأساس اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية الدولية.11المادة )
 .تجنب الفهم الرامي إلى تدرج في مواد الفصل السابع 
 (.11القوة، إجراءات تكون بوابتها المادة ) إستخدامتستدعي  لا بإجراءات الارتباط عدم 

إن التسلسل في المواد أو إتباعها أمرٌ غير معترف به قانونا، فإن التصعيد في مواد الفصل 
السابع متروك لسلطة مجلس الأمن، فحسب رأيه تبدأ في اتخاذ الإجراءات المؤقتة، أو اللجوء إلى 

بقة ( بدون المواد السا14( أو )11القوة، لهذا فإن مجلس الأمن يستطيع أن يمر مباشرة للمواد )
 (. 11( و)93لها وهي )

إلاّ أن التدرج في المواد بالنسبة للفصل السابع فهو رأي غير متفق عليه من طرف الجميع، 
( إلى جانب ذلك توجد في علاقة بين المادة 14( و)11ولهذا فإن العلاقة الموجودة بين المادة )

لس الأمن إتباع الإجراءات بشكل ( والمواد التالية لها، إلا أنه لا يوجد أي مادة تلزم على مج14)
( ثم المرور 11تدريجي في عملية فرض العقوبات أي أن مجلس الأمن غير ملزم بتطبيق المادة )

 (.14إلى المادة )
( من الميثاق: على أن مجلس 11( من الميثاق: جاء في نص المادة )11نص المادة )  -4

تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ الأمن له أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا 
قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من يبنها 
ية والبردية والبرقية اللاسلـكية،  ية والجو وقف العمليات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحر

 ليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو ك
وثمة اتفاق بين فقهاء القانون الدولي على أن التدابير الاقتصادية والجزاءات الأخرى ضمن 
اختصاص مجلس الأمن إزاء أو الدول التي تنتهك قواعد الميثاق وتهدد السلم والأمن الدوليين لا 

هدف الأساسي من إنشاء الأمم المتحدة، تشكل الهدف أو الغاية في ذاتها، إنما هي وسيلة تحقيق ال
وبعبارة أخرى فإن العقوبات الاقتصادية بموجب المادة  1وهو تحقيق السلم والأمن الدوليين.

 ( من الميثاق تهدف إلى معالجة الخطأ وتقويم سلوك الدولة المستهدفة.11)
                                                 

جامعة )العراق:  دكتوراه أطروحة  "مدى ش،عية قرارات مجلس الأمن ضد العراق"ضاري رشيد السامر ائي   1
 .011  ص (0221بغداد  كلية القانون  
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لا تتطلب  ( لمجلس الآمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي11أباحت المادة )
استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى الأعضاء في المنظمة تطبيق هذه التدابير، 
أي إن مجلس الأمن تنفيذا لقراراته يطلب من الدول الأعضاء في الأمم تطبيق هذه القرارات، 

( على سبيل 11المادة ) وبالتالي إعطائها الطابع الإلزامي في التطبيق، وقد ذكرت هذه التدابير في
 المثال لا الحصر:

 .وقف الصلات الاقتصادية 
 .ية والبرقية واللاسلـكية وغيرها ية والبر  قطع المواصلات البريدية والبحر
 .قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول المعتدية أو المخلة بالسلم والأمن الدوليين 
 (:14تدرج الإجراءات القانونية حسب المادة )  -9

ية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم إن الم ية والبحر يق القوات الجو جلس أجيز له أن يتخذ طر
( هذه الاستقلالية في المواد لا 11والأمن الدولي، أو لإعادته إلى نصابه بدون المرور بالمادة )
يقة مباشرة إلى نص المادة ) (، بل عليه أن ينص عن عدم 14تسمح لمجلس الأمن أن يمر بطر

  1(.14(، وأنّها لا تفي بالغرض، وهذا ما هو منصوص عليه في بداية المادة )11لمادة )فعالية ا
يق غير 11فإذا كانت المادة ) ( تعتبر أساس عملية الإكراه أو الجبر، فإن الميثاق نشأ بطر

يقة تدريجية في عملية الإجراءات المتخذة من طرف مجلس الأمن أن عملية الإكراه  مباشرة طر
، وقراراته 991من طرف الأمم المتحدة فرضت على العراق في تطبيق القرار رقم التي فرضت 

، على حسب مستوى 991تركت المجال واسعا للدول في عملية تطبيق الإجراءات المتخذة في قرار 
الفصل السابع، خوفا من تغيير موقف معين من طرف إحدى الدول الخمس في مجلس الأمن في 

 2اللجوء إلى القوة.
 ارات مجلس الأمن باتخاذ العقوبات الاقتصادية الدولية:قر  .ج

 شروط شرعية قرارات مجلس الأمن:  -1

تحتل الوثيقة القانونية التي تنشأ بموجبها المنظمة الدولية أهمية كبرى في إطار النظام القانوني 
لمتعلقة للمنظمة الدولية، حيث تعبر المصر الرئيسي لذلك النظام، فهي تحتوي على كافة القواعد ا

                                                 
1 Selim el Sayegh, - la crise du golfe - de l’interdiction à l’autorisation du recours à la force 

librairie générale de droit et de jurisprudence - paris – 1993 pp -290/292. 
 .69.  صمرجع سابق  جمال الدين محي الدين 2
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ببنيان المنظمة، وقواعد تسيير نشاطها، وحدود ذلك النشاط وهي التي تضع الأصول العامة وتحدد 
السلطات، التي يمكن أن يجري من خلالها وضع قواعد قانونية تفصيلية في المستقبل، بواسطة 

د القانونية الأجهزة الرئيسية للمنظمة، ومن ثم فإن تلك الوثيقة تكون قمة الهرم في تدرج القواع
 1الخاصة بالمنظمة.

إن القرارات التي يصدرها مجلس الأمن لا بد لها من أن تتصف بصفة الشرعية، فالمجلس 
لا يمكن له أن يصدر ما يشاء من قرارات دون أي شرط، بل ثمة شروط لا بد من أن يراعيها 

يلتزم بها، لأن الخروج عن هذه الشروط يجعل القرارات معيبة بعدم الشرع ية، وهذه الشروط و
يمكن أن استخلاصها من الممارسات التي ينتهجها مجلس الأمن عند تصديه للعديد من المنازعات 

 الدولية التي تعرض عليه.

كما أن القول بشرعية قرارات مجلس الأمن أو بعدم شرعيتها يعتمد بصفة أساسية على 
افق لا يعني القول بضرورة تطابق توافق هذه القرارات وبعض القواعد القانونية، لـكن هذا التو

القرارات الصادرة عن مجلس الأمن مع تلك القواعد تطابقا عن الأصل، كل ما هنالك أن القرار 
لا بد أن يستوفي بعض الشروط لإمكان القول بتوافقه وتلك القواعد وهو ما نعنيه بشروط شرعية 

 قرارات مجلس الأمن.

 شكلية وأخرى موضوعية: وسوف نقسم هذه الشروط إلى قسمين شروط

 / الشروط الشكلية:1

يقصد بها مجموعة الإجراءات التي تتبع عند إصدار مجلس الأمن لقراراته، فهو يتقيد 
بالقواعد الإجرائية المتعلقة بممارسة اختصاصاته إعمالا لنصوص الميثاق، بحيث لو جاءت هذه 

 شرعيتها.القرارات بالمخالفة للقواعد الإجرائية لوجب القضاء بعد 

يكون قرار مجلس الأمن موصوفا بالا شرعية في الشكل عندما يكون الإجراء أو تكون  و
ية  الأشكال غير معروفة من قبل فاعل الفعل، مثلا الحالة التي يعتمد فيها أحد القرارات بأكثر

حدة معينة أو نصاب معين أو وفق إجراء محدد ولم يتم احترام هذه القواعد، إن ميثاق الأمم المت
 قد وضع ضوابط إجرائية لسلامة قرارات مجلس الأمن ومن بين هذه الضوابط:

                                                 
 .906.  ص(0282  6طدار النهضة العربية  )القاهرة:  ظيم الدوليقانون التنصلاح الدين عامر    1
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 مخالفة اللائحة الداخلية. -

 مخالفة قواعد التصويت. -

 / الشروط الموضوعية:2

  التقيد بالأهداف التي حددها الميثاق لمجلس الأمن وهو يتحمل التبعات الرئيسية لحفظ
( من الميثاق، عليه أن يستند في إصداره لقراراته 41ادة )السلم والأمن الدوليين وفقا لنص الم

 على هذا الهدف.

  الالتزام بالاختصاصات التي حددها الميثاق لمجلس الأمن عند إصداره أي قرار يتعلق
 1بنزاع دولي، فتصرفات المجلس المخالفة لاختصاصاته يشوبها عيب عدم المشروعية.

 انون الدولي لأن العقوبات الاقتصادية التي توافق قرارات مجلس الأمن مع قواعد الق
 يوقعها المجلس تمس بشكل مباشر سيادة الدولة المستهدفة بهذه العقوبات.

 القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن:  -2

 هناك خلاف بين فقهاء القانون الدولي حول القوة القانونية الملزمة لقرارات مجلس الأمن: 

اه يرى أن سائر مقرارات مجلس الأمن تتمتع بالقوة القانونية هناك اتج / الاتجاه الأول:1
( من ميثاق الأمم المتحدة، 42الملزمة، ولا فرق هنا بين التوصيات والقرارات، وأن نص المادة )

 يشمل كافة ما يصدر من مجلس الأمن من قرارات وتوصيات وأنها جميعا تتمتع بقوة ملزمة.

الثاني يرى بأن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تتمتع أما الاتجاه  / الاتجاه الثاني:4
   2دون التوصيات بالقوة القانونية الملزمة.

 

                                                 
ّ   "مدى التزام مجلس الأمن بقواعد الش،عية الدولية  نظرة واقعية مستقبلية"حسام هصداوي   1 ّ مجل   وليةاسة الدّ ة السي

  .000.ص (:0222يوليو)  005ع
 .000.  ص(0210  د.د.ن :القاهرة) الأمم المتحدة، الطبعة العالميةزكي هاشم   2
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 سلطة الجمعية العامة في فرض العقوبات الاقتصادية الدولية: .2

تعد الجمعية العامة من الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وتتمتع بأهمية كبيرة بين مختلف 
(، 1( الفقرة )3هي تتكون من جميع الأعضاء في المنظمة وفقا للمادة )الأجهزة في المنظمة، ف

وهذا التمثيل الشامل يعبر عن مبدأ المساواة في الجمعية وعن الديمقراطية في التعبير عن مشاكل 
، فهي تناقش جميع المسائل والقضايا 1المجتمع الدولي، وسلطات الجمعية العامة ذات طبيعة عامة

ق الميثاق، وتصدر في ذلك توصيات لا تتمتع بالقوة الإلزامية، وهو ما أثر سلبا التي تدخل في نطا
على عمل الجمعية العامة، وجعلها تعجز أحيانا عن القيام بعمل فعال اتجاه القضايا الدولية التي 
تعرض عليها، وقد أعطى الميثاق للجمعية العامة مناقشة المسائل التي تتصل بحفظ السلم والأمن 

 2يين.الدول

 زائية:ـامة الجـات الجمعية العـانوني لسلطـاس القـالأس .أ

لقد احتوت المقترحات التي سبقت تشكيل منظمة الأمم المتحدة إنشاء الجمعية العامة، وقد 
حملت هذه المقترحات اختصاصات هذا الجهاز وسلطاته، كما حددت وظائفها ووضعت القيود 

فلم يحرص واضعو  1312ل مؤتمر سان فرانسيسكو والضوابط لممارسة هذه الضوابط، ومن خلا
الميثاق على تحديد سلطات الجمعية العامة الجزائية بشكل دقيق، بل سعوا إلى توسيع هذه السلطات، 
وبخاصة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، فأخذت الجمعية دورا كبيرا في إصدار القرارات 

اق الأمم المتحدة، وكذلك إلى قواعد قانونية خارجة والاستناد في إصدار هذه القرارات إلى ميث
عن الميثاق كما في قضية ناميبيا، وهو ما جعل الدول الأعضاء تعترف بشرعية هذه القرارات، 
لذلك فإن الأساس القانوني لإصدار قرارات الجمعية العامة ليس الميثاق فقط، بل هناك قواعد 

أساسا لهذه القرارات، إضافة إلى وجود تطبيقات قانونية أخرى خارجة عن نصوص الميثاق تعد 
  3عملية على هذه القواعد القانونية.

                                                 
 .ميثاق الأمم المتحدة( من 00المادة ) 1
 ميثاق الأمم المتحدة.( من 09( الفقرة )00المادة ) 2
  ريالة "القوة الإلزامية لقرارات الأمم المتحدة في إطـــــار القانون الدولي المعـاص،"ناي  حامد العليمات   3

 .15.ص  (9000بية  معهد البحوث والدرايات العر )القاهرة:  ماجيستير
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فقد حرص واضعوا ميثاق الأمم المتحدة على أن تكون نصوص الميثاق هي الأساس 
القانوني الذي تستند عليه قرارات الجمعية العامة، ولـكنهم لم يحرصوا على وضع السلطات الجزائية 

فنصوص الميثاق هي التي تمنح قرارات الجمعية العامة آثارا قانونية وتضفي بشكل دقيق ومفصل، 
عليها صفة الشرعية، فالجمعية عند إصدارها لقراراتها لا بد لها من الاستناد إلى قاعدة الشرعية، 
يتم ذلك من خلال الالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تحتوي على كافة القواعد القانونية  و

بين سلطات الجمعية العامة، واستنادا لهذه السلطات تصدر الجمعية العامة قرارات وتوصيات التي ت
للدول الأعضاء في المنظمة، وتعتبر نصوص ميثاق الأمم المتحدة سندا لإصدار القرارات الملزمة 

يجعلها  التي تصدرها الجمعية العامة داخل المنظمة، باعتبارها الجهاز التشريعي لهذه الهيئة، وهو ما
 ملزمة للهيئة وواجبة النفاذ. 

ولقد أتيح المجال أمام محكمة العدل الدولية لتقدير شرعية ومدى مطابقة قرارات الجمعية 
العامة مع نصوص الميثاق، فإذا لم تستند الجمعية العامة على رسمه لها الميثاق في إصدار قراراتها 

 اتصفت قراراتها بعدم الشرعية.

معية العامة في إصدارها لقراراتها فقط على نصوص الميثاق، بل توجد بعض كما لا تستند الج
الهيئة الدولية في إصدار قراراتها حتى  –الفرع–القواعد القانونية التي تعتمد عليها هذه الجهاز 

تتصف هذه القرارات بصفة الشرعية، ومسألة استناد الجمعية العامة على قواعد خارج الميثاق 
عتمدتها الجمعية العامة في بعض القضايا المعروضة عليها، كاستنادها على قواعد مسألة واقعية ا
 القانون الدولي.

 القيمة القانونية لقرارات الجمعية العامة:  .ب

لعل السمة الأساسية المميزة لمنظمة الأمم المتحدة هي تمتع الأعمال القانونية التي تصدر 
من ثم فإن الميثاق قد منح هذه الصفة لهذه الأعمال، عن أجهزتها الرئيسية بالقيمة القانونية، و

بصرف النظر عن الخلاف الفقهي حول تمتع هذه الأعمال بالقوة الإلزامية من عدمه، وما يرتبه 
هذا الالتزام من آثار قانونية محددة على الدول الأعضاء، فالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة 

همية الدور الذي تؤديه والوظائف الملقاة على عاتقها، فهي الجهاز تتمتع بأهمية بالغة، وذلك نظرا لأ
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الوحيد من أجهزة المنظمة الرئيسية الذي تشترك في عضويته جميع الدول الأعضاء في منظمة 
الأمم المتحدة، وهو ما يجعل الجمعية العامة المثل الحقيقي للرأي صبغة عمومية واسعة، فيما ترك 

 1اه التنفيذ.لمجلس الأمن الدولي اتج

وتمارس الجمعية العامة اختصاصاتها، وتصدر استنادا إلى ذلك قرارات وتوصيات، وتفتقد 
هذه القرارات والتوصيات إلى الصفة الإلزامية، وإن لم يمكن التسليم بذلك بصفة مطلقة لأم 

ب عن هذه الجمعية العام كثير ما تصدر قرارات على سبيل الإرشاد والنصح والتوجيه، وبالتالي تغي
  2القرارات فيها صفة الإلزام.

وقد ساعد ازدياد الدول المستقلة في منظمة الأمم المتحدة من ازدياد أهمية الجمعية على 
المستوى الدولي، حيث أصبحت الدول تفضل عرض مشاكلها على الجمعية العامة بد فشل مجلس 

 رة الحرب الباردة.الأمن في حل العديد من المشاكل على الساحة الدولية خلال فت

لقد كان المنتظر أن تلقى القرارات التي تصدرها الجمعية العامة في ضوء السلطات 
والاختصاصات المتزايدة لها احتراما وتنفيذا من الدول الأعضاء، وكان من المفروض على وجه 

نصياع كل الخصوص أن تنال القرارات التي تصدر بأغلبيات كبيرة أو بالإجماع احتراما يتمثل في ا
من أيد صدور لما ورد بها من أحكام، لـكن السائد في الحياة الدولية العملية يخالف هذا 
الافتراض، فنجد أن الجمعية العامة أصدرت العديد من القرارات في العديد من المواضيع ذات 

من قبل الأهمية الدولية وبأغلبيات كبيرة لا تلقى سوى احترام لفظي لا يرقى إلى مستوى التنفيذ 
الدول الأعضاء، وقد التناقض الذي ساد داخل الجمعية العامة بين التصويت والتنفيذ العملي 

 3خارج الجمعية العامة إلى تقويض كبير في القيمة لفعلية لقراراتها.

 
 

 

                                                 
 .069.  صمرجع سابق أبو عجيلة عامر  يي  الصر،  1
 .052.  صالمرجع نفسه 2
يع والإعلان  المكتبة  )طرابلس: عبد السلام ع فة  المصظمات الدولية والإقليمية 3 ية للنش، والتوز الدار الجماهير

 .051.  ص(0222  9طالقانونية  
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 الـخــاتـمـة:

من خلال تطرقنا لموضوع العقوبات الاقتصادية الدولية باعتبارها موضوعا ذو روابط 
متعددة ومثيرة للـكثير من المسائل القانونية والفقهية، يبقى أن أبين أهم النتائج التي توصلت معرفية 

 إليها، وإبداء ما يتراءى لي من توصيات ومقترحات.

 ئج:ـاأهم النت  .1
لقد مارست الأمم المتحدة سياسة العقوبات الاقتصادية دون التقييد بمعايير ثابتة،  .أ

يادة في معاناة الشعوب وليس الحكومات، وقد وأدى الاستخدام المتعسف لسلطات ها إلى ز
حادت عن الموضوعية وتأثرت بالاعتبارات والمصالح السياسية، حيث تتفاوت درجة اهتمامها 
بالقضية وفقا لهذه المصالح، وقد أثر ذلك في مدى نجاح هذه العقوبات وفعاليتها وشكك في 

 شرعيتها.
قوبات الاقتصادية الدولية إلى تحقيق يسعى المجتمع الدولي من خلال فرض الع .ب

أهداف معينة، يتمثل الهدف الأساسي لها في إنزال الجزاء على الدولة المرتكبة لمخالفة قانونية وليس 
إصلاح ما ترتب عنها من جهة، وأن يصدر هذا الجزاء من جهة مؤهلة قانونا للقيام بذلك، ويتعلق 

بمصالح الطرف المتضرر من تلك المخالفة مباشرة من  الأمر بمصالح أساسية للمجتمع الدولي، وليس
جهة أخرى، في حين يتمثل الهدف الأخر منها في إصلاح آثار الضرر الناشئ عن مخالفة القانون 

 الدولي.
إن هذه العقوبات سياسية في المقام الأول لمحاولة تدعيم نفوذ دولة كبرى في منطقة   .ج

التي قد تكون واضحة وسافرة أو غمضة ومستترة معينة أو غير ذلك من الأهداف السياسية 
 بأهداف أخرى.

إن العقوبات الاقتصادية الدولية في الوقت الحاضر غالبا ما تخفي وراءها أهداف خفية   .د
أخرى، فقد يكون هدفها زعزعة استقرار الدولة المستهدفة وإثارة المواطنين ضد ولائهم لحكومتهم، 

ية، وذلك من خلال تحجيم القوة الاقتصادية وإعاقة التنمية وضرب الاقتصاد وال مصالح الحيو
ية، أو حرمانها من فرص التجارة أو  ية للدولة المستهدفة، كحرمانها من التكنولوجيا العسكر والعسكر

 الدخول في سوق المال الدولي، أو تقييد إمكانياتها في توسيع النزاع أو تهديد الأمن والسلم.
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الاقتصادية الدولية هو فرض الامتثال لقواعد القانون إن الهدف الأساسي للعقوبات   .ه
الدولي والتغيير القسر أو الجبري للسلوك المخالف لهذه القواعد، فالعقوبات تفرض لإرغام الدولة 

 المستهدفة على تغيير سياستها بما يتطابق مع قواعد القانون الدولي.
 التـّوصيـات: .4

أداة فعالة ومحققة لأغراضها، يجب على إن مستقبل العقوبات الاقتصادية لـكي تكون 
المنظمة في إطار عصر الفضاءات وفي ظل التحولات العالمية الجديدة وبروز عصر التكتلات 
الاقتصادية السياسية، أن تتلافى السلبيات التي تخلفها هذه العقوبات على الشعوب، والتي تعوق 

 الضعف وتتخلص منها. مسيرة التنمية في الدول المستهدفة وأن تنظر إلى مواطن
يجب على المنظمة أن تأخذ بمجموعة من العوامل وتوليها اهتماما أكبر في المستقبل، لـكي 
تساعد فعلا على ترسيخ نظام عقوبات فعال قائم على المساواة في التعامل والعدالة في تطبيق 

 واحترام حقوق الشعوب وهي كالتالي: 
 د إصدار قرارات العقوبات الاقتصادية، ضرورة استبعاد الاعتبارات السياسية عن

 والتركيز على الاعتبارات القانونية والمعايير الدولية في ضبط المخـافة. 
  ضرورة تقصيها للموضوعية والحياد عند فرض العقوبات الاقتصاديةـ لأنها غالبا خاضعة

 لردود أفعال نتيجة موقف سياسية معينة.
 مخرج للمعاناة التي يتكبدّه الأفراد والشّعوب جراّء  الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان وإيجاد

 العقوبات الاقتصادية.
  تطبيق نصوص ميثاق الأمم المتحدة تطبيقا صحيحـًا ورشيدا على الحالات التي تستدعي

يادة أو نقصان، وعدم مخالفة اتفاقية جنيف لعام   والبروتوكولات الملحقة بها. 1313ذلك دون ز
ام العقوبات الاقتصادية المعمول به في الأمم المتحدة لا معنى له ما لم وفي الأخير نقول إن نظ

بالشّعب وليس  –أكثر ما تضرّ  –تكن إحدى القوى طرفاً فيه، وأن العقوبات الشاملة تضر 
 بالنظّام الحـاكم المستهدف.
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The contract has remained for a long time the only source 

of voluntary obligation. Accordingly, the contractual 

agreements is established only by an agreement of two 

volition wills. However, the situation has changed with the 

emergence of a new theory to complement the contract in the 

unilateral engagement, but at the same time, the Islamic law 

has made a fixed place for his theory among the sources of 

obligations. 

In the same context, the Algerian civil law has provided 

the unilateral engagement as an exceptional source of 

obligations in 1975, but it changed its position with the 

amendment of 2005. 
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 :حدود قدرة التصرف الانفرادي في ترتيب الالتزام الإرادي

والقانون  ،والفقه الإسلامي ،دراسة مقارنة بين الفقه الغربي

 زائريالمدني الج

Limits of Unilateral Engagement Capacity in 

Voluntary self-commitment Comparison 

between Western Doctrine, Islamic 

Jurisprudence and Algerian Civil Law 

 زةــمـدة حـخ نب


 

 الجزائر  -ة بـشــار   امعـج، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "أ " اعد ـاذ مسـأست

 

 :مقدمة

، أن لنتشر  ليعمل بريقرنون للمرني ليفرنسي دالةً ليقرن ليترسع عشر  جدر  لإشار   ليه  دالةً   ّـمم
ةً لإايتزلم وقصر مصر هر لإش لدي على تولفق لإش لدتين، في كثير من دول ليعرلم أثر على مع رلم نظر

 ّ ةل من للز لإا أن لإأمر مر يبث يستقر . من للمصر  ليوحهر للتصرف ليقرنونيحهث ظل ليعقر يوقت طو
ةً جريا  تكمل ليعقر في مهرلن للمصرد  لإش لدةً، أإا وهو ليقول  حتى ظهر لتدره حريث ينردي بنظر

منفرد  على ترتيب آثر  قرنونيً، كان لنترجهر للى وقت قريب مقصو ل على ضرو   بقر   لإش لد  لل
 . لدتينشتولفق لإ

ويعل مر ةلاحظ برلرجوع للى جذو  هذل لإاتدره للمهرد يوحرلنيً ليعقر في مدرل ليتصرفرت 
ر في لإشيتزلم، بدريهً تقلهرةً في ليفق  ليغربي تتعلق برينزعً للمأخوذ به مرتبطليقرنونيً، أن ليقول ب  

غلب لينزعً للذلتيً وهو أحرهمر شخصي ة   1،ذلك أن تحريا طبهعت  وتبهرن مفهوم  يتموقع بين مذهبين

                                                
 البريد الإل كتروني:                                                                   » Hamza.ben51@yahoo.fr « 
 :راجع في المذهب الشخصي والمذهب المادي في الالتزام 1
ةً ليعقزاق أحمد السنهوري، عبد الر    فيلالي،  ي؛ عل11 11. ، ص(1991، 2، ط1، جد د ن: بيروت) رـنظر

ةً ل يع،: الجزائر) يعرمً للعقرلإايتزلمرت، لينظر  . 11-10.، ص(2002، 2ط موفم للنشر والتوز

mailto:Hamza.ben51@yahoo.fr
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لذ ةقصر للمذهب ليشخصي جوهر  .للمذهب ليفرنسي، وآخر ألمرني ينظر للايتزلم نظر  مردةً صرفً
ةً ليقرنون ل لرومرني، وأخذتهر عن  ليقولنين لإايتزلم في كون   لبطً شخصهً بين دلئن ومرين، وهي نظر

وهذل مر جعل ليفق  ليفرنسي ةؤسس لإايتزلم على فكر  . لللاتينهً ليتي ةترأسهر ليقرنون للمرني ليفرنسي
للرلبطً ليشخصهً، حهث لعتبره علاقً قرنونيً فهمر بين شخصهين بمقتضرهر ةكون إأحرهمر، وهو للدلئن، 

 .لمرينللحق في تقرضي شيء معين من لإآخر وهو ل
ةً ليشخصهً في فقههم،  أمر للمذهب للمردي، فأقرم  ليفقهرء لإألمرن حهنمر أبو أن تستقر لينظر

ةرت للرومرنيً  ير قرنونهم من لينظر ةرت للجرمرنيً  -ومن بعرهر لللاتينهً  -وعملول على تحر وتغلهب لينظر
صهً، بل ننظر للى محل لإايتزلم وذهبول للى أن ليفكر  في لإايتزلم إا ترتكز على للرلبطً ليشخ. لإأصل

وهو ليعنصر لإأسرسي، فهنفصل دذلك عن شخص للدلئن وعن شخص للمرين، وجختلط بمحله فهصبح ايئر 
 .مردةر ليعبر  فه  بقهمت  للمريهً أكثر من كون  علاقً شخصهً

لمكان  1غير أن مرونً للمذهب للمردي ومسريرت  يلولقع ليعملي بر  ليوصول للى نترئج مهمً، أهمهر
حهنمر يستنر لإايتزلم للى للمرين وحره، لذ ةكفي أن ةوجر  نشوئ تصو  وجود ليتزلم دون دلئن وقت 

وإا اك أن تحلهل لإايتزلم وفقر لهذل ليوج  ةفسر ليـكثير من للمسرئل ليتي إا . للدلئن وقت ليتنفهذ
 .للمنفرد  يغير دلئن للمرين بإ لدت  ليتزلميمكن تفسيرهر عنر ليتقهر برلمذهب ليشخصي، منهر 

في هذل للمجرل، ندرهر لعتريت في موقفهر بين  2وبريبحث عن موقع ليشرةعً لإشسلامهً
فحتى وإن كان لإايتزلم في نظر هذه لإأخير  في ذلت  مصبوغ بصبغً مردةً بحتً، لمر بمرل . للمذهبين

 ّ يا تنفهذه، ؤ لم ترلفق  سلطً شخصهً تأن هذل لإايتز للمكلف كما في للمرين، وإمر بعمله كما في لإأجير، لإا
ولذلك شرع لإشسلام للحبس . لذ يوإاهر يتعذ  ليتنفهذ بمجرد لخفرء للمكلف لمرله أو لمتنرع  عن عمله

وليتضيهق على للمرين ولإأجير، لإا أن هذه ليسلطً لم يمنحهر ليشرع للدلئن كما هو للحرل في ليقرنون 
ثم أن لإشجبر  برلحبس . من صلاحهت  موقوفً على طلب للدلئنللرومرني، بل يمنحهر للحركم وجدعلهر 

ولإشكرله لنمر ةكون فهمن ظرهر حرله ليقر   على ليوفرء بريتزلم ، أمر للمعسر ليعرجز، فلا جدوز ليضغط 
ٍ : "عله ، بل جدب لنظر ه للى قر ت ، مصرلقر يقوله عز وجل  3".وإَِنْ كاَنَ ذ و ع سرَْ ٍ فنَظَرَِ ٌ لِلىَ ميَسْرََ 

                                                
ية العقد،  1  .20 -11.، صمرجع سربقعبد الرزاق أحمد السنهوري، نظر
ةً لإايتزلم ليعرمً في ليفق  لإشسلامي، لخرلج جريا مع صهرغً كاملة ينصوص تلك مصطفى الزرقاء،  2 للمرخل للى نظر

ةً ية) 4، ج4ط، ليفق  لإشسلامي وأديت ؛ وهبة الزحيلي، 11.، ص(1999 دار القلم،: دمشق) لينظر : سور
 .1221-1222.، ص(1991الفكر المعاصر،  دار

 .210سورة البقرة، الآية   3
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وبهذه ليسلطً ليتي أعطرهر ليشر ع للحركم، وضعت لإأمو  في نصربهر فلم تسمح ليشرةعً 
لإا أن هذل ليتربير للذي . لإشسلامهً للمرين أن يتعنت، ولم تسمح للدلئن أن يبريغ في طغهرن  لمرين 

وإنمر هو مدرد لقتضت  ليضرو  ، إا جدرد لإايتزلم في ليشرةعً لإشسلامهً من طربع  للمردي لإأصلي، 
ضمرن في يا للدلئن ضر للمرين للميسو  للممرطل، وهو مر ةصطلح عله  برينزعً للموضوعهً للفق  لإشسلامي 

   1.في لإايتزلم
هذل وبرلرجوع للى ليقرنون للمرني للجزلئري بغهً تتبع للحيز للذي منح  للمشرع للإ لد  للمنفرد  

لهذل لإأخير موقفين في هذل ليصرد، ذلك أن  حين ومقر تهر على ترتيب لإشيتزلمرت، يتضح أن 
لم ةأخذ برإش لد  للمنفرد  كمصر  للايتزلم لإا في أحولل  58-85لصرل ه للقرنون للمرني برإأمر 

لإا أن  غير موقف  حين تعرةله للقرنون للمرني بريقرنون  قم . لستثنرئيً إا ترقى يتجعل منهر مصر ل عرمر
01-18. 

اكال للجوهري للد لسً للى معرفً مرى مقر   لإش لد  شبق، ينصرف لإر على مر سوتأسيس 
للمنفرد  على لنشرء لإايتزلمرت؟ ذلك أن ممر إا خلاف عله  أن لإش لد  للمنفرد  يشخص، إا يمكن أن 

شخص آخر، حهث إا يمكن يشخص بإ لدت  أن ةلزم شخصر آخر  غمر  على عرتقتكون مصر  ليتزلم ةقع 
لذي وقع عله  للخلاف قريمر وحريثر فهتجلى في معرفً مرى قر   لإش لد  للمنفرد  أمر ل. عن ل لدت 

ر من مصرد  لإايتزلم مثلهر مثل أي ل عرم  على لنشرء لإايتزلمرت من جهً، ولعتبر هر دذلك مصر   
 مصر  من جهً أخرى؟

بي وليفق  أمر تقسيم مرد  للد لسً، فنحرول ليبرء فيهر بريتعرض للى موقف كل من ليفق  ليغر 
، ثم ليتعرض لمر ةقربلهمر في ليقرنون للمرني (أوإا  )لإشسلامي من لإش لد  للمنفرد  كمصر  للايتزلم 

للجزلئري وقر عرل للمشرع للجزلئري موقف  بمر يثير ليتسرؤل عن مرى ل تبرط  برلجرل ليفقي ليسربق في 
 (.رثرني  )هذل للمجرل 

 .م بين الفقه الغربي والشريعة الإسلاميةالإرادة المنفردة كمصدر للإلتزا: ولًاأ

بين ليفق  ليغربي وليشرةعً قبل ليتعرض للى مرى قر   لإش لد  للمنفرد  على لنشرء لإايتزلمرت 
لإشار   للى ليفرق بين ليتصرف لإانفرلدي وليعقر للملزم لجرنب ولحر، ذلك أن  ، تدر لإشسلامهً

ويتجسر . ن، وإن كان إا يرتب ليتزلمر لإا في ذمً أحرهمرهذل لإأخير إا ينشأ لإا بتطربق ل لدتي شخصي

                                                
مكتبة دار : الأردن) سول  ليتعبير عن لإش لد  في ليفق  لإشسلامي، د لسً مقر نً بريفق  ليغربيمحمد وحيد الدين،  1

يع،الثقافة للنشر وا  .2.، ص(1991 2ط لتوز
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 (من ق م ف 0011للمرد  ) ملزمً لجرنبينللعقود بين لي 1هذل ليفرق في تمهيز ليقرنون للمرني ليفرنسي
ملزمً  عقود ل لذ تعتبر هذل لينوع من ليعقود ،(ق م ف 0011للمرد  ) ملزمً لجرنب ولحرللعقود ليو

وأحردةً من حهث آثر هر، أمر ليتصرف برإش لد   ،رئيً من حهث لنعقردهرلجرنب ولحر يـكونهر ثن
ةف لذل. ليطرفللمنفرد  فهو آحردي   2.على أن  عمل قرنوني صرد  من جرنب ولحر  يمكن تعر

ثم ممر إا خلاف حوله بخصوص لتسرع مهرلن لإش لد  للمنفرد  في للحهر  ليعملهً، أن هذه 
ةظهر ذلك . نترج آثر  قرنونيً مختلفً ويو لم ترتبط حهنهر بإ لد  أخرىلإأخير  تشغل حيز ل كبيرل في ل و

ليوصهً، لإشبرلء من لإشيتزلم، لإشقرل  برإشيتزلمرت، لجرز  ليعقر : يتجسر أبرزهر في 3في مدرإات عريا 
ليقربل للإبطرل، لنهرء أحر للمتعرقرين للعقر في للحرإات ليتي جدوز فيهر ذلك،  جوع للموجب عن 

ب  أو ليقربل عن قبوله قبل لتصرل أيهمر بعلم لإآخر، يهتضّح أن لإش لد  للمنفرد  بعهر  للمرى لجدر
برعتبر هر تنتج آثر  ل قرنونيً، فهي تكسب للحق ليعهني وتسقط ، وتنهي للرلبطً ليتعرقرةً ليتي أنشأت 

 .ء لإشيتزلمرتوكل ذلك إا جرلل حوله مقر نً بصلاحهً لإش لد  للمنفرد  إشنشر 4.للحق ليشخصي
غير أن مر حرث للخلاف حوله فهو صلاحهً لإش لد  للمنفرد  يترتيب لإايتزلمرت بين كل من 

للمنقسم لإأول موقف  من خلال تبهرن ليه  ليتعرض نحرولليفق  ليغربي ونظيره لإاسلامي، حهث 
لموقف ليفق   ، ثم ننتقل بعره(1)للى لتدرهين حول قر   لإا لد  للمنفرد  على لنشرء لإايتزلم 

 (.2)من هذل لينوع من ليتصرفرت  اسلاميلإ

 :الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في الفقه الغربي .1

تبعر إاختلاف ليفق  ليفرنسي ونظيره لإألمرني في لإايتزلم بين للمذهب ليشخصي وللمذهب 
ةً إا تعتبر  للمردي على لينحو للمتقرم، لمتر هذل ليتبرين للى موقفهمر من لإش لد  للمنفرد  بين نظر

نشرء لإايتزلمرت، وذلك هو ليفق  ليفرنسي، وأخرى تعترف برإش لد  لل على ليتصرف لإانفرلدي قرد   

                                                
ةكون ليعقر ملزمر » :أن منه حينما نص على 21الذي ذهب إليه القانون المدني الجزائري في المادة نفسه التمييز  هو 1

يشخص، أو يعر  أشخرص، لذل تعرقر فه  شخص نحو شخص، أو عر  أشخرص آخرين دون ليتزلم من هؤإاء 
يع الجزائ«لإآخرين  .ق أسرة ج وما يليها 202ري الهبة المنصوص عليها بالمادة ، وخير مثاله في التشر

2 Malaurie Philippe, et autres, Les obligations (Paris: Defrénois, Lextenso édition, 4e édition, 
2009), p.199. 

ية) مصرد  لإايتزلم أصول لإايتزلمرت،جلال علي العدوي،   :نظرأ 3  ،(1991 منشأة المعارف،: الإسكندر
 .219-211.ص

ةً ليعرمً للايتزلمأنور سلطان،  4 ية) لإايتزلم مصرد ، للموجز في لينظر المكتبة القانونية لدار المطبوعات : الإسكندر
 .292.ص، (1998 ،1ج الجامعية،
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وعلى ذلك نحرول . للمنفرد  كمصر  من مصرد  لإايتزلم في أحولل معهنً، وهذل هو ليفق  لإألمرني
 (.ب)ر آ لءهمر ، يننتقل بعر ذلك للى تقري(أ)ليوقوف عنر هذل لإاختلاف دالةً 

 :الارادة المنفردة بين النظرية الفرنسية والنظرية الألمانية .أ
ةً لإألمرنيً ةً ليفرنسهً وعرض حججهر، يننتقل على نفس للمنولل للنظر  : حهث نتعرض للنظر

 :النظـرية الفرنسية -1

أن  للى  فض لعتبر  لإش لد  للمنفرد  مصر ل من مصرد  لإشيتزلم، وإلى ليفق  ليغريب يذهب
ةلحظ للمتتبع يتطو  . لإايتزلم للذي ينشأ عمل قرنوني إا ةكون مصر ه لإا لتفرق ل لدتين وهو ليعقر

، لذ و ث ليقرنون ليفرنسي هذل 2لمتر للى وقتنر للحرلي 1هذل للموقف أن  مبني على جرل تر جخي قريم
يفرنسي ليقريم، ثم أصبح من للى ليقرنون ل لنتقلللرفض من تقريهر ليقرنون للرومرني، ومن هذل لإأخير 

  3.ليقولعر للمقر   في ليقرنون للمرني ليفرنسي أن مدرد لإش لد  للمنفرد  إا تنشأ ليتزلمر

ةً، ندر ليفقه  بوتيه    -Pothier -وبرلرجوع للى لإأسس ليتي بنى بهر ليفق  ليفرنسي هذه لينظر
كما أنني إا أستطهع بمجرد ل لدتي .: ".ردوهو من أشهر فقهرء ليقرنون ليفرنسي ليقريم ةقول في هذل ليص

 لدت  مع ل لدتي يـكسب هذل للحق، كذلك إا لأن أنقل للى شخص حقر على أموللي لذل لم تتحر 
ةكون  أستطهع بمجرد لجدربي أن أعطي على نفسي حقر إآخر، حتى تتحر ل لدت  مع ل لدتي يـكسب ، و

 4"...ذلك بقبوله

                                                
1 Cf. Demogue rene, traite des obligations en general, sources des obligations , tome1(paris: 

librairie arthur  rousseau, 1921), p.51-63; josserand louis, coure de droit civile positif 
français, theorie generale des obligation, les principaux contrats du droit civil, les suretes,  
3eme edition (paris: libraire recueil sirey, 1939), p.220-223. 

2 Cf. Flour jacques, aubert jean-luc, op.cit.,  p.370. 
3 Cf .Planiol marcel et ripert georges, op.cit., 9; flour jacques, aubert jean luc, op.cit., 362. 
4  «… ar il ne peut y avoir d'obligation, sans un droit qu'acquiert la personne envers qui elle 

est contractée contre la personne obligée; or de même que je ne peux pas par ma 
seule volonté transférer à quelqu'un un droit dans mes biens, si sa volonté ne 
concourt pour l'acquérir; de même je ne peux pas par ma promesse accorder à 
quelqu'un un droit contre ma personne,  jusqu'à ce que sa volonté concoure pour 
l'acquérir par l'acceptation qu'elle fera de ma promesse…», Pothier Robert Joseph, 
Traité des obligations, Tome1(Bruxelle:  Langlet et compagnie, Libraires,1835), p.6. 
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ةرد  للى ذلك، دعم شرلح يتمثل للمرني ليفرنسي هذل للرفض ولستنرول للى حجج  ليقرنون 1ز
ةً غير قرئمً على أسرس صحهح ذلك أن  حتى وإن أمكن فهم ليتزلم للمرين . أهمهر في أن هذه لينظر

ةلتزم  للمرين لنثم لذل قهل . ر دون ل لدت بإ لدت  للمنفرد ، فلا يمكن أن نفهم كهف ةصبح للدلئن دلئن  
من ل لد  للدلئن حتى ةصبح دلئنر،  إادا لن أمر لذل قهل  قهمت ؟ل لإايتزلم ومر يغير دلئن، فمر معنى هذ

وحتى في للحرلة ليتي نقول أن ليتصرف تم بإ لد  منفرد   .فهذل هو تولفق لإش لدتين ومن  ينشأ ليعقر
نكون أمرم عقر، فرلهبً مثلا وهي مظنً ليتزلم ليشخص بإ لدت  للمنفرد ، نص في اأنهر ليقرنون 

للإ لد   لنم لذل قهل ث 2(.ق م ف  932م)رلحً على أنهر إا تتم لإا بقبول صريح من للموهوب له ص
هذه لإش لد  تستطهع أةضر أن تقضي لن ر يمكنهر من أن تولد ليتزلمر، فكهف إا ةقرل للمنفرد  سلطرن  

يتزلم من ليتزم هذل لإايتزلم، فمر تستطهع لإش لد  أن تعقره تستطهع وحرهر أن تحله، وبهذل ةصبح ل
 3.بإ لدت  للمنفرد  معلقر على محض ل لدت  فهكون ليتزلمر برطلا  

ةً ليفرنسهً و ذل كما تبرو، هو أن همر ةلاحظ بريوقوف عنر لإاعتبر لت ليتي جعلت لينظر
ةً ليشخصهً في لإايتزلم فمر دلم لإايتزلم  لبطً بين  .كما تقرم للموقف نتهجً حتمهً للأخذ برينظر

ثمً إا يمكن أن ينشأ دون أن ةكون له دلئن، وهذل مر ةؤدي ليه  لعتبر  لإش لد  للمنفرد   شخصين، من
 .ل للايتزلممصر   

ةلاحظ أن ليقرنون ليفرنسي عنر ت ةف هذل و ق  1103للمرد  من خلال للعقر للملزم لجرنب  عر
ليوصهً، ) :كل منلهبً ضرفً للكثير من ليتطبهقرت مثرلهر أد ج وفق معنره ليـأعلاه، للمشر  لييهر م ف 

،  حهث تقرم أن (خلل...ليتخلي عن حق كحق ل ث وليتنرزل عن حق عهني، لجرز  عقر قربل للإبطرل
هذل لينوع من ليعقود في ليقرنون للمرني ليفرنسي حتى وإن كان إا يرتب ليتزلمر لإا في ذمً طرف 

 فق ل لدت  مع ل لد  ليطرف لإآخرولحر هو للمرين، لإا أن هذل لإأخير إا يمكن  أن ينشأه لإا بتول
                                                

ية الإرادة المنفردة، ويتسع اعتراضه باعتباره ع (PLANIOL)يتقدمهم الفقيه الفرنسي بلانيول  1 لى رأس خصوم نظر
يبر    (RIPERT)على قدرة الارادة المنفردة لوحدها على انشاء الالتزامات في موقفه المدعوم من الفقيهين ر

 ، راجع في ذلك، ESMEI)) واسمان 
Planiol marcel, et autres, op.cit.,  11-14. 
2 Article 932: «la donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que 

du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra etre faite du 
vivant du donateur par un acte posterieur et authentique, dont il restera minute  ;
mais alors la donation n'aura d'effet, a l'egard du donateur, que du jour ou l'acte qui 
constatera cette acceptation lui aura ete notifie». 

3  cf. Planiol marcel et ripert georges, op.cit.,  pp. 11 14. 
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ممر ةعني أن هذه ليتطبهقرت . ، ودذلك هو ثنرئي من حهث لنعقرده، آحردي من حهث آثر ه(للدلئن)
ةق لإاتفرق  .وهو ليعقر إا يمكن أن تنشأ في كل لإأحولل لإا عن طر

ر عرمر، حهث زلم  ل على أن ةكون ليتثم أن ليقرنون ليفرنسي لم ةعتبر ليعقر للملزم لجرنب ولحر قرد   
نشأ آثر  قرنونيً تحمل على عرتق من أنشأه لإا في أحولل معهنً فقط، ذلك أن هذل لينوع إا يمكن  أن ي  

وإن نص عله  ليقرنون كنوع من أنولع ليعقر بصفً عرمً، لإا أن  كان ومرزلل محل نقرش  من ليعقود
ممر جعل .   بشروط خرصً مستقلة ب فضلا عن تميز كل تطبهق من تطبهقرت 1.كبير في ليفق  ليفرنسي

ةً تميزه بحر ذلت  خصليقرنون للمرني ليفرنسي إا ج  2.ليعقر لإأحردي للجرنب بنظر

 :النظـرية الألمـانية -2

ةً على عكس لإأولى للى لستطرعً لإش لد  للمنفرد  على لنشرء لإايتزلم فمن . تذهب هذه لينظر
د   من  إا بتولفق هذه لإش لد  مع ل لد  للمتعرقر لإآخر، يتعرقر لنمر ةلتزم برإش لد  للمنفرد  ليصر

ةترتب على ذلك أن لإشجدرب وحره ملزم، فلا يستطهع من صر  من  لإشجدرب أن ةعرل عن   3.و

ةً وأخرى عملهً، لذ تتمثل  ةً هم كذلك آ لئهم بحجتين أحرهمر نظر وقر دعم أنصر  هذه لينظر
ةً لإش لد  تقت ةً في أن حر ةً في أن ةلزم نفس  بإ لدت  لإأولى لينظر ضي أن تكون للشخص للحر

 لإايتزلم قبل أن يتحرد للدلئن مر أللمنفرد ، وييس في للمنطق ليقرنوني مر يمنع من ذلك أو من أن ينش
ةً تولفق لإش لدتين أو ليعقر، دلم قربلا للتحريا، بل أن سلطرن لإش لد  هنر أكبر نفوذ   ل من  في نظر

أمر . فرد  قرد   وحرهر على لجدرد لإايتزلم وهذل أقصى مر ةصل ليه  سلطرنهرحهث أن لإش لد  للمن
ليقول بوجوب تولفق لإش لدتين ففه  بقهً من بقرةر لإأاكال ليغربر  ليتي كانت تحر من سلطرن 

 4.لإش لد 

خص إا يستطهع أن ةلزم نفس  بإ لدت  فهكون من برب أولى ليشّ "كل هذل أن  ثم لذل قهل بعر
كذلك، أن ليشخص إا يستطهع أن ةلتزم بإ لد  غيره وعلى ذلك ةكون للمبرأ، بأن  لذل لم  أن نقول

                                                
1 Cf. Flour jacques, aubert jean-luc,op.cit., pp.362 364; carbonnier jean, op.cit.,pp.50-51. 
2 Cf. Flour jacques, aubert jean-luc, op.cit., p.364. 
3 Cf .Carbonnier jean, droit civil, tome 4, les obligations, 22 edition (France: presses 

universitaires de france, 2000), pp.50,51. 
 .290.، صجع سربقمر؛ جلال علي العدوي، 292 291. ، صمرجع سربقأنور سلطان،  4
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أن لإا تبرط بين هذه لإش لد  بتكن ل لد  ليشخص للمنفرد  هي مصر  ليتزلم ، إا يمكن ليقول 
 1."وإ لد  شخص آخر هو مصر  لإايتزلم

لحتهرجرت عملهً إا يستوعبهر ليعقر، كما  أمر للحجً ليعملهً فهي أن لإايتزلم برإش لد  للمنفرد  يسر
هو ليشأن فهمر تقتضه  مصلحً للجمهو  للذي ةوج  ليه  لجدرب بريتعرقر أو وعر بدرئز  في أن ةكون ملزم 

وهذل لإايتزلم إا يمكن أن ةكون مصر ه لإا ل لد  للمرين، إأن للدلئن ب  ةكون غير . لمن صر  عن 
ل لنعقر بين  وبين للموجب أو جحول دون أن ةكون مصر  لإايتزلم عقر  معين وإن كان قربلا للتعهين، ممر 

فريقول بضرو   تولفق ل لدتين يوجود ليتزلم، يسر ليبرب دون هذل لينوع من ليتعرملات ليتي . ليولعر
فهل يمكن بغير لإش لد  للمنفرد  أن نفسر كهف ليتزم ذلك ليشخص . جدب أن يتسع لهر صر  ليقرنون

للجمهو  أي يغير شخص معين؟ كما إا يمكن لإايتزلم نحو شخص موجود ويـكن حرل للذي قرم عرض 
ففي كل هذه ليفروض، وهي . بين  وبين ليقبول حرئلا بأن مرت قبل صرو  ليقبول من  أو فقر أهلهت 

فروضر كثيرل مر تقع من لينرحهً ليعملهً، إا يمكن ليقول بوجود لإايتزلم في ذمً للمرين لذل حتمنر 
 2.لإش لدتين، فريقول بدولز لنشرء لإش لد  للمنفرد  للايتزلم يرفع هذل للحرج تولفق

ةً ليشخصهً في لإايتزلم، تعتبر  ةً ليفرنسهً نتهجً حتمهً للأخذ برينظر هذل وكما تعتبر لينظر
ةً للمردةً، حهث لتضح سربقر أن لإألمرن يرون في لإايتزل ةً لإألمرنيً نتهجً منطقهً للأخذ برينظر م لينظر

قهمت  للمريهً، وهو مر جعلهم يرتبون لحرى نترئد  للمردةً من خلال ليقول بريتزلم للمرين بإ لدت  
للمنفرد  ويو لم ةوجر دلئن ةقبل هذل لإايتزلم، إأن لإايتزلم ةترتب على للمرل أكثر ممر ةكون صلة بين 

 .شخص وآخر

 :تقدير حجج النظريتين -3

ةً لإش ةً بعهر  للمرى إا تقتصر على لعتبر  ممر إااك فه  دالةً، أن نظر  لد  للمنفرد  نظر
لإش لد  للمنفرد  قرد   على لنشرء لإايتزلم فحسب، بل تذهب للى أبعر من ذلك حهنمر تعتبر كل 

وعلى ذلك فإن ليقول بصحً . لإايتزلمرت ليتي تنشأ من ليعقر لنمر تنشأ في ليولقع من لإش لد  للمنفرد 
ةً على لطلاقه ر على ليعقر كمصر  من مصرد  لإايتزلم، يتحل محله ر، ةؤدي بريقضرء مبرئي  هذه لينظر
 3.ل يكل ليتزلم ل لديلإش لد  للمنفرد  مصر   

                                                
، ديوان :الجزائر)، مصادر الالتزام 1، جليوجيز في شرح ليقرنون للمرني للجزلئريخليل أحمد حسن قدادة،  1

 .111.ص ،(1994المطبوعات الجامعية،
  .291-290. ، صمرجع سربقجلال العدوي،  2
ية العامة للعقد،  3  .190.، ص1، جمرجع سربقعبد الرزاق أحمد السنهوري، النظر
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وإلى أي حر ينبغي . بنرء على مر سبق، إا دا من تقرير موضوعي لمرى لإأخذ برينظريتين
مر في قر   لإا لد  للمنفرد  لإانتهرء ليه  عنر لإأخذ من كل منهمر، ييستخلص من هذل ليتقرير مبلغ 

 .إشنشرء لإايتزلمرت من صحً
ةً لإش لد  للمنفرد ، ندر أن أول لعترلض ةقرم لمولجهً  فبرلرجوع للى ملاحظرت خصوم نظر

ةً، يتلخص في أن للدين إا يمكن من أن ةوجر دون دلئن وهذل لإاعترلض يهرم في . هذه لينظر
ةً للمردةً للايتزلم كما سبق لإاار  ةً لإألمرنيً ليتي تنظر لهذل لإأخير لينظر   ليه  أعلاه، ذلك أن لينظر

برعتبر ه قهمً مريهً أكثر من كون   لبطً شخصهً، تمكن من تصو  دين من دون دلئن مردلم للمرين 
 .موجودل وقت نشوء للدين، ومردلم للدلئن ةوجر وقت تنفهذ للدين ويو لم ةوجر قبل ذلك

 لد  للمنفرد  تستطهع أن تنشأ ليتزلمر فهي تستطهع أةضر أن تقضه  أمر ليقول بأن  لذل صح أن لإش
فهو لعترلض صحهح، لإا أن لإشاكال هنر هو للخلط بين أثر لإش لد  في ليعرلم لينفسي وأثرهر في للرولبط 

فرإش لد  لذل أعلنت وعلم بهر ليغير فرطمأن لييهر تكون بقر خرجت من نطرقهر لينفسي . لإاجتمرعهً
للى مظهرهر لإاجتمرعي للخر جي، ودذلك تولد ثقً مشروعً يستطهع لينرس لإاعتمرد عليهر، للدلخلي 

فوجب لحترلم هذه للحرلة ليتي أوجرتهر، فلا جدوز عنرئذ ليعرول عنهر لذ ةترتب عله  لإشخلال بهذه 
وهنر  وعلى ذلك، لذل عقرت لإش لد  للمنفرد  ليتزلمر وحرهر قر إا تستطهع وحرهر أن تحله،. ليثقً

ةظهر صولب منطق ليفقهرء لإألمرن أةضر، حهث ةقويون بوجوب لحترلم لإش لد  ليظرهر  دال لإش لد  
فمن للمنطق لذن أن ةقويول بعرم جولز ليعرول عن لإش لد  ليظرهر  للعلة نفسهر، أإا وهي . ليبرطنً

 1.لستقرل  للمعرملات بين لينرس
ةً لإألمرنيً من لمّ أ يقضرء على ليعقر كمصر  من مصرد  لإايتزلم وإحلال ر مر تؤدي ليه  لينظر

لإش لد  للمنفرد  محله، فهذل مر إا يمكن ليتسليم ب  بأي حرل من لإأحولل، فريولجب لذن أن يبقي 
كل من ليعقر ولإش لد  للمنفرد  مصر ل للايتزلم، ليعقر برعتبر ه للمصر  لإأول، ولإش لد  للمنفرد  

ةر ةقت صر على للحرإات ليتي ةكون فه  ثمً فرئا  من جعل لإايتزلم ينشأ عن برعتبر هر مصر ل ثرنو
ةقه   2.رطر

                                                
كتب الثقافية، مؤسسة ال : بيروت) لإش لد  للمنفرد  كمصر  للايتزلم في ليقرنون وليشرةعً لإشسلامهًمحمد تقية،  1

 .11.، ص(1999
 .14.، صللمرجع نفس  2
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حهث لم تأخذ بإحرى لينظريتين دون  1وعلى هذل لإاتدره لإأخير سر ت ليتشرةعرت للحريثً
لإأخرى بل جمعت بينهمر، فرعتبرت ليعقر هو لإأصل في لنشرء لإايتزلم ثم بينت بعر ذلك للى أي حر 

ةرإإش لد  للمنفرد  كمصر  للايتزلم، ويـكن ييس مصر ل أصلهر ويمكن لإأخذ بر وخير . نمر مصر ل ثرنو
ر للايتزلم بل أخر بهر مثرل على ذلك ليقرنون لإألمرني نفس ، فهو لم جدعل لإش لد  للمنفرد  مصر ل عرم  

من  350لستثنرء في حرإات على سبهل للحصر وبمقتضى نصوص قرنونيً خرصً، لذ نصت للمرد  
إشنشرء لإايتزلم إادا من عقر بين ذوي ليشأن، مر لم ينص ليقرنون على " يقرنون للمرني لإألمرني على أن  ل

فرلمبرأ . ويقر فسرت هذه للمرد  على أنهر تضمنت مبرأ عرم، كما تضمنت ليقهر عله ". خلاف ذلك
في لينصوص ليقرنونيً ليتي  ليعرم هو أن ليعقر ةعتبر للمصر  ليعرم للايتزلم لإش لدي، أمر ليقهر فهنحصر

برلمؤسسرت، للخرصً  ق م ألمرني 80لعتبرت لإش لد  للمنفرد  مصر  للايتزلم لإش لدي وهي للمرد  
 2.ق م أ للخرصً بريسنر لحرمله  793ق م أ للخرصً بريوعر بدرئز ، وللمرد   657وللمرد 

لن : "قرنون لإألمرني مر ةأتيوعن هذل للموقف ةقول للمعلقون على ليترجمً ليفرنسهً للرسمهً لل
ليغرض من تقرير هذل للمبرأ هو لخرلج لإش لد  للمنفرد  من أن تكون مصر ل عرمر إشنشرء لإايتزلمرت، 

يتحضير )صحهح أن  طلب، حتى من لللجنً ليثرنيً . فه  لإايتزلم من عمل قرنوني أفي للحر للذي ينش
وقر كان هذل قر سمح . مسألة يتقرير ليفقهرء، حذف هذل لينص يترك لل(مشروع ليقرنون لإألمرني

للقضرء مع تمسكه بريقرعر  ليتقلهرةً، أن يتوسع في لإاستثنرءلت ليتي ياخلهر على ليقرعر ، ويـكن 
لإأغلبهً لم تكن من هذل للرأي، ومع ذلك فقر أ يات لإشار   للى لإأحولل لإاستثنرئيً ليتي ةعتر بهر 

للحرإات ليتي يسلم فيهر ليقرنون بأن لإايتزلم ينشأ من مدرد ل لد  ليقرنون، حتى ةكون من للمقر  أن 
 3."118منفرد  ةكون من للمستطرع تصو هر على لعتبر  أنهر لستثنرء من ليقرعر  ليول د  في للمرد  

ريقرنون ليفرنسي ليسربق مهمً تتعلق ب أمر مر تدر  لإشار   ليه  خترم هذل ليعنصر، فهو ملاحظً
أن موقف  من لإش لد  للمنفرد  حتى وإن كان على ليشكل للمتقرم لإا أن ليقضرء  ليتعرض له، ذلك

على ليقول بإلزلمهً  4للمرني ليفرنسي لم يتجرهل هذه للمفرهيم برلجملة، حهث جرت محكمً لينقض ليفرنسهً
لمحرد دون لزم بريبقرء على لجدرب  طهلة ليوقت للإشجدرب متى قهره صرحب  بريبقرء عله  مر  محرد ، لذ ة

                                                
يع الإيطالي الجديد  1 ق  1919، 1911، 1911المواد، )ومنها كذلك بالإضافة إلى القانون المدني الألماني، التشر

يع (م  (.ق م 114، 112المواد، )العراقي ، التشر
 .12 14.، صمرجع سربقمحمد تقية،   2
ةً لإايتزلم بوج  عرم، مصرد  لإايتزلمعبد الرزاق السنهوري،  3 : بيروت) ليوسهط في شرح ليقرنون للمرني للجريا، نظر

 .1421.ص، (1998 ،1، ط1، ج1المجلد منشورات الحلبي الحقوقية،
4 Cass, civ, 1re, 25 juin 2014,  n° 13 16529; cass, civ, 1re, 19 janvier 1977, n° 75 14096; 

cass, civ, 3eme,  8 fevrier 1968, n°  65 10600,  «http: //www.legifrance.gouv.fr/». 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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أن ةكون في حرجً للى تعبير ل لدي من ليطرف للموج  ليه ، وفي ذلك لقرل  غير مبرشر بقر   لإا لد  
مرل للى لعتبر  لإاجدرب للملزم  1، خرصً أن بعض ليفق  ليفرنسيللمنفرد  على لنشرء لإايتزلم ويو لستثنرء

 .ي هذل للمجرلللمنفرد  حين بحث  في أسرس لإاجدرب للملزم ف برإش لد تصرف 

 :التصرف بالإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي .2

سلامهً كانت ش، ندر أن ليشرةعً لإ2برلرجوع للى تطبهقرت لإش لد  للمنفرد  في ليفق  لإاسلامي
ل للايتزلم، ذلك أن فقهرئهر أقرول بقر تهر على لنشرء ليتصرفرت سبرقً في لعتبر  لإش لد  للمنفرد  مصر   

ذهب للى أبعر للحرود في هذل ليشأن، بأن جعل من لإش لد  للمنفرد   3لمذهب للمريـكيول .ليقرنونيً
 .مصر ل عرمر للايتزلم لإش لدي

يرجع لإايتزلم برإش لد  للمنفرد  للى ليصبغً للموضوعهً للمميز  إأحكام لإايتزلم في عموم لذ 
لإألمرني وجعله للمميز إأحكام  وهو نفس  للمذهب للمردي للذي تبنره ليقرنون - 4ليشرةعً لإشسلامهً

 لد  للمنفرد  إشنشرء شضرفً للاعترلد بصلاحهً لإل، وكان من آثر ه -كما لتضح سربقر  قرنون  للمرني
بينمر لم تأخذ بهر ليشرلئع للمتأثر  بريقرنون للرومرني ومنهر ليقرنون . لإايتزلمرت مر ةعرف بحوللة للدين

يهر ملتصقر بشخص للمرين إا ينفك عن  بل جدوز أن يسترق فه  للمرني ليفرنسي، حهث ةعتبر للدين ف
ةقتل، في حين أن ليشرةعً لإشسلامهً تعتبر للدين جزء   ل من ذمً للمرين للمريهً، وهي ليفكر  ليتي لنتهى و

 5.لييهر أةضر ليفق  للجرمرني
أن للإ لد   ويقر ذكر لإأسترذ عبر للرزلق ليسنهو ي في كترب  مصرد  للحق في ليفق  لإشسلامي

فهنرك أوإا تصرفرت " للمنفرد  في ليفق  لإشسلامي مهرلن فسهح نرلهر فه  تنتج آثر ل قرنونيً متنوعً، 

                                                
1 cf, flour jacques, aubert jean-luc, op.cit., pp.92 94, 371 372; mazeaud henri, leon, jean et 

chabas françois, leçons de droit civil, les obligations, theorie generale, tome2, vol1, 
montchrestien, 2000, pp.126-127.  

ول، راجع فيها عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، الجزءالأ 2
وما يليها؛ وهبة  41. ، ص1998الطبعة الثانية الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

ية العامة للموجبات والعقود في  2921.الزحيلي، مرجع سابق، ص ية النظر وما يليها؛ صبحي محمصاني، النظر
يعة الإسلامية، بحث مقارن في المذا  ، دار العلم للملايين، 1ط، 2ج، هب المختلفة والقوانين الحديثةالشر

 .وما يليها 211.، ص1983
معرلم لإايتزلم لإش لدي في ليفق  للمريـكي، د لسً في أصول لإايتزلم عنر راجع في هذا الموضوع، محمد شتا أبو سعد،  3

 .111-141.ص ،(1994دار النهضة العربية،  :القاهرة) للحطرب، بحوث في ليشرةعً لإشسلامهً
 ،مرجع سربقمصطفى الزرقاء،  :في تفصيل تميز الفقه الاسلامي بالصبغة الموضوعية في الالتزام راجع كذلك 4

 .11.ص
 .121.ص ، مرجع سربق ، 1، المجلد الأول، جليوسهط في شرح ليقرنون للمرني للجرياعبد الرزاق أحمد السنهوري،  5
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وهنرك ثرنير تصرفرت تتم بإ لد  . هي عقود في ليفق  ليغربي وتتم في ليفق  لإشسلامي بإ لد  منفرد 
ل آثر ل قرنونيً كثير  غير لنشرء لإايتزلم وهنرك أخير 1.منفرد  في كل من ليفق  لإشسلامي وليفق  ليغربي

 2"...تحرثهر لإش لد  للمنفرد  اأنهر في ذلك اأن ليفق  ليغربي
وفي ذلت ليسهرق، ةقول لإأسترذ ليسنهو ي أن للمتأمل في ليفق  لإشسلامي يستطهع أن يميز بين 

لبترلء ولنتهرء، وياخل وهي مر تعتبر معروضرت : ليطرئفً لإأولى ،طولئف ثلاثً من ليعقود وليتصرفرت
فيهر ليبهع ولإشجدر ، حهث أن للركن فيهمر هو لإشجدرب وليقبول ومن ثم إا ةتم ليعقر لإا بإ لد  كل 

وتعتبر تبرعرت لبترلء ومعروضرت لنتهرء، وياخل فيهر ليـكفرلة وليقرض، : ليطرئفً ليثرنيً .من  للمتعرقرين
نسبً يكليهمر تبرع في داليت ، فغلب ليقول بأن هذل وهمر أمرلن يبرأ فيهمر ليشك مع أن ليتصرف بري

. ليقبول إازم إأن ليتصرف معروضً في نهريت  ومن ثم كان للرلجح أن للركن هو لإشجدرب وليقبول
ةً، وفيهمر يتغلغل ليشك أكثر من : ليطرئفً ليثريثً وهي تبرعرت لبترلء ولنتهرء، وياخل فيهر للهبً وليعر 

فرلهبً  كنهر لإشجدرب من ليولهب، أمر . للرلجح أن  كنهر هو لإشجدرب فقط ليطرئفً ليثرنيً، لإا أن
ليقبول فليس بركن لستحسرنر، ووج  لإاستحسرن، أن للهبً في لللغً عبر   عن مدرد لجدرب للمرلك 

فإذل "..  :للى أن قرل.. من غير شرط ليقبول وإنمر ليقبول وليقبض يثبوت حكمهر إا يوجودهر في نفسهر 
ل لينظر، أمكن ليقول في ليفق  لإشسلامي لن لإأصل في ليتصرفرت هي لإش لد  للمنفرد  إا صح هذ
 3."ليعقر

هذل وبريوقوف عنر مجمل تطبهقرت ليتصرف برإش لد  للمنفرد  في ليفق  لإاسلامي عرمً، ندر 
حتى وإن لتفق ذلك أن ليفق  لإشسلامي . هذه ليتطبهقرت ترد للى طرئفتين وفقر يتوفر عنصر لإشلزلم فيهر

لإا أن  لختلف . في أغلب  على لعتبر  هذه للحرإات مصر ل منشأ للايتزلم على أسرس لإش لد  للمنفرد 
حهث تجمع ليطرئفً لإأولى تطبهقرت . في كون هذل لينوع من لإايتزلم، ليتزلم قضرئي أم ليتزلم ديني

فً للى كون  ديني، أمر ليطرئفً ليثرنيً فحتى للايتزلم برإش لد  للمنفرد  ةعتبر لإايتزلم فيهر قضرئي برإشضر
وتدتمع . وإن غلب على لإشلزلم فيهر ليصبغً للدينهً، لإا أن بعض ليفق  أمكن توفر ليصفً ليقضرئيً فيهر

                                                
 .41.42.،  صمرجع سربق، 1عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج  1
فتارة تكون الإرادة المنفردة سببا ل كسب المل كية كما هو الحال في الوصية، وتارة تكون إسقاطا كالإبراء والوقف،   2

والى جانب ذلك يوجد إجازة العقد، وإقراره من الغير، واستعمال خيار من الخيارات المعروفة، وعزل 
 .41. ، صللمرجع نفس ي، ، عبد الرزاق أحمد السنهور..الوكيل

 .44-41، ص للمرجع نفس  3
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أمر ليطرئفً ليثرنيً فهجتمع فيهر كل . 3، وليوقف2ولإشجدرب للملزم 1في ليطرئفً لإأولى كل من للجعرلة
 5.ولينذ  4من ليوعر من جرب ولحر

وكخلاصً مقر نً بين موقف ليفق  ليغربي من قر   لإا لد  للمنفرد  على لنشرء لإايتزلم وليفق  
لإاسلامي في هذل للمجرل، إا يمكن ليقول لإا أن ليفق  لإاسلامي جختلف كل لإاختلاف عن للموقف 

لءه فقه  ةعتبر للمصر  ذلك أن ليقرنون ليفرنسي ومن و . ليفرنسي ويتفق مبرئير مع ليقرنون لإألمرني
، ومر موقف  هذل لإا نتهجً إشنشرئ ليوحهر للتصرفرت لإا لدةً هو ليعقر للذي جحتم وجود ل لدتين 

ةً ليشخصهً في لإايتزلم  .حتمهً للقول بأن لإايتزلم  لبطً بين شخصين وفق مر ةعرف برينظر

 لد  للمنفرد  على لنشرء ش ليفق  ليسلامي وخرصً للمريـكي من  فأقر منذ ليقرم بقر   لإ ّـأم
 لد  للمنفرد  شبل أن ليتطبهقرت للمختلفً لهذه ليتصرفرت فه  جعلت هذل لإأخير ةعتبر لإ. لإايتزلم
وهو مر سر  عله  ليقرنون لإألمرني للذي ةعتبر لإايتزلم قهمً مريهً وفق . ر للايتزلم لإش لديل عرم  مصر   

لإا أن موقف هذل لإأخير . رء لإا لد  للمنفرد  للايتزلمرتمذهب مردي ينتج آيهر ليتسليم بإمكانيً لنش
ر يـكن  جختلف عن ليفق  لإاسلامي في نطرق تلك ليقر   حهنمر ن كان على ليشكل للمذكو  سربق  إو

                                                
من القانون المدني  1مكرر  121تقابل الجعالة ما يعرف قانونا بالوعد بجائزة، وقد نظمها المشرع الجزائري في المادة  1

ة التزام شخص بأجرة أو مكافأ" أما الفقه الاسلامي فيعرفها تحت مسمى الجعاله، وعرفها على أنها . الجزائري
 .214.، صمرجع سربق، راجع محمد تقية، "لآخر نظير ما يقوم بعمل من غير تحديد وقت القيام به

يكون الإيجاب ملزما إذا اقترن بأجل للقبول، مع تشدد المال كية في إلزاميته عامة، وفي ذلك جاء 2 انتهى المال كية " و
لو تراجع عنه ثم صدر القبول تم إلى أن الإيجاب ملزم بعد صدوره فلا يمكن للموجب أن يرجع فيه، و

 .291.، صمرجع سربق، صبحي محمصاني، "العقد
يعها على جهة  3 الوقف في اللغة هو الحبس، وفي الشرع هو حبس العين وجعلها على حكم ملك الل  ه تعالى والتصرف بر

غيير في وهو ينشأ بإرادة منفردة، كما يكون الرجوع فيه بإرادة منفردة، ويمكن الت. من جهات الخير
يادة ونقص وتفضيل وتخصيص بإرادة منفردة كما أنه شرعة . مصارفه من إخراج وإدخال وحرمان وز

مرجع إسلامية فلم يكن له وجود قبل الإسلام بالتفصيل الذي أوجده له الاسلام، راجع، محمد تقية، 
 . 211.219.، صسربق

بل لا على سبيل الإلزام في الحال، كأن يعد شخص ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستق" وهو 4
، شرح ليقرنون للمرني في ثوب  لإشسلامي، مصرد  لإايتزلم، مصطفى محمد الجمال، "شخصا آخر ببيعه أرضا مثلا

مفصل لأحكام التقنينات العربية المستمدة من الفقه الغربي والمستمدة من الفقه الإسلامي وتطبيقاتها 
يع، : يةالإسكندر )القضائية   .201.، ص(1996الفتح للطباعة والنشر والتوز

يعرف النذر على أنه التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك مثل أن يقول المرء، لل  ه علي أن أتصدق  5
، 1ج، فق  ليسنًراجع، سيد سابق، بملغ كدا، أو إن شفي الل  ه مريضي فعلي صيام ثلاثة أيام أو نحو ذلك، 

؛ أما بخصوص إلزامية الصحيح منه، فيرى جمهور الفقهاء ومنهم 120.ص، 1981 ، ار الفكر، د1ط
المال كية بأن الناذر ملزم بما نذر على خلاف حول اعتبار هذا الالزام مجرد الزام ديني يوكل فيه الى ضميره 

دالةً للمجتهر ونهرةً أو قضائيا على أساس الالتزام بالارادة المنفردة، راجع في ذلك، ابن رشد القرطبي، 
 .وما يليها 114.، ص(2004دار الحديث، : القاهرة) 2، جللمقتصر
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سلامي عرمً شبينمر جدعل ليفق  لإ.  لد  للايتزلمرت محرد  في حرإات لستثنرئيًشجدعل قر   لنشرء لإ
وهو مر . 1ر فسهحر تستقل فه  عن ليعقر بأحكامهر للمخصصلد  للمنفرد  مهرلن  وللمريـكي من  خرصً للإ 

جحتم ليبحث عن موقف للمشرع للجزلئري في هذل للمجرل، ومرى لقترلب موقف  حهنهمر من ليقرنون 
للمرني ليفرنسي كما هو للحرل في أغلبهً لإأحكام، أو عرم ل تبرط  بعجلة هذل لإأخير كحرلة من للحرإات 

 ستثنرئيً ليقلهلة في هذل ليشأن؟لإا

الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون المدني  :ثانيًـا

 .الجزائري الجزائري

يتطلب ليبحث عن موقف للمشرع للجزلئري من حرود لعترلده برإش لد  للمنفرد  كمصر  
ن لصرل ه للقرنون للمرني للايتزلم وفقر للقرنون للمرني، ليتفرقً كما لتضح سربقر بين مر ذهب ليه  حي

 18-01، يننتقل بعر ذلك لموقف  للمغرير في ليتعرةل للذي جرء ب  ليقرنون  قم (0) 58-85برإأمر 
للمتضمن  58-75موقف للمشرع للجزلئري من لإش لد  للمنفرد  كمصر  للايتزلم وفق لإأمر  قم  (.1)

 :للقرنون للمرني

دة كمصدر للالتزام وفق الأمر موقف المشرع الجزائري من الإرادة المنفر .1

 :المتضمن للقانون المدني 58-75رقم 

 ّ للمتضمن للقرنون للمرني للجزلئري، ندر  0758/17/12للمؤ خ في  58-85جوع للى لإأمر برلر
للمشرع قر خصص لمصرد  لإايتزلم ليبرب لإأول من ليكترب ليثرني، لذ وزع هذل ليبرب داو ه للى 

أول على ليقرنون برعتبر ه مصر ل للايتزلم، وخص ليفصل ليثرني أ بعً فصول، حهث نص في لإ
بريعقر، يهجعل ليفصل ليثريث للعمل للمستحق للتعوةض، أمر ليفصل للرلبع فجعله يشب  ليعقر وللذي 

 .وزع  داو ه للى ثلاث أقسرم وهي لإشثرلء بلا سبب ودفع غير للمستحق ثم ليفضرلة

ع لم جخصص للإ لد  للمنفرد  فصلا مستقلا برعتبر هر وعله ، يمكن ليقول مبرئير أن للمشر
أمر مر فعله للمشرع، فهو . مصر ل أسرسهر من جملة مصرد  لإايتزلم ليتي أو دهر بريتفصهل للمذكو  سربقر

لإاكتفرء بإفرلد تطبهقرت متنرثر  في ليقرنون للمرني هنر وهنرك، مر تمثل في أغلبهر لإا حرإات لستثنرئيً 

                                                
يعات العربية الحديثة التي جعلت الارادة المنفردة مصدرا عاما للالتزام الانفرادي شأنها  1 وهو ما فعلته بعض التشر

كما سنرى في  05-10القانون رقم شأن العقد، ومنها القانون المدني الجزائري من خلال تعديله لهذا الأخير ب
 .مجاله
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ممر يتبين مع  أن للمشرع لم ةضع لإش لد  للمنفرد  في مرتبً . إش لد  للمنفرد  مصر ل للايتزلمتعتبر فيهر ل
ةً يرجع لييهر حهنمر تاعو ضرو   للمعرملات  ولحر  مع ليعقر ولم يسروهر ب ، بل جعلهر في مرتبً ثرنو

ر، فهي إا تستطهع ل للايتزلم في حرإات محرود  وييس برعتبر هر مصر ل عرميتكون دذلك مصر   . لييهر
 1.أن تنشئ ليتزلمر لإا حهث أجيز لهر بنصوص خرصً، وإا تلزم صرحب  لإا في أحولل خرصً

للمتضمن  58-75نفرلدي وفق لإأمر  قم شوقبل للرجوع للى لينصوص للخرصً بريتصرف لإ
للمشروع  للى موقف للمشرع للمصري في هذل للمجرل، حهث كان للقرنون للمرني للجزلئري، تدر  لإشار  

ر جدعل من لإش لد  للمنفرد  مصر ل عرمر للايتزلم وهو للمرد  يتضمن نص   2للتمههري للتقنين للمرني للجريا
 :من هذل للمشروع ليتي نصت على 228

ب   لذل كان ليوعر - ر وكان لمر  معهنً، فإن هذل ليوعر ةلزم في ليصرد  من جرنب ولحر مكتو
 .ليه  مر دلم هذل لم يرفض ليوقت للذي ةصل فه  للى علم من وج  

وتسري على هذل ليوعر لإأحكام للخرصً بريعقود، لإا مر تعلق منهر بضرو   وجود ل لدتين  -
 .متطربقتين إشنشرء لإايتزلم

يبقى لإشجدرب في ليعقود خرضعر للأحكام للخرصً ب ، ويسري حكم للمرد  ليتريهً على كل  -
 .وج  للجمهو توعر بدرئز  

دعل لإش لد  للمنفرد  مصر ل عرمر للايتزلم اأنهر وبنرء على ذلك، كا ن بمقتضى هذه للمرد  أن ت 
اأن ليعقر، وأُاترطِ حهنهر لفرلغ هذه لإش لد  للمنفرد  في قريب مكتوب، وأن تحرد لهر مر  معهنً 

ملزمً يصرحبهر من ليوقت للذي تصل فه   تعتبرأمر لذل لم ترفض فإنهر . لذل  فضت في خلالهر سقطت
لإا أن هذل لينص حذف في لجنً للمرلجعً، وكان . علم من وجهت ليه  كحرل كل تعبير ل لديللى 

على عرم وضع قرعر  تدعل لإش لد  للمنفرد  ملزمً، ولإاكتفرء برلحرإات للمنصوص عليهر  حذف  ديهلا  
ر متضمن ينص ولهذل صر  ليتقنين للمرني للمصري غي. ليتزلم رفي ليقرنون من أن لإش لد  للمنفرد  تنشئ 

ر خرصً تدعل لإش لد  للمنفرد  عرم جدعل من لإش لد  للمنفرد  مصر ل عرمر، وإن كان يتضمن نصوص  
 .  من هذل ليقرنون 021سببر للايتزلم في حرإات خرصً، أهمهر ليوعر بدرئز  في للمرد  

                                                
ةً ليعرمً للايتزلم في ليقرنون للمرني للجزلئريالعربي بلحاج،  1 ، ليتصرفّ ليقرنوني، ليقعر ولإش لد  للمنفرد  لينظر

 .112-111.ص ، (2004 ،1، ط1جديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر)
على أن يعمل به ابتداء من  1941من شهر يوليو سنة  29ية بتاريخ شر في الجريدة الرسم، ون  1941يوليو  11صدر في  2

 .1949أكتوبر  12
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للايتزلم في  لمصر    وبينمر يرى جمهو  شرلح ليقرنون للمرني للمصري أن لإش لد  للمنفرد  تعرّ
م ليفق  للمرني لإأسترذ رلويو أنهر ييست مصر ل عرمر بل مصر ل لستثنرئير، فإن ع ،تلك للحرإات للخرصً

ليسنهو ي جخريف كل من قرل دذلك، حهث يرى أن لإايتزلمرت ليتي تنشأ في حرإات خرصً عن 
ّ وذلك برلرغم من أن لإأسترذ ليس 1.لإش لد  للمنفرد  هي ليتزلمرت قرنونيً م بأن لإاعترلضرت نهو ي يسل

 ّ ي ر من أن موقف لجنً وعلى للرغم أةض  . ا للإ لد  للمنفرد  إا تصلح لهرم للموجهً للى لإاتدره للمؤ
على أن تكون لإش لد  للمنفرد  مصر ل عرمر للايتزلم كما كان للحرل في للمشروع  للمرلجعً كان عروإا  

 .إات لستثنرئيً ترد في نصوص قرنونيً خرصًللتمههري، للى أن تكون مصر ل للايتزلم في حر

وعلى ذلك لم يرد لإأسترذ ليسنهو ي أن يسرير مر فرت لجنً للمرلجعً في هذل ليغلط في ليتبويب، 
فلم جدعل للإ لد  للمنفرد  في مؤيفرت  برب خرصر ةأتي بعر برب للعقر كما فعل ليقرنون للمرني للمصري 

طرق للايتزلمرت ليتي ةكون ليقرنون هو مصر هر للمبرشر، وأدخل للجريا، بل تكلم عليهر في معرض ليت
ولعتبر ليقرعر  في ليتقنين للمرني للجريا أن . في هذل لينطرق لإايتزلمرت ليتي تنشئهر لإش لد  للمنفرد 

ةعتبر هذل لينص هو مصر ه للمبرشر،  كل ليتزلم تنشئ  لإش لد  للمنفرد  إا دا أن يرد في نص قرنوني، و
 2.ذي يبين أ كان  ويبين أحكام وهو لل

وللمعنى ليولضح من هذل للرأي أن ليقرنون للمصري إا ةعرف لإش لد  للمنفرد  بين مصرد  
لإايتزلم وأن مصرد  لإايتزلم أ بعً وييست خمسً، فهي ليعقر، وليعمل غير للمشروع، ولإشثرلء بلا 

 لد  للمنفرد  فهجب أن ينر ج تحت أمر مر و د في ليفصل ليثرني تحت عنولن لإش. سبب، وليقرنون
 3.ليفصل للخرمس للمخصص للقرنون

ويقر خريف جمهو  شرلح ليقرنون للمرني لإأسترذ ليسنهو ي فهمر ذهب ليه ، ولم جدر قوله قبوإا 
ويـكن نخريف أسترذنر ليسنهو ي في مر  «:، حهث قرل عبر للحي حجرزي4من غريبهً ليفق  للمصري

ر مصر ه ان لعتبر  لإايتزلم للذي مصر ه لإش لد  للمنفرد  ليتزلمر قرنوني  ذهب ليه ، فلا نسلم بإمك
ل في ذلك للمبرشر هو ليقرنون، ذلك إأن لإايتزلم ليقرنوني هو ليتزلم ينشئ  ليقرنون دون أن ةكون سنر  

من قريب أو من بعهر للى ل لد  للملتزم، حقهقً أن ليقرنون قر ةترك كثير من ليوقرئع لإش لدةً دون 
                                                

 .1424. ، صمرجع سربقعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  1
 .كان نفس للم 2
ةً ليعرمً للايتزلمرت، مصمحمد صبري السعدي،   3 رد  لإايتزلم، ليعقر ولإش لد  ليولضح في شرح ليقرنون للمرني، لينظر

 .110.، ص(2009دار الهدى، : الجزائر) 4، طللمنفرد ، د لسً مقر نً في ليقولنين ليعربيً
 .110-119.، صمرجع سربق؛ محمد صبري السعدي، 292. ، صمرجع سربقجلال العدوي،  4
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جزلء ويـكن متى قر  أن ولقعً ل لدةً معهنً تنشئ ليتزلمر، فأن  ةقر بوجود ليتزلم ل لدي وإا ينشر ليتزلم 
 1».قرنونير

ليعقر شرةعً للمتعرقرين، فهو دذلك ةقر  لنأن ليقرنون عنرمر ةقول  «:ثم ةقول لإأسترذ حجرزي
للزلمهً ليعقر للمتعرقرين ولم ينشر ليتزلمر قرنونير، فكذلك برينسبً للإ لد  للمنفرد ، لذ لم ينشئ ليقرنون 

ةضهف قرئلا »ر وإنمر أقر بقر   لإش لد  للمنفرد  على أن تلزم صرحبهرليتزلم   إا نرى أن ليقرنون  «:و
.   للمنفرد  بربر خرص بهر ةأتي بعر ليبرب للمخصص للعقر قر أخطر في ليتبويبللمرني لذ عقر للإ لد

ر ولإش لد  للمنفرد  في فرإايتزلم لينرشئ من لإش لد  للمنفرد  هو ليتزلم ل لدي وييس ليتزلمر قرنوني  
س للحرود ليتي  خص لهر فيهر بإنشرء لإايتزلم هي للمصر  للمبرشر إايتزلم للذي ةترتب عليهر، ويي

ليقرنون، ولذلك فإننر نقر ليتبويب للذي و د في ليقرنون للمرني للجريا، ولذلك أةضر عرلجنر لإش لد  
 2.»...للمنفرد  في برب خرص بهر أتى بعر ليبرب للمخصص للعقر

ر أن كل مر قهل في اأن ليقرنون للمصري في هذل ر على كل مر سبق، يتضح جله  وتأسيس 
 85-58قف للمشرع للجزلئري من لإش لد  للمنفرد  وفق لإأمر  قم ليشأن، يمكن أن يسقط على مو

للمتضمن للقرنون للمرني، ذلك أن للمشرع للجزلئري أقر بقر   لإش لد  للمنفرد  على لنشرء لإايتزلم في 
أحولل لستثنرئيً كما تقرم ذكره، ويعل أهم تطبهق من تطبهقرتهر في هذل ليقرنون هو ليوعر بدرئز  للذي 

يـكن مر ةلاحظ هنر، أن هذه للمرد  جرءت تتوسط للمرد  . ق م ج 008لمشرع للجزلئري برلمرد  نظم  ل
تنظم ليتعهر عن ليغير للذي ةعتبر تطبهقر  001ق م، حهث أن للمرد   002من ق م وللمرد   001

أمر . رضرئ شخرص ، ذلك أن ليعقر إا ةفهر ليغير وإا ةضره لإا بألمبرأ نسبهً ليعقر آثر  ليعقر برينسبً إ
سثنرء حهنمر جديز ليقرنون أن ةكتسب شق م فتنظم لإااترلط لمصلحً ليغير وفق ذلت لإ 002للمرد  

. ل من عقر لم ةكن طرفر فه  متى كانت للمشترط مصلحً شخصهً في ذلكليغير حقر شخصهر مبرشر  
يوعر بدرئز  إا ، ول002و001وموضع هذل لينص هو ليقسم للخرص بآثر  ليعقر لذ جعل بين للمردتين 

 ر عن عقر مر، وإذل كان كذلك، فأين هذل ليعقر للذي ترتب عن  هذل ليوعر؟ل مترتب  ةعتبر أثر  

لضرفً للى ذلك، لم ةو د للمشرع للجزلئري لإش لد  للمنفرد  ضمن مصرد  لإايتزلم ليتي سبق 
ليقرنون للمرني  تعرلدهر، فضلا عن عرم وجود مذكر  لةضرحهً أو مشروع تمههري كما هو للحرل في

                                                
ةً ليعرمً للايتزلم، مصرد  لإايتزلمعبد الحي حجازي،   1  .111-112.، ص(1954ن، .د.د: مصر) 2، جلينظر
 . 112 114.، صرجع نفس للم  2
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بين للمردتين  008للمصري بحهث يمكن أن نستشف منهر مر قصره للمشرع للجزلئري من وضع للمرد  
 1.م.ق 002و 001

أمر مر يمكن قوله خلاصً لمر سبق، أن  إا ةوجر مر جحول قرنونر أو عرللة دون أن تكون لإش لد  
عقر، وذلك في للحرإات ليتي تاعول للحرجً فيهر ر من مصرد  لإايتزلم للى جرنب ليل عرم  للمنفرد  مصر   

ةقر مبرأ . للى ذلك ومن تم كان من لإأفضل للمشرع للجزلئري وهو ةعطي للايتزلم طربع  للمردي، و
سلطرن لإش لد ، أن ةقر بقر   لإش لد  للمنفرد  على لنشرء لإايتزلمرت، خرصً أن  نظم ليوعر برلجرئز  

من ، دونمر حرجً لحشرهر دون مبر  معقول في قسم إا تمت له بأي  008تنظهمر مستفهضر في للمرد  
ييسري على لإش لد  للمنفرد  وفق ذلك مر يسري على ليعقر من أحكام لإا مر تعلق بضرو   . صلة

وجود ل لدتين متطربقتين إشنشرء لإايتزلم، خرصً أن ليقولعر ليتي و دت في ليقرنون للمرني للمتعلقً 
ةً ليتصرف ليقرنوني بصفً عرمً، فتطبق تبعر بتنظيم ليعقر، مر ت عتبر في للحقهقً لإا مبردئ عرمً ينظر

لهذل على ليتصرف للذي ةصر  بإ لد  منفرد  في للحرإات ليتي تكون فيهر مصر ل للايتزلم، عرل تلك 
 2.ليقولعر للمتعلقً بوجود ل لدتين متطربقتين ليتي إا علاقً لهر دالهً بريعقر

ائري من الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون موقف المشرع الجز .2

 :المعدل للقانون المدني 05-10رقم 

ر لإا أن للمشرع للجزلئري أقر بقر   لإش لد  للمنفرد  على لنشرء لإايتزلم في أحولل خلصنر سربق  
غرير في أمر للموقف للم. 75-58برإأمر  1975تقر هر بعض نصوص ليقرنون للمرني ليصرد   لستثنرئيً

-10بريقرنون  قم  1118هذل للمجرل فهو مر ذهب ليه  للمشرع للجزلئري عنر تعرةله للقرنون للمرني سنً 
، حهث تال ك للمشرع أغلب للمآخذ ليتي كانت تؤلخذ عله ، وسرير مر آيت ليه  ليتشرةعرت للحريثً 05

 .ليتي لعترفت بقر   لإش لد  للمنفرد  على لنشرء لإايتزلمرت

 75-58لإأمر  قم  يتممعلى أن   33، ندره نص في مردت  013-18وع للى ليقرنون  قمرلرجبف
وللمذكو  أعلاه، بفصل جريا  1975سبتمبر سنً  26، للمولفق 1395 مضرن عرم  20للمؤ خ في 

لإايتزلم برإش لد  ، ليفصل ليثرني مكر  :وجحر  كما ةأتي 1مكر  123مكر  و 123يتضمن للمردتين 
 .للمنفرد 

                                                
 .119.، صمرجع سربقخليل قدادة،  1
 .112. ، صمرجع سربق؛ بلحاج العربي، للمكان نفس  2
 .22-11. م، ص 2002يونيو  21ه الموافق ل   1421جمادى الأولى  19، مؤرخة في 44، عللجريا  للرسمهً  3
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ويسري  .جدوز أن ةتم ليتصرف برإش لد  للمنفرد  للمتصرف مر لم ةلزم ليغير»: مكر 123 لمرد  ل
 .«على ليتصرف برإش لد  للمنفرد  مر يسري على ليعقر برستثنرء أحكام ليقبول

من وعر للجمهو  بدرئز  ةعطيهر عن عمل معين ةلزم بإعطرئهر لمن قرم »: 1مكر 123 للمرد  
وإذل لم ةعين ليولعر أجلا إشندرز  .  دون نظر للى ليوعر برلجرئز  أو دون علم بهربريعمل، ويو قرم ب

ليعمل، جرز له للرجوع في وعره بإعلان للجمهو ، على أإا ةؤثر ذلك في حق من أتم ليعمل قبل للرجوع 
ن  ستً أشهر من تر يخ لعلا (6)يمر س حق للمطريبً برلجرئز  تحت طرئلة ليسقوط في أجل  .في ليوعر

 .«ليعرول للجمهو 

وعلى ذلك ةظهر أثر لإاعترلضرت ليتي وجههر ليبعض من ليشرلح للى موقف ليقرنون للجزلئري 
مكر ، حهث لعتبرت هذه لإأخير  لإش لد   123في حريت  لإأصلهً بشأن لإش لد  للمنفرد  في للمرد  

يب مصرد  لإايتزلم في ليقرنون وبهذل للموقف ةعرد ترت. للمنفرد  سببر عرمر للايتزلم لإش لدي صرلحً
، مصرد  لإايتزلم: ليبرب لإأول، لإايتزلمرت وليعقود: ليكترب ليثرني: للمرني للجزلئري يهصير كايترلي

: لإش لد  للمنفرد ، ليفصل ليثريث: ليعقر، ليفصل ليثرني مكر : ليقرنون، ليفصل ليثرني: ليفصل لإأول
 .ب  ليعقرا: ليعمل للمستحق للتعوةض، ليفصل للرلبع

 ممر سبق، سنحرول أن بححث عن مصر  هذل للموقف للجريا، يننتقل بعره للحريث  ـ ولنطلاق
 .05-10عن لإأحكام ليعرمً للتصرف برإش لد  للمنفرد  لنطلاقر من ليقرنون 

 :مصدر موقف المشرع الجزائري  . أ

في أول ظهو هر ل من مصرد  لإايتزلم، ظرهر  وجرت  غم أن لعتبر  لإش لد  للمنفرد  مصر   
في ليفق  لإشسلامي، حهث أن هذل لإأخير سبق ليفق  ليغربي وخرصً لإألمرني من  في لتخرذ لإش لد  

ثم فضلا عن كون ليقرنون للمرني للجزلئري سولء أخر . للمنفرد  مصر  للايتزلم كما لتضح سربقر
يتزلم في أحولل خرصً، فإن برإش لد  للمنفرد  كمصر  عرم للايتزلم، أو جعل لهر صلاحهً لنشرء لإا

لإا أن ليسؤلل للذي ةطرح نفس  . وفق ذلت للمنولل مصر  موقف  هذل هو ليشرةعً لإشسلامهً
، فهو للمصر  ليشكلي للمرد  05-10بخصوص موقف للمشرع للجزلئري للمنصوص عله  في ليقرنون  قم 

فرد  مصر ل للايتزلم، لإا مكر ، خرصً أن ليتشرةعرت للحريثً حتى ولن أخذت برإش لد  للمن 123
مكر   011رد  أنهر لختلفت بشأن تبنيهر لهذل للمصر ، حهث نحرول أن بححث عن للمصر  ليشكلي للم

 .من ق م ج في أهم ليتشرةعرت للحريثً ليتي أخذت برإش لد  للمنفرد 
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 :القانون المدني الألماني -1
للمنفرد  على لنشرء لإايتزلم، لإا أن  لم حتى وإن لعترف ليقرنون للمرني لإألمرني بقر   لإش لد  

ةضعهر في مرتبً ولحر  مع ليعقر، بل ةعتر بهر كمصر  لستثنرئير محصو  في نصوص خرصً، تمنع هذه 
                         .ر للايتزلم لإش لدي على لينحو للمتقرم ذكرهل عرم  لإأخير  من أن تكون مصر   

 :القانون المدني المصري -2
ةً لإش لد  برلرج وع للى ليقرنون للمصري للجريا، ندر أن لإاعترلضرت ليتي وجهت للى نظر

للمنفرد  كان لهر بريغ لإأثر على موقف هذل لإأخير حهث لجتنب للمشرع للمصري لإأخذ برإش لد  
 228للمنفرد  كمصر  عرم للايتزلم كما هو للحرل برينسبً للعقر، خرصً أن لجنً للمرلجعً حذفت للمرد  

من للمشروع للتمههري للقرنون للمرني للمصري على لينحو للمتقرم ذكره، ولذلك تعتبر لإش لد  للمنفرد  
مصر ل لستثنرئير للايتزلم ةؤخذ ب  في للحرإات ليتي نص عليهر ليقرنون، من أهمهر ليوعر بدرئز  للمنصوص 

 1.ق م م 162عله  برلمرد  

 :القانون المدني الإماراتي -3

ةً عرمً للتصرف لإانفرلدي من ليفق  لإشسلامي، أتبعهر بتنظيم وضع للمشر ع لإشمر لتي نظر
جدوز أن ةتم »ق م لمر لتي على أن    276خرص يلوعر بدرئز  للموجهً للجمهو ، حهث نصت للمرد  

ليتصرف برإش لد  للمنفرد  للمتصرف دون توقف على قبول للمتصرف ليه  مر لم ةكن فه  للزلم للغير 
على  277ثم نص في للمرد   «بقر لمر ةقضي ب  ليقرنون، وذلك مر لم ينص ليقرنون على خلاف بشيء ط

تسري على ليتصرف لإانفرلدي لإأحكام للخرصً بريعقود لإا مر تعلق منهر بضرو   وجود ل لدتين »
 2.«نص ليقرنون على غير ذلكيمتطربقتين إشنشرء ليعقر مر لم 

 

                                                
 .291.، صمرجع سربقأنور سلطان،  1
 .214 211.، صمرجع سربقمصطفى محمد الجمال،   2
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  1:القانون المدني الأردني -4

جدوز أن بتم ليتصرف برإش لد  للمنفرد  »من ليقرنون للمرني لإأ دني على أن   250تنص للمرد  
 .«للمتصرف دون توقف على ليقبول مر لم ةكن فه  للزلم ليغير بشيء وذلك طبق لمر ةقضي ب  ليقرنون

 :من  فنصت على أن  251 أمر للمرد 

عقود لإا مر تعلق منهر بضرو   وجود نفرلدي لإأحكام للخرصً بريشيسري على ليتصرف لإ -
 . ل لدتين متطربقين ينشوء ليعقر، وذلك مر لم ينص ليقرنون على غير ذلك

فمن خلال هذل لينص يتضح أن . ويبقى لإشجدرب في ليعقود خرضع للأحكام للخرصً ب  -
 2.للمشرع لإأ دني لعتبر لإش لد  للمنفرد  مصر ل عرمر للايتزلم برإش لد  للمنفرد 

يتبين من : مر مر يهمنر من هذل لإاتدره، فهو مر قرله لإأسترذ أمدر منصو  تعلهقر على هذه للمرد أ
أن للمشرع لإأ دني ةعتر برإش لد  للمنفرد  كمصر  للحق ليشخصي  -250أي نص للمرد   –لينص 

 3".وهو قر تأثر في ذلك بلا اك بموقف ليفق  لإشسلامي في هذل ليصرد "لإايتزلم"

مكر  قرنون مرني جزلئري  123ر أن مصر  للمرد  ر من ليتشرةعرت ليسربقً، ةظهر جله  فرنطلاق
وعلى ذلك ةلاحظ أن للمشرع . هو ليقرنون للمرني لإأ دني وللذي داو ه لستقرهر من ليفق  لإشسلامي

يفق  للجزلئري لم ةكتف برينص على حرإات لستثنرئيً للايتزلم برإش لد  للمنفرد  وليتي لستنبطهر من ل
ر للايتزلم، يهأخذ دذلك ل عرم  لإشسلامي، بل ذهب أبعر من ذلك برعتبر ه لإش لد  للمنفرد  مصر   

 .برلموقف للموسع للفق  للمريـكي في هذل ليشأن

 

                                                
يعتبر في رأي البعض، النموذج الذي يمكن أن يحتذي به في وضع (1911)صدر القانون المدني الأردني سنة  1 ، و

يعة الإسلامية، حيث قال واضعوه عنه أنه يعتمد على تراثنا ومصدر أمجادنا من  قانون مدني مستمد من الشر
وأنه لأول مرة في تاريخ العرب الحديث يعد الأردن قانوناً مستمداً من الفقه الإسلامي  الفقه الإسلامي،

 .11.، ص1بأحكامه الواسعة، راجع، المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ج
ية العامة للالتزامات،  2 مصرد   د لسً مقر نً بين ليفق  لإشسلامي وليقولنين للمرنيً ليوضعهً،منذر الفضل، النظر

يع، : عمـان) لإايتزلم  .110. ، ص(1996، 1جمكتبة الثقافة للنشر والتوز
ةً ليعرمً للايتزلم، مصرد  لإايتزلم، د لسً مقر نً بين ليقرنون للمرني لإأ دني وللمصري أمجد محمد منصور،   3 لينظر

: عمان) تي لينقض وللتمهيزوليفرنسي ومدلة لإأحكام ليعريهً وليفق  لإشسلامي مع ليتطبهقرت ليقضرئيً لمحكم
يع،   .229.، ص(2006دار الثقافة للنشر والتوز
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 :05-10الأحكام العامة للتصرف بالإرادة المنفردة في القانون   . ب

ويسري على »على أن   ق م مكر  123نص للمشرع للجزلئري في ليفقر  ليثرنيً من للمرد  
 .«ليتصرف برإش لد  للمنفرد  مر يسري على ليعقر برستثنرء أحكام ليقبول

فبرعتبر  أن لإش لد  للمنفرد  تمرثل ل لد  أي من للمتعرقرين في ليعقر لذل مر أخذت وحرهر 
رع مر يشترط ر أن يشترط فيهر للمشودون نظر للى ل لد  ليطرف لإآخر وتطربقهر وتلاقيهر معهر، كان لزلم  

كما يشترط فيهر مر يشترط في لإش لد  من . في وجود لإش لد  وليتعبير عنهر ولتدرههر للى لنشرء لإايتزلم
صرو هر عن شخص متمتع برإأهلهً وسلامتهر ممر يشوب للرضرء من عهوب، وقهرمهر على محل معين 

أخرى وليتي تمثل أمو ل أمر لإأحكام لإ. وممكن ومشروع ولتدرههر للى تحقهق غرض قرئم ومشروع
وثيقً ليصلة بريعقر برعتبر ه قرئم على تولفق ل لدتين همر ل لد  للموجب وليقربل ومر يتعلق بهمر من 

 .وحره ظروف، فلا تكون مطلوبً في ليتصرف بإ لد  منفرد ، حهث ةقوم على ل لد  للموجب

لد  للمنفرد  ق م ج، فأجرزت ليتصرف برإش  123وبخصوص ليفقر  لإأولى من للمرد  
ةً للمطلقً في للزلم إللمتصرف بشرط ولحر هو عرم للزلم ليغير، ذلك أن ليشخص و ن كانت له للحر

 .نفس ، لإا أن  إا يستطهع أن ةلزم غيره

وعلى ذلك، لذل تولفرت للمتصرف بإ لدت  للمنفرد  لإأهلهً لللازمً، وخلت ل لدت  من ليعهوب 
رله، ولإاستغلال، وكان إايتزلم  محل وسبب مستوفي كل منهمر للمتمثلة في ليغلط، وليترييس ولإشك

يشروط  ليقرنونيً، ولم ةكن من و لء ليتصرف للزلمر للغير، فإن للمتصرف إا جدوز أن يرجع عن 
تصرف ، برعتبر  أن هذل ليتصرف أصبح ملزمر يصرحب ، اأن  في ذلك اأن لإشجدرب للملزم للمنصوص 

مكر  مرني، وقر نص للمشرع  123رل عليهر ضمنر بريفقر  ليثرنيً من للمرد  مرني للمح 63عله  في للمرد  
. لذل عين أجل للقبول ليتزم للموجب بريبقرء على لجدرب  للى لنقضرء هذل لإأجل»للجزلئري فيهر على أن  

 .«وقر يستخلص لإأجل من ظروف للحرل، أو من طبهعً للمعرملة

ةً عرمً للتصرف لإهذل و غم أن للمشرع للجزلئري خلص للى  نفرلدي في ليفقر  شوضع نظر
ةً بشروط 123لإأولى من للمرد   في ليفقر  ليثرنيً من نفس  مكر  مرني، وخص تطبهق هذه لينظر

ّ للمرد  أن مر فرت  في تنظهم  لهذه  ، ولستمر هذل ليتنظيم من ليفق  لإشسلامي على لينحو للمتقرم ذكره، لإا
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ةً هو ليتعرض إأثر ليتصرف كل من ليقرنون لإأ دني وليقرنون لإشمر لتي، فبرإش لد  للمنفرد ،  لينظر
بعرمر نصر على للمبرأ ليعرم لهذل لينوع من ليتصرف ويشروط ، نصر عن لزوم ونفرذ ليتصرف 

 .نفرلديشلإ

ليسربق ذكرهر، على لنعقرد هذل ليتصرف، بتعرض   201حهث نص للمشرع لإأ دني في للمرد  
مرني ويتكلم على نفرده ولزوم ، 203 و 202ليعرم وشروط ، يهأتي بعرهر في للمرد   أفي فقرتين للى للمبر

لذل لستوفى ليتصرف لإانفرلدي  كن  وشروط  فلا جدوز »من  على أن   202لذ نص في للمرد  
 1:من  على أن  203يهنص بعرهر في للمرد  . «للمتصرف للرجوع فه  مر لم ينص ليقرنون على غير ذلك

 .نفرلدي تملهكا فلا يثبت حكم  للمتصرف ليه  لإا بقبولهشن ليتصرف لإكا لذل -

برلء من دين فهثبت حكم  للمتصرف ليه   وإذل - كان لسقرطر فه  معنى للتملهك، أو كان ل
 .ويـكن يرتا برده في للمجلس

 .وإذل كان لسقرطر محضر فهثبت حكم  للمتصرف ليه  وإا يرتا برلرد -

 .   رنون على خلاف كل ذلك مر لم ينص ليق -

مرني، وعلى شروط تطبهق  في  276أمر ليقرنون للمرني لإشمر لتي فنص على للمبرأ في للمرد   
ر ينفس مر نص عله  للمشرع نقل حرفه  - مرني وينص على 278مرني، يهأتي بعره في للمرد   277للمرد  

ليفق  لإشسلامي كذلك في هذل ليصرد  ثم لقتفى للمشرع لإشمر لتي أثر، -ليسربقً 202لإأ دني في للمرد  
 2.-ليسربقً 203نقل حرفي ينفس مر نص عله  للمشرع لإأ دني في للمرد   - 289عنرمر جرء برلمرد  

ومر تدر  لإشار   ليه  أخيرل في هذل للمجرل، أن  لضرفً إاعتبر  لإش لد  للمنفرد  مصر ل عرمر 
أعلاه، ضمن للمشرع للجزلئري هذل للمصر   01-18ريقرنون للايتزلم وفق تعرةل ليقرنون للمرني للجزلئري ب

 21تطبهقرت مستنبطً هي لإأخرى من ليشرةعً لإشسلامهً يتمثل أولهر في لإشجدرب للملزم وفق للمرد  
أعلاه بمر ةقربل للجعرلة في ليفق   0مكر  011ق م ج ليسربق ليتعرض لييهر، ثم ليوعر بدرئز  في للمرد  

 .لإشسلامي

                                                
 .210-211.، صمرجع سربقأمجد محمد منصور،   1
 .212-214.، صمرجع سربقمصطفى محمد الجمال،  2
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 :مةـتـاـالـخ

في نهرةً هذه للد لسً، يمكن ليقول أن للمشرع للجزلئري قر سرير ليفق  لإشسلامي عرمً وللمريـكي 
ر للايتزلم، وهو مر ظهر في تعرةل ليقرنون للمرني ل عرم  من  خرصً في جعل لإش لد  للمنفرد  مصر   

كاإشجدرب للملزم - حهنمر لم ةكتف برينص على بعض تطبهقرتهر للمبعثر  01-18للجزلئري بريقرنون 
ةً ليعرمً للعقر، بل عقر لهر فصلا   -وليوعر بدرئز  كملا في مهرلن ليتصرفرت ةأتي م   مستقلا   ضمن لينظر

 .ليقرنونيً

ر أن للمشرع للجزلئري بموقف  للمستنبط من ليشرةعً لإشسلامهً قر وفي ذلت ليسهرق، لتضح جله  
ر للرلبطً   لإش لد  للمنفرد  على لنشرء لإايتزلم تقريس  خريف ليقرنون للمرني ليفرنسي للذي لم يسلم بقر 

يسر يوحرلنيً ليعقر في مهرلن لإايتزلمرت لإش لدةً ذلك أن  في ليوقت . ليشخصهً في لإايتزلم، وتكر
للذي يتميز فه  ليقرنون للمرني للجزلئري بسيره في فلك ليقرنون ليفرنسي لينربلهوني من خلال تبعهً قرنونيً 

ةً، جحسب للمشرع للجزلئري في هذل للمجرل أن  تخلص نسبهر من إا تقل وطأ   عن للههمنً لإاستعمر 
 .هذه ليتبعهً بأحكام مستوحر  من ليفق  لإشسلامي

أمر عن تولفق ليقرنون للمرني لإألمرني وليفق  لإشسلامي في تسلهمهمر بقر   لإش لد  للمنفرد  على 
عتبر  لإايتزلم قهمً مريهً تنتج بعض لينترئج ليتي إا يمكن تصو  لنشرء لإايتزلمرت، فهعود إاتفرقهمر على ل

لإا أن  و غم هذل لإاتفرق تبقى ليشرةعً . وجودهر في ليقولنين للمقرسً للرلبطً ليشخصهً في لإايتزلم
في موقفهر بين للمذهبين للمردي وليشخصي وفق مر  برإاعترللسلامهً متميز  عن ليقرنون لإألمرني شلإ

على أن ليشرع (. ليتخفهف من ليصبغً للمردةً للخريصً)ر تحت مسمى لينزعً للموضوعهً لتضح سربق
ةً للمردةً بقرون كثير  في تقرير لينترئج للمعقولة لمذهبهم  لإشسلامي قر سبق بهذه لينزعً ليقرئلين برينظر

 لد  ش   لإنشأت  بقر ذولتضح ذلك من خلال موضوع للد لسً حهنمر أقر ليفق  لإشسلامي من. للحريث
 .نشرء لإايتزلم مقر نً بتر يخ ليتحرق ليتشرةعرت للحريثً بهذل للموقفلللمنفرد  على 

هذل و غم مر يشكله موقف للمشرع للجزلئري من خطو  أصهلة كرد فعل وطني للاستقلال عن 
زم ليقضرء على عجلة ليقولنين ليفرنسهً، إا يزلل ليقرنون للمرني للجزلئري جحتفظ بأصوله ليفرنسهً بمر يستل

ةً وهو مر . مر يربط مصيرنر ليقرنوني بعجلة ليقولنين للدخهلة على بيئتنر لإاجتمرعهً وهويتنر للحضر 
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وفي هذل أةضر لجأنر للى -ةقتضي عرم لإاكتفرء بإدخرل بعض لإأحكام ليفقههً في قولنيننر للدلخلهً 
ةقً غير مبرشر  بدعل ليفق  لإشسلامي هو لإأسرس ، بل ضرو   تدروز ذلك -ليتشرةعرت ليعربيً بطر

يقرنوننر للمرني خرصً، ويفروع ليقرنون للجزلئري عرمً، وذلك ين ةتم لإا بإحهرء دو  ليشرةعً 
 .لإشسلامهً

وجرير برإشار   في هذل للمجرل يعبر   قرلهر لإأسترذ ليسنهو ي قبل صرو  ليقرنون للمرني 
ذلك، لإا أنهر أنقصود بهر ليقرنون للمرني للمصري ،  ذلك وإن كان للم-1948أي قبل  -للمصري للجريا

إا زليت صرلحً للقهرس على حرل ليقرنون للمرني للجزلئري، وجل ليقولنين ليعربيً قرطبً، حهث قرل في 
ر خريصر، نرى فه  طربع قومهتنر، ونحس أثر علهنر أوإا أن نمصر ليفق ، فنجعله مصري   «:هذل ليشأن

إا يزلل هو أةضر جحتله لإأجنبي، ولإاحتلال هنر فرنسي، وهو لحتلال ييس عقلهتنر، ففقهنر حتى ليهوم 
بأخف وطأ  وإا بأقل عنتر، من أي لحتلال آخر، إا يزلل ليفق  للمصري يتلمس في ليفق  ليفرنسي 

فإذل . للهردي للمرار، إا ةكاد ةتزحزح عن أفق ، أو ينحرف عن مسرله، فهو ظله لللاصق وتربع  لإأمين
ن نفرغ  في جو مصري، يشب فه  على قرم مصرةً، وينمو بمقومرت أن نستقل بفقهنر، وقر  ينر أ

ذلتيً، بقي علهنر أن نخطو للخطو  لإأخير ، فنخرج من للدلئر  ليقومهً للى للدلئر  ليعرلمهً، ونؤدي 
ليفقهرء ر ممر تفرض  علهنر ليضريبً لإشنسرنيً، ضريبً في سبهل تقرم ليفق  ليعرلمي، أو مر لصطلح قسط 

 1.»على تسمهت  بريقرنون للمقر ن

وأمر مر جحتم لإايتفرت ليه  أكثر من للدعروى للمجرد  إشحهرء ليشرةعً لإشسلامهً وجعلهر 
ةً، فهو ليتسرؤل عن مرى للحرجً للملحً  للمصر  للرئيسي يقولنيننر ليعربيً بمر ةعبر عن هويتنر للحضر 

صو  ليعملي ليوحهر يتطبهقهر في ليوقت للمعرصر ةبرز لاكايهً ذلك أن ليت. يتقنين أحكام ليفق  لإشسلامي
وإأي نصوص مرلعهً  !تقنينهر بمر إا ياع مدرإا للتسرؤل حهنهر حول أي فهم فقهي للشرةعً نطبق

 لخصوصهً للزمرن وللمكان ولإأشخرص ةعود ليقضرء؟
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Taking illegal benefits is a crime that touches honesty 

aspect of public function; this occurs when an official 

exploits the office for his own benefits or for unjustly 

benefiting others. This crime is a dangerous one, and the 

Algerian legislator has regarded it as immoral, and has 

established an equal punishment against the actor, a 

punishment goes up to making it certain that the offender 

will not go unpunished.

A measure with which public funds may be protected, 

thence public interest, against private interest in order to 

reinforce confidence in public official as he fulfills his duty.
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معالجة  آثار  جريمة أخذ فـوائد غير قـانونية  في ظل 

 قـانون مكافحة الفسـاد

Study of the Crime of Taking Benefits Illegal 

under the Anti-Corruption Law 

 *جــدي وفــــاء 
 الجزائـر -جامعة سيدي بلعبـاس ، كلية الحقوق باحثة  في طور الدكتوراه،

 

 دمة:ـمق

أداة مهمة الاقتصادية للدولة، فهي تعتبر  المنظومة ا فيمحورا أساسي   العمومية تل الصفقاتشكّ
يعو ، الوطنية والمحليةلبلوغ التنمية  التي تساهم بدورها في النمو  بواسطة الصفقات يتم تنفيذ كبرى المشار

الذي  الاقتصادي. غير أن وجود هذا المال العام بمصرعيه يفتح المجال الخصب لكل أشكال الفساد
صوره والذي يمس بالاقتصاد  يشكل المعوق الرئيسي لعملية تحقيق التنمية، هذا الخطر الشرس بمختلف

 القطاع هذا لتنفيذ المرصودة المالية الاعتمادات جهة، وضخامة العمومية من الوطني لارتباطه بالوظيفة
 من جهة أخرى. 

يق قانون  ع الجزائري على غرار باقي الأنظمة فقد سعى الىوالمشرّ  ايجاد السبل المناسبة عن طر
يهدف إلى منع هذا الفساد لمكافحته ومحاربة هذه الظاهرة الدولية الخطيرة وهذا من خلال القانون رقم 

ع بعد انضمامه الى ، والذي سنه المشرّ المعدل والمتمم والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 60-60
لمواجهة هذه  والردعية الوقائية التدابير من والذي نص على مجموعةالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد 

 .الحكومية الأداة سير الظاهرة التي تمس بالاقتصاد الوطني للدولة، وبحسن
 عن انحرافل كونه يعبر العمومية  الصفقات مجال يكتسي موضوع البحث أهمية بارزة فيحيث 

 .العامة المصلحة على حساب اصةالخ مصلحته تحقيق أجل من وظيفته أداء عن الموظف

                                                 
                                             » sba2200@gmail.comafaa.W «                                                               لإل كترونيا البريد*
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الفساد  بين جرائم فوائد بصفة غير قانونية من أخذجريمة وتأتي هذه الورقة للبحث في أبعاد 
الفساد ومكافحته رقم  من الوقاية قانون من 53التي قام المشرع الجزائري بتجريمها في نص المادة 

 من قانون العقوبات. 031و 350 تجريمها من خلال نصوص المواد إلغاء بعد ، وهذا60-601

 :وتأسيس ا على ذلك تسعى الدراسة للإجابة على التساؤل التالي   

 لها؟ فردهاأوما هي العقوبات التي ري على جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية؟ ع الجزائعبر المشر   كيف

 : مفهوم جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية وأركانها. اًأول

على الموظف العام أن يقوم بالسهر على مصالح الدولة والعمل على ذلك  إن القانون يفرض
أما القويم، بنزاهة وتجرد وهو السبب في اختياره لتلك الوظيفة التي تفرض عليه الالتزام بالسلوك 

خرج هذا الموظف عن اختصاصات وظيفته بأي قدر قل أو كثر وبدأ العمل على تحقيق  إذا
و لأحد غيره بدون وجه حق مستغلا بذلك مركزه أو حتى محاولة ذلك منافع خاصة سواء لنفسه أ

يمة التدخل أو ما يصطلح على تسميتها بجريمة أخذ فوائد بصفة غير   قانونية.تكون قد تحققت جر

الخاص  60-60من القانون رقم  53وهو الفعل المجرم والمعاقب عليه في نص المادة 
   2بالوقاية من الفساد ومكافحته.

 وم جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: مفه  .1

تعد هذه الجريمة من مظاهر الفساد في المجتمع وقد نص عليها المشرع الجزائي الجزائري في 
قانون العقوبات ضمن الفصل الرابع الخاص بالجنايات والجنح ضد السلامة العمومية تحت الباب 

قانون  من 031و 035ن نصوص المواد الأول المتضمن الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي. ضم
 3ة.ـاالعقوبات الجزائري الملغ

                                                 
المتعلق بالوقاية من الفساد  4660فبراير سنة  46الموافق ل  0241 محرم  21في المؤرخ 60-60لقانون رقم ا 1

ية، الرسمية ومكافحته، الجريدة ية الجزائر  .02ع للجمهور
المتعلق بالوقاية من الفساد  4660فبراير سنة  46الموافق ل  1024 محرم  21في المؤرخ 60-60القانون رقم 2 

ية، الرسمية ومكافحته، الجريدة ية الجزائر  .02ع للجمهور
 يتضمن قانون العقوبات. معدلا 0600يونيو سنة  1، الموافق 0810صفر عام  01مؤرخ في  050-00أمر رقم  3 

يدة ومتمما، ية الرسمية الجر ية، للجمهور  .26ع الجزائر
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المعدل والمتمم والمتعلق بالوقاية من  60-60ثم جاء قانون مكافحة الفساد القانون رقم 
بنصها على  من قانون الفساد 53المادة ونص على هذه الجريمة من خلال نص  الفساد ومكافحته

 ّ  ه:هذه الجريمة على أن
ف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما كل موظّ ...لحبس"يعاقب با

يق شخص آخر، فوائد من ال ن طــبعقد صوري وإما ع زايدات أو ــعقود أو الم ر
ت أو المقاولات أو المسسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مدررا ـاالمناقص

ا در إذن   صلفا بأن ي لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، كذلك من يكون مك
يأخذ منه فوائد أي ملي بالدفع في ع   كان.."ـا  ة ما أو مكلفا بتصفية أمر ما و

 ّ ف نفسه في عمل أو صفقة يدررها أو يشرف عليها قحم الموظّ هذه الجريمة في أن ي  ل وتتمث
للحصول على فائدة منها متاجرا بذلك بوظيفته، وهي مظهر من مظاهر الرشوة، فضلا عن كونها 

 ة من صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية.تشكل صور
من  03-153أما في القانون الفرنسي فقد جرمها المشرع الفرنسي من خلال نص المادة 

قانون العقوبات الفرنسي وبإلقاء نظرة تاريخية على هذه الجريمة نجد أنها صممت لغرض الوقاية 
 1على المصالح الخاصة بالبلدية. والردع خاصة بالنسبة للمسسولين المنتخبين القائمين

، Délit D’ingérence وقد كان. تسم  هذه الجريمة سابقا بجريمة التدخل، ـاكم
 2:من قانون العقوبات الفرنسي هذه الجريمة بأنها تقوم 03-153وتعرف المادة 

"عندما يقوم شخص يمارس سلطة عامة أو مكلفا بمهمة عامة أو شخصا 
لأخذ أو التلقي أو الاحتفاظ بشكل مباشر او غير مباشر مفوضا بمهمة انتخابية با

ية، والتيأية مصلحة من الاعمال  يكون في ذلك الوقت مكلفا كليا أو  التجار
  جزئيا بالمراقبة أو التصفية أو الأمر بالدفع."

 

                                                 
1 Maître Akli Issad, “La Prise Illegale D'interets”,  «http://mesavocats.chez.com». 
2 L'article 432-12 N.C.P réprime la prise illégale d'intérêts, infraction correspondant à 

l'ancien délit d'ingérence. Cette infraction consiste «à prendre, recevoir ou conserver, 
directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans 
une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout en partis, la charge d'assurer 
la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ".Code des marches 
publiques en 2012 disponibles sur le site legifrance.gouv.fr.  
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 أركـان جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في الصفقات العمومية:  .2

توفر أركان رئيسية تسم  بالأركان العامة، وفي جريمة أخذ  علىجريمة  ايستلزم لقيام ي 
شرط فوائد بصفة غير قانونية فقد أوجب المشرع لقيامها توفرّ شروط وأركان محدّدة من بينها 

ّ  مفترض، وهو ّ ل الصّ يمث ّ فة الواجب توفر في النشاط  والممثلّكن المادي ها في الجاني وركنين هما الر
 الجنـائي.وهو القصد  ي نظر القانون معنى هذه الجريمة وركن معنويّ ق فجرامي والذي يتحقّ إال

 رض:ـن المفتـالرّك .أ

يمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في مجال الصفقات العمومية تقتضي أن تتوافر  ل كي تقوم جر
ن أ، وهذه الصفة هي 60-60الفساد رقممن قانون  53صفة معنية في الجاني وفقا لنص المادة 

ا، وهذه الصفة تمثل الركن المفترض في هذه الجريمة وفي باقي جرائم ا عمومي  ي موظف  يكون الجان
 حيث يجب أن يتولى هذا الموظف العمومي مسسولياتالفساد التي يقوم بها الموظفون العموميون، 

يف الموظف العملية التي أخذ أو تلقى منها فوائد.  تمنحه سلطة فعلية بشأن لذلك سنوضح تعر
 فقا لهذه الجريمة بصفة خاصة ومن ثم مفهوم الموظف وفقا لقانون مكافحة الفساد.العمومي و

 صفة الجاني لقيام جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: -1

، 1من قبل السّلطة المختصّة تعیینهم ا یتّ ا عمومي  ف  تقتضي هذه الجريمة أن يكون الجاني موظّ 
أو  (Soumissions) أو مناقصات (Adjudications) أو مزايدات (Actes) يدرر عقود

أن يكون هذا الموظف صاحب  2، أو بشرف عليها، وقد حددت المادة )Entreprises(مقولات
 ّ  ن:أ الموظّفالي وجب على اختصاص ل كي يشمله احكامها وبالت

  .يكون مدررا لعقود أو للمزايدات أو المناقصات أو المسسسات التي تلقى منها فوائد 

  ليها سواء أكان الاشراف كليا أو جزئيا.أن يكون مشرفا ع 

   أن يكون مكلفا بإصدار اذن بالدفع في العملية التي أخذ منها فوائد بصفة غير قانونية أو
 مكلفا بتصفيتها.

                                                 
ية) الإداري القانون الحلو، راغب ماجد 1  .464.، ص(0660 الجامعية، المطبوعات دار :الإسكندر
 المتعلق بمكافحة الفساد المعدل والمتمم.  60-60من قانون رقم  85المادة  2
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قد ضيق  60-60من قانون مكافحة الفساد رقم  53 ومن الملاح  أن نص المادة ـاكم
جريمة، بحيث أوجبت أن يكون مختصا بالعمل من نطاق التجريم بالنسبة للموظف وقت ارتكابه لل

في الوقت الذي حصل فيه على الفائدة وبالتالي يخرج من نطاق التجريم الموظف الذي قدم 
قام بتهيئة ظروف ارتكاب الحريمة ليكون بعدها قادرا على التنفيذ دون متابعة أو  استقالته، بعد أن

 التي كان. موجودة سالفا. جزاء، غير أن النص تعوزه الدقة مقارنة بالمواد 

من قانون العقوبات قبل الغائها تجرم استفادة الموظف من عقود أو  031ففي نص المادة 
أعمال كان. خاضعة لإدارته، أو تحت اشرافه، وذلك طيلة الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء 

 توليه أعمال وظيفته.

موظف العام مختصا بالعمل الوظيفي لقيام هذه الجريمة وجب أن يكون الوبالتالي فإن   
الذي نسب اليه، ذلك ان مفهوم أخذ الفائدة تأخذ مفهوم أخلاقي أو سياسي وليس فقط مالي 
يق الأفعال أو من خلال الأشخاص وللقاضي الجزائي مهمة البحث  ويمكن تبيان ذلك إما عن طر

لصفته الرسمية أو نطاق عن الدور الحقيقي الذي قام به الموظف وذلك يكون من خلال معرفته 
اختصاصه، من حيث أنه يملك سلطة الإرادة أو الاشراف أو حتى التأثير من خلال القرارات 
التي يمنحها كالتصوي. ويتسع ذلك ليشمل التأثير على ابرام الصفقة أو تنفيذها من خلال 

ية وتقديم التقاررر.   الأعمال التحضير

النقض الفرنسية تسخذ بعين الاعتبار لتوظيف  ذلك أن المصلحة وفقا لما قضت به محكمة
يا مباشرا أو غير مباشر،  يكون على القاضي البحث عن 1الجرم سواء أكان الفعل ماديا أو معنو و

الصفة الشخصية الحقيقية من خلال تأسيس المصلحة. ذلك أن المشرع الفرنسي نص على التجريم 
 مشروعة باستغلال مركزه وصفته. الفعل الذي يأتيه المنتخب للحصول على فوائد غير

 

                                                 
1 La Prise Illégale D'intérêts Dernière, mise à jour: 01.07.2013, 

«http://www.justice.gouv.fr/art_pix/scpc-7.pdf».  
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  :صفة الجاني بالنسبة لجرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية -4
أن يكون الجاني موظفا عموميا، بحيث  60-60من قانون مكافحة الفساد  53تشترط المادة 

يف الذي وضعه المشرع الجزائري ضمن قانون مكافحة الفساد  أنه يكون موظفا ضمن نطاق التعر
 فقرة ب بأنه يكون موظف العمومي: 63وهذا من خلال المادة  60-60رقم 

يا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية ك يعيا أو تنفيذيا أو إدار ل شخص يشغل منصبا تشر
المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مسقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، 

 .أو أقدميته بصرف النظر عن رتبته

 كل شخص آخر يتولى ولو مسقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في
خدمة هيئة عمومية أو مسسسة عمومية أو أية مسسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو 

 .أية مسسسة أخرى تقدم خدمة عمومية

يع والتنظيم المعمول  ل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من فيك حكمه طبقا للتشر
 .بهما

يف استمده المشرع الجزائري من المادة و من اتفاقية الأمم المتحدة  60فقرة  63هذا التعر
يورك يوم  . 36651أكتوبر  31لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيو

يف الموظ ، 652-60ف العمومي الذي جاء به الأمر رقم ومن الملاح  انه يختلف تماما عن تعر
موظفا كل عون عين في وظيفة يعتبر  " منه على أنه: 60فقرة  61والذي نص من خلال المادة 

 ."في السلم الإداري عمومية دائمة، ورسم في رتبة

يف يكون قانون مكافحة الفس د قد حدد مختلف الفئات التي ددخل ضمن ـاوبهذا التعر
ني الصحيح لمفهوم الموظف العمومي والتي تعد ركنا أساسيا لقيام احدى جرائم التكييف القانو

ّ  الفساد المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.  :ل هذه الفئات فيوتتمث

                                                 
يل  06المؤرخ  041-62صادقت الجزائر على الاتفاقية بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1 يعتبر قانون 4662أفر  و

 تعديله. بعد وباتالعق قانون عن المستقلان الوحيدان القانونان التهريب مكافحة وقانون الفساد
يلية  05المؤرخ في  68-60الأمر رقم 2  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 4660جو
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 1:اا أو قضائي  ا أو إداري  ا تنفيذي  ل شخص يشغل منصب  ك  
ّ  سواء   أو دونه، وبصرف النظر  نين أو منتخبين، دائمين أو مسقتين، يعملون بأجركانوا معي

 :ويندرج ضمنها .عن أقدميتهم أو رتبتهم
ية؛ االشخص الذي يشغل منصبا تنفيذي   ، رئيس الحكومة، ووعلى رأسهم رئيس الجمهور

ية بناء  الوزراء الذين يشكّ وكذا مختلف  يعينهم رئيس الجمهور ا على لون أعضاء الطاقم الحكومي، و
 .اقتراح من رئيس الحكومة

يقصد به كل شخص يعمل في إدارة من ؛ 2ايشغل منصبا إداري   الشخص الذي - و
ّ  الإدارات العمومية سواء بصفة دائمة أو مسقتة بأجر أو دون أجر بغضّ  ظر عن رتبته أو الن

 أقدميته. 
يقصد به القاضي بالمعنى الوارد في القانون  :الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا - و

 3.المتضمن القانون الأساسي للقضاء 60/60/6136المسرخ في:  00-61العضوي رقم 
 يعي  ل شخص يشغل منصب  ك ّ ا أو منتخب  ا تشر  :يةا في أحد المجالس الشعبية المحل

يعي  تشمل كل من يشغل منصب  و ا، وهم أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء ا تشر
ية. ة، سواء كانوا من الثلثين المنتخبين أو من الثلث المعين من قبل رئيسمجلس الأمّ   4الجمهور

                                                 
 لطباعة ھومة دار )الجزائر: والأعمال المال جرائم الفساد، جرائم الخاص، الجزائي القانون في الوجيز بوسقیعة، أحسن 1

يع، والنشر  .01.ص (،4661 4، ج2ط والتوز
 القانون والمتضمن 088-00ا جاء في القانون رقم عم   68-60رقم القانون العمومي في الموظف مفهوم يختلف لم 2

حصرت صفة  68-60من الأمر  60فقرة  62العمومية، حيث بمفهوم نص المادة  العام للوظيفة الأساسي
 ".السلم الإداريفي  كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة، ورسم في رتبة" الموظف العمومي في:

 الأساسي القانون ، المتضمن0600 يونيو 64 الموافق 0810 صفر 12 في المؤرخ 000-88 رقم القانون -
ية الرسمية الجريدة .العمومية للوظيفة العام  .  20ع الجزائر، للجمهور

يف شامل للموظف العام ولقد كان لأما المش   يعات الفرنسية تعر لقضاء الادري رع الفرنسي فلم يرد في التشر
يفه، لذلك يعرف القضاء الإداري الفرنسي الموظف على أنه:"  الشخص الذي يعهد إليه بوظيفة الفضل في تعر

 ."دائمة ضمن كادر الوظائف الخاص بمرفق عام
André De Laubadere ،traite élémentaire de droit administrative (paris : Paris Librairie générale 

de droit et de jurisprudence, 2eme Ed 1957), p.640. 
ضاء الإداري كما يضاف فئة القضاة التابعون للقضاء العادي وفئة القضاة التابعون للقة إلى فئتين؛ قانون القضاالقس م  3

من يشغلون منصبا قضائيا وهم كل من: المحلفون المساعدون في محكمة الجنايات، والمساعدون في إلى هؤلاء 
 .الاجتماعي وفي قسم الأحداث، باعتبارهم يشاركون في الأحكام التي تصدر عن الجهات القضائيةالقسم 

 .048ص. ،مرجع السابقبوسقيعة،  أحسن 4
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أما بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية المحلية، فهم أعضاء المجالس الشعبية البلدية 
  .المنتخبين أو أعضاء المجالس الشعبية الولائية المنتخبين

 رأسمال مختلط أو  كل شخص يتولى وظيفة أو وكالة في هيئة أو مسسسة عمومية أو ذات
 :ميةأية مسسسة أخرى تقدم خدمة عمو

يق الوكالة، كأعضاء مجلس  تشمل هذه الفئة كل من يتولى منصب مسسولية عن طر
 الإدارة في المسسسات العمومية الاقتصادية. 

يق الوظيفة، مثل الموظفون بمفهوم القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ويساهم  أو عن طر
  ي:بهذه الصفة في خدمة إحدى الهيئات أو المسسسات المذكورة وه

  الهيئات والمؤسسات العمومية: (1

ية ومتخصصة في حيث  تعرف الهيئة العمومية بأنها كل مرفق عام مزود بالشخصية المعنو
نشاط معين، بحيث تعتبر كل شخص معنوي عام غير الدولة والجماعات المحلية، يتولى تسيير مرفق 

ومية الاقتصادية هي "على أن المسسسات العم :61-60من الأمر رقم  63نصت المادة وقد عام، 
ية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال  شركات تجار

 1الاجتماعي مباشرة، وهي تخضع للقانون العام".
ية المستقلة والمنشأة بموجب  كما يدخل ضمن مجموع الهيئات العمومية، السلطات الإدار

يد والمواصلات، ال كهرباء والغازقوانين خاصة مثل: مجلس المناف  ...سة، سلطات الضبط للبر
 ّ  ا في المسسسات العمومية الاقتصادية والمنظمة بموجب الأمرأساس   العمومية ل المسسسةوتمث

المتعلق بتنظيم المسسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصوصيتها، وقد نصت المادة  60-61
إنشاء المسسسات الاقتصادية العمومية وتنظيمها وسيرها  "يخضع : على أنه:61-60من الأمر  63

 2للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري".
فها الفقه على أنها الشركات والمنشآت والمسسسات التي تساهم فيها الدولة أو وقد عرّ 

صبة في رؤوس أموال شركات المساهمة، كما إحدى هيئاتها العامة في مالها بنصيب ولها مل كية أن
خولها حق تملك أسهم وسندات واعتبرت شخصا من أشخاص القانون العام، وبالتالي فإن 
مستخدميها يدخلون في عداد الموظفين، ومن أجل حمايتها ددخل المشرع الجنائي واعتبر أموالها 

                                                 
 يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها. 4660أوت  46المؤرخ في  60/62الأمر رقم  1
 .EPIC مية ذات الطابع الصناعي والتجاريالمؤسسات العمو - .EPAإداري المؤسسات العمومية ذات الطابع ال 2
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كما وتجدر الإشارة إلى ان  1لدول ة.أموالا عامة تخضع لذات الحماية الجنائية المقررة لأم وال ا
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يعتبر العاملين في المسسسات العمومية والمعينين بصفة دائمة 
والمرسمين في رتبة في السلم الإداري موظفين، وعلى هذا الأساس فهم يدخلون في فئة من يشغل 

ية.  2وظيفة إدار
 ختلط:المؤسسات ذات الرأسمال الم  (2

وهي خاصة بالمسسسات العمومية الاقتصادية التي تخضع في إنشائها وتنظيمها وسيرها 
للأشكال التي تخضع لها شركات المساهمة، حيث أن الدولة جعلت رأسمالها الاجتماعي متاح أمام 

يق بيع بعض الأسهم، أو التنازل عن بعض رأسمالها للخواص ّ ، مثل مالخواص عن طر ّ جم  ياضع الر
ّ مأو   ل ...ع صيداجم

 المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عموميـــة:  (3

يقصد بها المسسسات التابعة للخواص والتي تحوز على عقد امتياز من أجل تسيير مرفق  و
عام والإشراف عليه، وبالتالي تقديم خدمة عمومية في قطاع من القطاعات العامة في الدولة، ومن 

  ...العموميأمثلة هذه المسسسات مسسسات النقل 
 كل شخص يأخذ حكم الموظف. 

كان. القاعدة تقضي بأن مباشرة الوظيفة العمومية بتطبيق القوانين واللوائح التي تحكمها  إذا
تضفي على الشخص صفة الموظف العمومي فالاستثناء ينص انه قد يحدث أن يباشر شخص ما 

ية دون أن يكون هناك إجراء  يا باسم الجهة الإدار قانوني سليم من جانب الإدارة نشاطا إدار
 3يضفي عليه صفة الموظف العام.

حيث قام المشرع الجزائري في مفهوم قانون الفساد، باعتبار كل شخص آخر معرفّ بأنه 
يع والتنظيم المعمول بهما، وهسلاء الموظفون الذين  موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشر

يض من قبل السلطة العمومية، ويحصّلون يتولون وظا 60-60ذكرهم قانون الفساد رقم  ئفهم بتفو

                                                 
 ،دار الفكر العربي)القاهرة:  قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةمأمون سلامة،  1

 .10.، ص(0611
 ،ديوان المطبوعات الجامعية: )الجزائر دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاصعبد الل  ه سليمان،  2

 .16ص، (0616 ،4ط
 .060، صمرجع سابق مأمون محمد سلامة، 3
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الحقوق والرسوم المختلفة لحساب الخزينة العمومية، الأمر الذي يسهلهم ل كي يدرجوا ضمن فئة من 
يين والمدنيين في الدفاع 1في حكم الموظف العمومي ، وينطبق هذا الحكم على المستخدمين العسكر

 .الوطني والضباط العموميون
يين والمدنيين في الدفاع الوطني فهم مستثنون من تطبيق أحكام فبالنسبة لل مستخدمين العسكر

منه، ويحكمهم     65فقرة  63المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية بموجب المادة  65-60الأمر 
يين 63-60الأمر رقم   .المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكر

 ّ ، 3، المحضرين القضائيين2لموثقينا ن:موميون فيقصد بهم كل ماط العأما بالنسبة للضب
   5، المترجمين الرسميين.4محافظو البيع بالمزايدة

المتعلق  60-60من قانون رقم  63وفي الأخير هذه هي مجمل الفئات التي حددتها المادة 
 بمكافحة الفساد، والتي يتحدد بموجبها مفهوم الموظف العمومي.

 ادي: الرّكن المــــ  -3

إن الركن المادي هو ذلك العنصر الذي بواسطته تنتقل الجريمة من حالة المشروع إلى حالة 
الوجود اليقيني، ويتمثل في القيام بالفعل المحظور من قبل القانون الجزائي إذ يعد العنصر المادي 

ي مجال ويتحقق الركن المادي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية ف 6ضمانة لتحقيق العدل،
الصفقات العمومية بإقدام الجاني على أخذ أو تلقي فائدة من عمل من أعمال وظيفته، تكون له 
فيها سلطة الإدارة أو الاشراف سواء كان. الفائدة له أو لغيره، وسواء كان ذلك بحق أو بغير 

 .وجه حق

                                                 
، 4طديوان المطبوعات الجامعية،  :الجزائر)، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاصمحمد صبحي نجم،  1

 .61، ص(0666
الجريدة  تنظيم مهنة الموثق 4660سنة فبراير  46الموافق ل   0241محرم عام  40مؤرخ في  64-60قانون رقم  2

 يتضمن تنظيم مهنة الموثق 05، الصفحة 4660مارس  61مؤرخة في  02عالرسمية 
مهنة المحضر المتضمن تنظيم  4660فيفري 20 الموافق ل 0241محرم  40في  المؤرخ 68-60القانون رقم  3 

 .40ص.، 4660مارس  61مؤرخة في  02عالجريدة الرسمية .القضائي
، 0660جانفي  10 في ،0660يناير سنة  61الموافق  0200جمادى الثانية عام  44في  مؤرخ 68-60قانون رقم  4 

 00، الصفحة 0660يناير  02مؤرخة في  8ع ،الجريدة الرسمية .المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد
 –يتضمن تنظيم مهنة المترجم 1995ارس م 00موافق ال 0205وال عام ش 06مؤرخ في  65 – 08الأمر رقم  5 

 7221مارس92المؤرخة في ، 71، عالجريدة الرسمية ميرســالترجمان ال
 دار هومة،: الجزائر ( مذكرات في القانون الجزائي العام، جرائم ضد الأشخاص، جرائم ضد الأموال بن شيخ لحسين، 6

 .00.، ص(4666
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ى يها عل العمليات التي يحظر ف 60-60من القانون رقم  53وقد عددت نص المادة 
، Soumissions)ت)ـاقصـاالمن ،(Actes)ود ق الع :ف أخذ أو تلقي منها فائدة وهي وظ الم
 .(Entreprises) لمقاولاتا، (Adjudications) زايــدات  مـال

وبالتالي يمكن تقسيم الركن المادي لهذه الجريمة إلى عنصرين أساسيين هما: السلوك 
 الغرض منه.-الإجرامي

 رم: السّلوك المجـــــ -أ

وائد بنفسه أو بواسطة شخص ي فتلقأو  أخذفيما يتعلق بالسلوك الاجرامي فإنه يتمثل في 
آخر، على أن يكون الحصول عليها قد تم في الوقت الذي كان فيه الموظف يدرر المقاولة أو العملية 

 أو مكلفا بالتصفية. آمرا بالصرف أو يشرف عليها أو مكلفا بالأمر بالدفع فيها
في نسخته بالفرنسية صورة ثالثة  60-60من قانون مكافحة الفساد رقم  53لمادة وأضافت ا

وهي الصورة التي لم ررد ذكرها في النسخة بالعربية. وتطبيقا  ،Conserver وهي الاحتفاظ بالفائدة
لذلك، تقوم الجريمة في حق الموظف العمومي الذي يحصل على فائدة من توريد مستلزمات 

ات للمرفق الذي رزاول عمله به، كما تقوم في حق رئيس البلدية الذي يشترك مع الإنتاج أو الخدم
ية لحساب البلدية التي ررأسها، وفي حق الموظف العمومي الذي يدخل في  مقاول في الأشغال الجار
مزاد لأموال الدولة كلف بإدارتها أو الإشراف عليها فإنه يتعرض للمساءلة الجزائية، وكذا الحال 

 لكل موظف يقوم بفعل من الأفعال المجرمة في باقي الجرائم المتعلقة بالفساد. بالنسبة
أو  " وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن النص باللغة العربية، قد أضاف عبارة

المسسسات" كعملية من العمليات المذكورة، ولم يذكر ذلك في النص باللغة الفرنسية، ولا نجد هذه 
رر على اعتبار أن المسسسات لاالإضافة في حقيقة الأ تعد عملية من العمليات التي يمكن  مر أي تبر

أن يقوم بها الموظف، وربما يكون الأمر سوء ترجمة فقط فمصطلح مسسسات يلتقي في ترجمته إلى 
وبالتالي ، Entreprises اللغة الفرنسية مع مصطلح مقاولات، واللذان يأخذ نفس الترجمة وهي

مي يقع على صورتين أولهما حصول الموظف على الفائدة سواء للنفس أو للغير فان السلوك الاجرا
يقة مباشرة أو غير  وثانيهما محاولة الحصول على الفائدة للنفس أو للغير ويستوي أن يكون بطر
مباشرة على أنه في جميع الأحوال يتعين على الموظف أن يكون مختصا بالعمل الذي حاول من 

 مجرد المحاولة للحصول على الفائدة وستناول هذه الأمور فيما يلي: خلاله الحصول أو حتى
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 حصول الموظف على الفائدة سواء لنفسه أو لغيره: -

قضى في فرنسا بأن الجريمة تقوم في حق الموظف العمومي الذي كان وقت ارتكابه الفعل 
ارة والإشراف على يدرر الصفقة التي أخذ فيها الفائدة أو يشرف عليها وحتى وإن اقتصرت الإد

مجرد إعداد القرارات أو اقتراحها، ومن أمثلة ذلك مشاركة الموظف العام في ترسيه مناقصة أو 
 ... مزايدة على جهة أو شخص ما يحصل الموظف من خلالها على ربح أو فائدة

ولا يشترط أن يكون الموظف العمومي مختصا وحده بكل العمل الذي حصل منه على 
يقة التي حصل بها الفائدة، بل تك في صلته بالعمل في أي مرحلة من مراحله، كما لا تهتم بالطر

 على الفائدة فقد تتحقق مباشرة بقبض مبلغ من المال أو الحصول على أسهم في شركة أو بمجرد وعد.

كما وقد تتحقق بعقد صوري كأن يبرم الجاني عقدا مع مسسسة مملوكة له وتحمل اسما 
 1لى حيل أخرى.مستعارا أو باللجوء ا

ذلك أن مدلول الفائدة لا يثير صعوبة في بيانها، بحيث أن الفائدة لا تقتصر على ما يجنيه 
ية وهو ما  ية أو اعتبار الفاعل من ربح اقتصادي وإنما يشمل أيضا ما يعود عليه من فوائد معنو

ية.ذهب اليه القضاء الفرنسي أن الجريمة قائمة سواء كان. الفائدة ذات طبيعة مال  ية أو معنو

غير أنه إذا كان الأصل أن يحصل الموظف العام على فائدة أو منفعة من وظيفته لنفسه أو 
يكه أو حتى  لغيره، ذلك أنه من المتصور أن يكون لذلك الشخص قريب، أو صديق مثل شر
زوجته أو حتى أحد أبنائه، أو حتى شخص أخر ففي كل هذه الحالات تقع الجريمة على قدم 

 اة بمعنى أنه يكفي لقيام الركن المادي للجريمة متى توافرت باقي عناصره.المساو

 محاولة الموظف العام الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره: -

جرى قضاء النقض في فرنسا إلى اعتبار أن جريمة أخذ فوائد بصفة غير مشروعة تقوم بمجرد 
سيجنيه من ربح أو حتى  عماض النظر المحاولة قيام الموظف بالإساءة إلى استخدام وظيفته بغ

 2البحث عن منفعة شخصية أخرى.

                                                 
 .600.، صسابقمرجع حسن بوسقيعة ، ا 1

2 La prise illégale d’intérêt, “Droit penal” ،lundi 27 septembre   Disponible sur le site  
www.babalex.org / article319 
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يستوي في ذلك حتى وإن لم يحقق الفاعل ربحا لنفسه أو لغيره أو حتى إن كان سبب و 
عدم نجاح العملية خارجا عن إرادته لتدخل ظروف أخرى، وهذا ما قضت به محكمة النقض في 

إن لم تتحقق العملية لأسباب خارجة عن إرادة إحدى قضاياها في فرنسا، واعتبرت أنه حتى و
   1ا.المتهم فالفعل يشكل جريمة تامة وليس شروع  

 محــل الجــريمة:  -ب

المعدل والمتمم  60-60من قانون الفساد رقم  53لم يقم المشرع الجزائري في نص المادة   
بتحديد نوع الفائدة التي يتلقاها الموظف ولا مقدارها بل والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 

اكتفى بالتعميم بتجريم أخذ الفوائد أيا كان. أو تلقيها أو الاحتفاظ بها، ول كن اشترطت أن تكون 
 تلك الفوائد من حصيلة الأعمال التي يدررها الجاني أو يشرف عليها.

  الركـن المعنـوي:   -4

ذلك أن جريمة أخد فوائد ، 2القصد الجنائي العام لا غير يتمثل الركن في هذه الجريمة في
يمة التدخل سابقا جريمة  يلزم لقيام القصد الجنائي تواجد العلم بالوقع عمدية، بصفة غير قانونية أو جر

بصفته موظف يتحقق باتجاه إرادة الجاني الحرة والكاملة إلى الحصول على منافع غير قانونية  وهو
 العلم بكل عناصر الجريمة. عليها، معأو المسسسات التي يدررها أو التي يشرف  مكلف بإدارة العقود

وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في احدى قضاياها والتي اعتبرت أن ادعاء الجهل      
بمعنى أنها تتم منذ اللحظة التي يأخذ فيها آنية، وتجدر الإشارة أن هذه الجنحة  مقبولة، كمامسالة غير 

 3لمتهم فائدة في صفقة خاضعة لإشرافه.ا
ذلك أن الجريمة تقوم مادامت الصفقة العمومية لازالت قائمة وقت ارتكاب الفعل. كما لا 
تقوم الجريمة اذا تجاوز الموظف اختصاصه أو اقحم نفسه في اختصاص غيره، ولو حصل من ذلك 

لى مستوى البلدية شارك في مزايدة على فوائد وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي عندما برأ قابض ع
 لسبب إلا كونه غير مكلف بمراقبة تلك المزايدة. عامة، لالإنجاز أشغال 

                                                 
  وما بعدها. 060.، صمرجع سابقاحسن بوسقيعة ،  1
دار النهضة )القاهرة: مة القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العا قانون العقوبات، شرحمحمد السعيد عبد الفتاح،  0

 وما بعدها.  051.ص  (نت  ،دالعربية ،القاهرة
 .066.، صمرجع سابقاحسن بوسقيعة،  3 



106102 600 
 

كما لا جريمة إذا انتفت الإدارة والاشراف، بحيث أن توافر صفة الوظيفة العامة وقت 
 ارتكاب الحريمة لا تقوم إذا لم يكن الفاعل وقت اتيانه الفعل المادي موظفا.

 ا: خصائص الجريمة وأهم العقوبات المقررة لها.ثانيً   

اتجار الموظف بوظيفته، في إطار تفعيل القواعد الموضوعية للتجريم نجد أن المشرع قد جرم 
والتي قد تمس بنزاهة الوظيفة ، بمناسبة تأديته مهامهوأخذه لفائدة غير قانونية بدون وجه حق 

ية وسمعتها،  يعات لم تالإدار يقة التي عالجت بها هذه الجريمة وان كان. التشر ختلف فقط في الطر
 وانما كذلك تباينت في العقوبات التي رصدتها لها.

 خصائص جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية:     .1

مظهر من مظاهر الرشوة، فضلا عن تتحقق جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية والتي تعد 
 عندما يستغل الموظف السلطة لمتعلقة بالصفقاتكونها تشكل أحيانا صورة من صور الجرائم ا

الممنوحة له لتحقيق مصلحة خاصة لنفسه أو لغيره متاجرا بذلك بوظيفته، ومن الواضح بهذا المعنى 
 ومثلا، أ الرشوةبصور أخرى مع جرائم مشابهة  كجريمة جرائم تتداخل أفعال هذه ال  فانه يمكن ان

غير أنه وان كان. جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية قد الاضرار بالمال العام، حتى مع جرائم 
يمة الرشوة تنطوي على معنى الاتجار  تتفق مع جريمة الرشوة غير أنهما يختلفان في كون أن جر

الاستفادة  الغير مشروعة من أخذ فوائد بصفة غير قانونية ببالوظيفة العمومية في حين تقوم جريمة 
 لوظيفة، أعمال الإدارة على استغلال ا

وفي حين يتدخل الجاني في جريمة الرشوة كي يحصل على الفائدة من صاحب المصلحة نجد 
 1أن الموظف في جريمة أخذ فوائد بصفة غير مشروعة يقوم بالتدخل في عمل للحصول على الفائدة.

حكمه  فيجريمة تتحقق متى استغل الموظف العام أو من هذه ال من المقرر أنحيث انه 
المعدل والمتمم أحد الأفعال التي  60-60قانون رقم المن  53المادة  في نصالوارد  بالمعنى

 حددتها بنصها:
يق شخص آخر فوائد من ب ".. أخذ أو تلقى إما مباشرة وإما عن طر

المناقصات أو المقاولات أو المسسسات التي يكون  والمزايدات أوالعقود 
ا بصفة كلية أو جزئية وكذلك ا عليها لها أو مشرف  وقت ارتكاب الفعل مدرر  
                                                 

 .061.، صمرجع السابقأحسن بوسقيعة،  1 
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من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما 
يأخذ منه فوائد أي     ".ا كان.و

يق شخص  لذلك فقد جرم المشرع الجزائري فعل الحصول على فوائد إما مباشرة وإما عن طر
برام  ثبت وقت ارتكابه للجريمة تمتعه  من جانب منعقد، مزايدة أو  مناقصة، أوآخر نتيجة إ

 .بالصفة القانونية كونه مدررا أو مشرفا بصورة كلية أو جزئية
ء في مرحلة ن تقع هذه الجريمة في أي مرحلة من مرحلة ابرام الصفقة سواحيث يمكن أ

 و حتى المراجعة او التنفيذ او عند الملحق.الابرام أو التأشيرة أ
لذي قام بالتفسير الضيق لجريمة الأخذ فوائد بصفة غير والملاح  ان المشرع الجزائري ا

او لنفسه  يحصلان  العام والذي يحاولخلال انه حصرها فقط في مفهوم الموظف  قانونية من
قد أعط  لهذا الأخير  . وان كانعلى منفعة بحق أو بغير حق من أعمال وظيفتهلغيره بدون حق 

يف من يعملون في لفساد ومكافحته بحيث مفهوما واسعا من منظور قانون الوقاية من ا شمل التعر
ّ االبرلمان وفي السلطة التنفيذية وفي السلطة القضائية و  متد للمنتخبين على الصعيد الوطني والمحلي، إلا

متجاهلا بذلك تجريم فئة  المنتخبين أن نطاقه لم يتسع بالشكل اللازم ليشم ل كـافة الفئـات 
من غيرهم  للحصول على فوائد  عرضة الجريمة بالرغم من كونهم أكثرهذه عليهم لم يطبق  الذين  

مشروعة بحكم صفتهم  واختصاصهم الواسع في الرقابة والإشراف على الأعمال  شخصية غير
يع والصفقات   1.والصفقات المحلية وكذا قدرتهم على الاطلاع على المشار

حتى انه شجع المسسولين المحليين  في تفسير هذه الجريمة، الذي وسعالمشرع الفرنسي  بخلاف
في المناصب العليا داخل الشركة لاتخاذ احتياطات معينة عند الدخول في علاقات تعاقدية بين 

وفي هذا الصدد قام المشرع الفرنسي بتعداد الأشخاص  يقعوا في هذه الجريمة والبلدية، لكيلاالشركة 
لمسسولين المنتخبين، وخاصة رؤساء الذين يمكن ان تطالهم هذه الجريمة حيث حصرهم في ا

اذا شارك في هذا الجرم وبين ان رئيس البلدية ليس الوحيد الذي يحاكم على 2البلديات والنواب، 
لذلك وقد ، نفسه من المسسولية بإعفاءانه يمكن ان يقوم  للجريمة بدليلإعداد احد الأفعال المكونة 

  :يكون أشخاص آخرين مسسولون عن ذلك، بما فيهم
 .البلديات ورؤساء البلديات والنواب أو المندوبين أو المجالس المحلية -  

                                                 
 .066.، صرجع سابقمأحسن بوسقيعة،  1

2 Fiche Thematique La Prise Illegale D'interet Adm 76 n°5 Mai 2003.   
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 مستشارين بصفتهم نواب لرئيس البلدية، المساعدين أو ال -  
 ليتم تأسيس جريمة أخذ فوائد غير قانونية يجب توفر شرطين:ولذلك، 

رة الإدا واوقت الفعل، والرصد، قد أخذ فائدة  L’éluينبغي أن يكون المنتخب  -
رصد المهام مثل التخطيط هذه الأفعال شمل بحيث ت والتصفية أو دفع الأمر الذي توليه الفائدة.

 مشورة لاتخاذ القرارات من قبل أشخاص آخرين.القيام بالللبعثة، اقتراح وإعداد التقاررر أو 
مصلحة في كالفائدة أو الاحتفاظ بها  علىقام بالحصول  المعني قدن يكون المنتخب أ -

  .المعلن عنها قة المذكورةالصف
غير المباشر للربح التكون من الإدراك المباشر أو تيمكن أن  واسع فانهمفهوم الفائدة  لان   

الفائدة قد تكون أيضا ذات طبيعة  المادية، لذاك فان المصلحة الناتجة عنأو المنفعة المالية أو 
 1.سياسية وأخلاقية أو حتى عاطفية

 ررة للجريمة:حكام العقابية المقالأ .1

إن الهدف من العقوبات التي أقرها المشرع الجزائري لكل الجرائم في مجال الصفقات    
الفساد، العمومية هي من اجل تفعيل الأداء وحماية هذه الصفقات من أي شكل من اشكال 

وعند الاضطلاع على النصوص القانونية التي نظمت أحكام جريمة التدخل أو أخذ الفوائد بصفة 
ر مشروعة نجده قد ميز بين العقوبات المقررة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري على النحو غي

  :التالي

 العقوبات المقررة بالنسبة للشخص الطبيعي:  .أ

تعددت العقوبات التي افردها المشرع الجزائري بالنسبة للشخص الطبيعي ما بين عقوبات 
ية اما لإصدار إعفاء على اصلية كجزاء رئيسيا واصيلا للجريمة، وعقوبات ت رك للقاضي سلطة تقدرر

 الجريمة او تشديدها او حتى تخفيفها ما يتناسب والظروف القانونية المحيطة بها.
 
 

                                                 
1 que cet intérêt peut être de nature matérielle ou morale, direct ou indirect» (cf Cass crim. 

29 septembre 1999). 
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 العقــوبة الأصلية:   -1

على جنحة أخذ فوائد بصفة غير  60- 60من قانون مكافحة الفساد رقم  53تعاقب المادة 
 إلى 366.666( سنوات وبغرامة من 06) إلى عشر  (2)قانونية بالحبس من سنتين 

  .دج 0.666.666
من قانون العقوبات قبل إلغائها، تعاقب على هذه الجريمة  035وقد كان. سابقا المادة 

 .دج 3.666إلى  366سنوات وغرامة من  3بالحبس من سنة إلى 
وتطبق هذه العقوبة على الموظف الذي حصل على فوائد غير شرعية من الصفقات 

يك حصل العم ومية، ويستوي أن يكون الجاني كفاعل أصلي، سواء حصل عليها لنفسه أو كشر
 عليها دون وجه حق لغيره.

يكا في الجريمة، وتطبق  035حيث كان. المادة  من قانون العقوبات تنص على أنه يعد شر
ه ستارا عليه العقوبة نفسها المقررة للفاعل الأصلي، هذا الغير الذي يتخفى خلفه الموظف ويتخذ

يقة غير مباشرة  .للحصول على فوائد غير مشروعة بطر

 تشديد العقوبات والإعفاء منها والتخفيض:   -2

 على أنه: 44تنص المادة  :تشـديد العقــوبة /1 

"إذا كان مرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص في هذا قاضيا،  
، أو عضوا في الهيئة، أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا

أو ضابطا أو عون شرطة قضائية، أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة 
عشر سنوات إلى  06القضائية، أو موظف أمانة ضبط، يعاقب بالحبس من 

 سنة وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة."36عشرين 
  :القانون، وهم وعلى حسب ما قد ورد في نص المادة فان الأشخاص الذي يطبق عليهم

 ي.نافسة والمجلس الدستور، المجميع قضاة القضاء العادي والإداري، وقضاة مجلس المحاسبة 
 كل موظف سام يعين بموجب مرسوم رئاسي.  
  ،الضباط العموميون، وهم المحضرين القضائيين، الموثقين، محافظي البيع بالمزايدة

  .الرسميين والمترجمين
 يقصد بهم الهيئة، أعضاء  .من قانون الفساد 63بنص المادة  المعرفّة الفساد أعضاء هيئة مكافحة و
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  ضباط وأعون الشرطة القضائية، وهم كل من يجوز على صفة الضبطية القضائية من أعوان أو
 1 .ق إ ج 00-03ضباط حسبما هو وارد في المادتين 

 30المادتين مذكورة في  م الأشخاص ال من يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، وه 
  .والذين يخول لهم صلاحيات الشرطة القضائية كل في مجال اختصاصه 2ق إ ج 32و
  موظفو أمانة الضبط، ويتعلق الأمر بأمناء الضبط الرئيسيون، ورؤساء أقسام الضبط، وأمناء

الضبط المساعدين العاملين في مختلف الجهات القضائية وكذا العاملين في مصالح أمانة الضبط 
 لمسسسات العقابية.في ا

في الفقرة الأولى من قانون  10نصت المادة  / الإعفاء والتخفيف من العقوبة:2 
 المتعلق بمكافحة الفساد، على أنه 60-60رقم 

"يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة كل من ارتكب أو  
شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، 

بلاغ السلطات القضائية أو وقام ق بل مباشرة اجراءات المتابعة بإ
ية أو الجهات المعنية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها".  الإدار

 كما وأضافت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه:
تخفض العقوبة بالنسبة لجرائم الفساد إلى النصف، لكل  ..."

المنصوص عليها في هذا  شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم
القانون والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على 

 ".شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها
 / العقوبة التكميلية:3 

 وتتمثل في: وهي عقوبات تابعة لعقوبة أصلية، بحيث لا يجوز الحكم بها منفردة
 روعة:مصادرة العائدات والأموال غير المش (1

في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص "... :من قانون الفساد على أنه 30جاء في نص المادة 
عليها في هذا القانون، تأمر الجهة القضائية بمصادرة العائدات والأموال غير المشروعة، وذلك مع 

 . "مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية
                                                 

يتضمن قانون الإجراءات المدنية  4661فبراير  45الموافق ل 45 0246صفر  01المؤرخ في  66-61قانون رقم  1
ية الجريدة الرسمية   .40عوالإدار

ية. ، 41 06، ،05راجع المواد  2  من قانون الإجراءات المدنية والإدار
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فقد تكميلية، ة على أنه وبالرغم من أن المصادرة عقوبة حيث  يستشف من نص الماد
كل أوجب المشرع الجزائري على القاضي الحكم بمصادرة العائدات أو الأموال غير المشروعة في 

 ستعملة في نص المادة والتي ددل على ذلك. الم  "تأمر" عبارة ائم الفساد، ويستدل على ذلك من جر
 إبطال العقود والصفقات:  (2

كل عقد أو ..." :على أنه 60-60من قانون مكافحة الفساد رقم  33نص المادة  جاء في
صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في 
هذا القانون يمكن التصريح ببطلانه وانعدام آثاره من قبل الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى مع 

 .ق الغير حسن النية"مراعاة حقو
فبالنسبة للجرائم المتعلقة الفساد في الصفقات، إذا تم إدانة الجاني بإحدى الجرائم  وبالتالي

المنصوص عليها في قانون الفساد، جاز للقاضي إبطال هاته الصفقات أو العقود أو الامتيازات، 
ضاء الإداري غير أن الق ن أن إبطال العقود هو من اختصاصوتصبح في حكم العدم، بالرغم م

 .القاضي يحكم بإبطال هذه العقود والامتيازات في نفس الحكم وهذا في الشق الجزائي لا المدني

 العقوبات المقررة على الشخص المعنوي:  .ب

من قانون مكافحة الفساد الى  35بالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي فقد أحالت نص المادة 
كام قانون العقوبات، وبالتالي بالرجوع إلى أحكام القانون أنه يتم تطبيق على الشخص المعنوي أح

منه على أن يطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح غرامة  0مكرر  01تنص المادة 
رامة ( مرات الحد الأقصى للغرامة، وعليه تصبح عقوبة الغ63( إلى خمس )60تساوي من مرة )

 .دج 3666.666دج وهو الحد الأقصى للغرامة إلى  0666.666من  بالنسبة للشخص المعنوي
كما نصت نفس المادة على العقوبات التكميلية التي ممكن أن توقع على الشخص المعنوي، 

 :وتطبق واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية
 حل الشخص المعنوي 
 سنوات. 63غلق المسسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 
 سنوات. 63ومية لمدة لا تتجاوز الإقصاء من الصفقات العم 
  سنوات. 63الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز 
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  المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو
 سنوات. 63لمدة لا تتجاوز 

 .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها 
 عليق حكم الإدانة.نشر وت 

 مـة:ـالـخــــات

من خلال هذه الدراسة الوجيزة لجريمة أخذ فوائد غير مشروعة والتي تندرج من بين 
الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل قانون الفساد، نخلص إلى القول بأن هذه الجرائم 

فكرة قتصادية، ذلك ان الا الجرائم خصوصية مع تتوافقلتطبيقها، وجب أن تحاط بآلية جدية 
حماية المال العام من كل أشكال هذه الجرائم والتي تفتح  بسرة على الفساد لا يمكن أن تتجسد في 

للتستر على جدية ل كشف الوسائل الاحتيالية التي يعمد لها الموظفين رقابة، الواقع من دون وجود 
 .جرائمهم

بعيدة عن الواقع لذا وجب وضع فحة الفساد تبقى الى هذا الحد ـات مكـالين آأذلك 
يق اصلاح نظام  ددابير وقائية وقمعيةّ لتفادي الفساد المنتشر بين فئة الموظفين وهذا من عن طر

 ور. الأج
يات والتي وجب ان لا  كما يجب تفعيل نظام الرقّابة في جميع الهيئات وعلى كافة المستو

يق اللجان في الميدان تبقى اليات مكافحة الفساد جامدا فقط في النصوص وانما  تفعيلها عن طر
ذلك ان وجود عقوبات صارمة كفيلة أن تكون رادعة لكل تسول له نفسه بالم  تاجرة بوظيفته 

 والإسـاءة للمصلحة العامة في سبيل مصلحته الخـاصة.

 



 222  

 

 
 

 

 

 * دنـيـدنـي   يـحـيـى

ريمة           ـني في مواجهة جــوطـقـاضي الـدور ال

 تحـويل  الأربـاح  إلى  الخـارج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجـزائـر. -جـامعة امحمـد بـوقـرة ببومرداس  الحقــوق، كلية ،"أ" محـاضر أستـاذ* 



 222  

 

 
 

 

 

Mr. Denideni * 

The Role of the National Judge in Facing the Offense 

of Indirect Profit Transfer to a Foreign Country 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 * Professeur de Droit Fiscal, Université de M’hamed Bougara Boumerdes. 

The offense of indirect profit transfer to a foreign country is 

considered as a prejudice to national economy and national 

treasury interest. 

Aware of this act, Algerian legislator has established legal 

rules which gives tax authorities the power to fight against this 

offense and enable the national judge to rule upon them. 

When subsidiaries of big firms realize profits, they transfer 

them to the mother company without transfer policy, an act 

that is entirely harmful to public treasury. 

To protect public funding from such offense, Algerian 

government has given therefore tax authorities all the 

instruments to pursue involved companies. 
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Le Rôle Du Juge National Face A L’Infraction Du 

Transfert Indirect De Bénéfice Vers L’Etranger 

M. Denideni Yahia * 

Professeur de Droit Fiscal À l’Université de M’hamed Bougara Boumerdes,                             

et Avocat au Barreau de Boumerdes 

  

Introduction : 

La loi de finances complémentaire de 2010 vient d’introduire une 

disposition d’une importance capitale dans le code des impôts directs algérien. 

Cette disposition relève du domaine de la lutte contre l’évasion fiscale 

internationale et concerne plus précisément l’imposition des bénéfices localisés 

à l’étranger et qui devaient être imposables en Algérie. 

En effet, le nouvel article 141 bis1 du CID à empêcher certaines pratiques 

consistant à localiser à l’étranger des bénéfices normalement imposables en 

Algérie. 

                                                
*:E-mail :                                                                                 « denideniyahia@hotmail.com » 

1 L’article 141 bis du CID prévoit que   : « lorsqu’une entreprise exploitée en Algérie ou hors 

d’Algérie, selon le cas, participe directement ou indirectement ,à la direction, au contrôle 

ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie, ou hors d’Algérie ou que les mêmes 

personnes participent, directement ou indirectement ,à la direction, au contrôle ou au 

capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou d’une entreprise exploitée hors d’Algérie 

et que dans les deux cas, les deux entreprises sont dans leurs relations commerciales ou 

financières, liées par des conditions qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des 

entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise exploitée 

en Algérie, mais n’ont pu l’être du fait de ces conditions différentes, sont inclus dans les 

bénéfices imposables de cette entreprise. Ces règles s’appliquent également aux entreprises 

liées exploitées en Algérie. 

Le défaut de réponse à la demande faite conformément aux dispositions de l’article 20ter du code 

de procédures fiscales entraîne la détermination des produits imposables par 

l’administration fiscale à partir d’éléments dont elle dispose et par comparaison avec les 

produits imposables des entreprises similaires exploitées. 
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Cet article qui s’apparente au fameux article 57 du code général des impôts 

français1, il permet notamment à l’administration de contester certains   « prix 

de transfert  » , c'est-à-dire les prix et conditions pratiqués par des entreprises 

appartenant à un groupe situées dans des Etats différents, lorsqu’elles 

s’échangent ou se vendent des marchandises des services ou des actifs.2 

Les entreprises visées sont les entreprises relevant de l’impôt sur le 

bénéfice des sociétés ou de l’Impôt sur le revenu global (catégorie BIC), qui sont 

sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors 

d’Algérie, ainsi que celles qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un 

groupe possédant également le contrôle d’entreprises situé hors d’Algérie. 

                                                
1 L’article 57 du CGI français prévoit que pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû 

par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle 

d’entreprises situé hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces 

dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, 

soit par tout autre moyen sont incorporés aux résultats accusés par  les comptabilités. 

Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une 

entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors 

de France. La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le 

transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un 

territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du 2eme alinéa 

de l’article 238A. 

En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l’article L13B du livre des 

procédures fiscales ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la 

documentation mentionnée au III de l’article L13AA et à l’article L13AB du même 

livre, les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par 

l’administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure 

contradictoire définie aux articles L.57 à L61 du même livre. 

A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux 1er, 2eme, et 3eme alinéas, 

les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises 

similaires exploitées normalement. 
2 Les entreprises sont imposables annuellement sur les produits des actifs qu’elles ont 

transférés hors d’Algérie entre les mains d’une personne, d’un organisme à charge de 

gérer ces actifs dans l’intérêt de l’entreprise ou d’assumer pour son compte un 

engagement existant ou futur. Cette règle vise les actifs que l’entreprise a transférés 

directement ou indirectement par elle- même ou par l’intermédiaire d’un tiers, quelle 

que soit la date du transfert. Elle prend en compte le fait que l’entreprise ne s’est pas 

véritablement dessaisie des actifs transférés, en la soumettant  à l’impôt en Algérie   (

IBS ou éventuellement, IRG) sur les résultats de la gestion ou de la disposition de ces 

actifs ou des biens acquis en remploi. 
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L’administration doit prouver les liens de dépendance (de droit ou de fait). 

L’article 141 bis du CID sanctionne1 les opérations constitutives d’un 

transfert indirect de bénéfices au profit des entreprises établies à l’étranger et ne 

relevant pas de la gestion normale de l’entreprise.2 

Le transfert peut être opérée soit par voie de majoration ou de diminution 

des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen (versement de 

redevances excessives ou sans contrepartie, octroi de prêts sans intérêts ou à un 

taux réduit, abandon de créance3 6 , etc .…. ) 

L’administration est en droit de rapporter aux résultats de l’entreprise 

algérienne les bénéfices ainsi indirectement transférés. Mais il lui appartient de 

prouver l’existence et le montant des avantages particuliers consentis à la 

société étrangère, suivant la procédure de droit commun. 

 Lorsque cette preuve est apportée, l’entreprise peut néanmoins échapper à 

la rectification de ses résultats, en établissant à son tour que ces avantages 

répondent à des nécessités commerciales réelles : cas par exemple d’une 

                                                
1  L’application de l’article 141 bis du CID peut être invoquée dans des cas très variés, tel 

que notamment : 

 Lors des achats à des prix majorés ou de ventes à des prix intentionnellement réduit ; 

 Lors de la signature de contrats de prêts à des conditions dérogeant sensiblement aux 

pratiques habituels ; 

 Lors de paiement d’intérêts trop élevés à la société  – mères ; 

 Lors de l’établissement de contrats de licence ou de prestations de services, en particulier 

lorsque la réalité des prestations accomplies peut prêter à discussion. 
2 L’acte de gestion anormal   : est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de 

l’entreprise ou qui prive cette dernière d’une recette sans être justifié par les intérêts 

de l’exploitation commerciale. (fiscal, 2011 ,édition Francis Lefebvre, chapitre 78150). 
3 De façon générale, l’administration a toujours considéré avec méfiance les abandons de 

créances ou d’intérêts sans pouvoir toutefois les interdire totalement (Arrêt 

Syranome). De tels abandons remettent sur le contribuable la charge de la preuve 

d’un acte normal de gestion. Lorsque l’administration prouve qu’il y a eu abandon 

d’intérêts, il incombe au redevable d’apporter la preuve qu’une contrepartie a 

expliqué cet abandon. 

L’administration devra prouver qu’un abandon d’intérêts pour faire la compensation à des 

commissions dues à un tiers, si ces commissions ne constituent pas une charge 

déductible est un acte anormal de gestion (Contrôle fiscal, Les clefs du contrôle fiscal 

par la jurisprudence, Roland TORREL ,éditions maxima, Paris 1995). 
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entreprise qui, en raison de nécessités commerciales, consent à ses filiales 

étrangères des ventes à un prix voisin du prix de revient ou qui accorde un prêt 

sans intérêt à sa filiale étrangère en vue de développer ses propres exportations. 

Au regard du code de procédures fiscales et en particulier le nouvel article 

20ter introduit par la loi de finances de 2012, le transfert indirect de bénéfice 

est constitutif d’éléments de violation de la règlementation fiscale. 

Ainsi, à défaut d’informations et de documents précisant la nature des 

relations entre l’entreprise auteur du transfert et une ou plusieurs entreprises 

situées hors d’Algérie, l’administration fiscale est en droit de procéder à la 

rectification des résultats. 

Il en résulte le plus souvent qu’un contentieux peut avoir lieu et conduit 

parfois à la saisine des juridictions. 

Si l’administration fiscale et la société mise en cause n’arrivent pas à vider 

leurs différends, un contentieux peut être exposé devant le juge administratif 

(le juge de l’impôt) voire devant le juge pénal si les intérêts du Trésor Public 

sont sérieusement menacés. 

A- la définition des revenus distribués et la notion de 

transfert indirect de bénéfice. 

1. la définition des revenus distribués. 

Dans les sociétés et autres personnes morales passibles de l’Impôt sur les 

Sociétés, les bénéfices sont d’abord frappés, au titre de l’exercice au cours 

duquel ils sont réalisés, par l’impôt sur le bénéfice des sociétés. La société est 

redevable de cet impôt sur l’intégralité de ses bénéfices, qu’ils soient ou non 

distribués aux associés. 

Aussi, au cours de leur existence, ces sociétés sont conduites à distribuer 

des sommes imposables chez leur bénéficiaire, personne physique ou personne 

morale (dividendes). 

Elles peuvent être prélevées sur les bénéfices, dans la mesure où elles ne 

sont pas mises en réserve, ou correspondre à des mises à disposition des 

associés, actionnaires ou porteurs de parts et ne pas être prélevées sur les 

bénéfices: avances, prêts ou acomptes aux associés, rémunérations et 

distributions occultes 

Pour ce qui concerne les revenus objet de notre étude, la loi de finances de 

2009 modifie par son article 6 les dispositions de l’article 46 du CID et 
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considère désormais, comme des revenus distribués, les bénéfices transférés à 

une société étrangère non résidente par sa succursale établie en Algérie ou toute 

autre installation professionnelle au sens fiscal. 

Cette catégorie de revenus considérée désormais comme distribuée est 

passible de l’I.BS conformément à la loi nationale. Toutefois, des conditions 

doivent être réunies pour l’applicabilité de la procédure de redressement. Quant 

à la notion stricto sensu du transfert de bénéfice, elle peut être définie comme 

suit : 

2. La notion de transfert indirect de bénéfice. 

Un bénéfice réalisé par une entreprise doit être d’abord utilisé à son 

profit1. Aussi, la masse de dividendes doit être distribué en priorité aux associés 

ou aux actionnaires de l’entreprise réalisatrice du dit bénéfice. 

Lorsqu’il s’agit de sociétés succursales, si celles-ci distribuent des revenus 

à des personnes résidentes à l’étranger y compris les sociétés mères desquelles 

elles dépendent, il faut que ces succursales justifient d’une politique des prix de 

transfert préalablement visée par l’administration fiscale algérienne. 

L’article 46 du CID2 considère le transfert indirect de bénéfice comme un 

revenu distribué à une société étrangère non résidente par sa succursale établie 

en Algérie ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal . 

En vertu de cette disposition, un bénéfice indirectement distribué 

implique l’extraterritorialité fiscale qui traduit ou l’absence d’une convention 

fiscale internationale tendant à éviter la double imposition ou purement et 

simplement une évasion fiscale transfrontalière. 

En tout cas, la notion de transfert indirect de bénéfice telle qu’évoquée par 

l’article 46 du CID nécessite la réunion de deux conditions. A savoir : un lien 

de dépendance (société Mère non résidente en Algérie et sa succursale établie en 

Algérie) et un avantage exceptionnel au profit d’un des participants. 

  

                                                
1 La masse de bénéfice réalisée par une entreprise est répartie en trois blocs : Le premier bloc 

est soumis à l’Impôt sur le Bénéfice des Sociétés, le deuxième est réinjecté dans le 

capital social de l’entreprise, le troisième, ce sont les dividendes à distribuer aux 

actionnaires (voir notre cours sur la gestion des entreprises donné  aux étudiants de 

l’Ecole Militaire Polytechnique de Bordj el Bahri en 2008-2009 et 2010). 
2 Loi de finances de 2009. 
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B- La notion des prix de transfert. 

Selon la définition de l’Organisation de Coopération et de Développement 

Economiques (OCDE), les prix de transfert sont  “ les prix auxquels une 

entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des 

services à des entreprises associées”. 

Ils se définissent plus simplement comme étant les prix des transactions 

entre sociétés d’un même groupe et résidentes d’États différents : ils supposent 

des transactions intragroupes et le passage d’une frontière. 

Il s’agit finalement d’une opération d’import-export au sein d’un même 

groupe, ce qui exclut toute transaction à l’international avec des sociétés 

indépendantes ainsi que toute transaction intragroupe sans passage de 

frontière. 

 Les entreprises sont concernées non seulement pour les ventes de biens et 

de marchandises, mais également pour toutes les prestations de services 

intragroupes : partage de certains frais communs entre plusieurs entreprises du 

groupe (frais d’administration générale ou de siège), mise à disposition de 

personnes ou de biens, redevances de concession de brevets ou de marques, 

relations financières, services rendus par une entreprise du groupe aux autres 

entreprises… 

Les prestations de services non rémunérées et les mises à disposition 

gratuites de personnel ou d’éléments incorporels entre entreprises associées 

sont également concernées s’il s’avère qu’elles auraient dû être rémunérées, 

conformément au principe de pleine concurrence. 

1. Le prix de pleine concurrence : 

Afin de pouvoir s’assurer que les bases d’imposition de chaque pays sont 

les plus justes possibles, d’éviter les conflits entre les différentes 

administrations fiscales et les distorsions de concurrence entre les entreprises, 

les pays membres de l’OCDE ont adopté le principe du  “ prix de pleine 

concurrence ”pour les opérations intragroupes. 

Il signifie que le prix pratiqué entre des entreprises dépendantes doit être 

le même que celui qui aurait été pratiqué sur le marché entre deux entreprises 

indépendantes. 

L’entreprise doit, dans un premier temps, analyser les fonctions qu’elle 

exerce et les risques qu’elle assume (l’analyse fonctionnelle), et recenser les 

actifs et les moyens utilisés. Elle doit ensuite déterminer la méthode et le prix 
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des transactions intragroupes. Enfin, elle doit s’assurer de la conformité de la 

tarification retenue au prix de pleine concurrence. 

2. La sécurisation juridique des prix de transfert : 

Cette sécurisation a été prévue par la loi de finances de 2009, lorsque son 

article 10 prévoit l’obligation de déclaration des transferts à quelque titre que ce 

soit, de fonds au profit de personnes physiques ou morales non résidentes en 

Algérie auprès des services fiscaux territorialement compétents. 

3. Les prix de transfert et les transactions entre sociétés 

d’un même groupe. 

a-  La Notion de Groupe : 

La notion de groupe1 suppose l’existence de liens de dépendance entre les 

différentes entreprises qui le composent. Deux entreprises sont dépendantes  – et 

donc appartiennent à un même groupe  – si l’une d’elle participe directement ou 

indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de l’autre ou si les deux 

entreprises sont détenues ou sont sous l’influence d’une même entreprise ou 

d’un même groupe . 

Le lien de dépendance peut être juridique (de droit) ou de fait. Lorsqu’il 

est de droit, l’entreprise algérienne est placée sous la dépendance d’une 

entreprise étrangère lorsque cette dernière possède directement ou 

indirectement une part prépondérante dans son capital ou la majorité absolue 

des droits de vote dans les assemblées d’actionnaires ou d’associés. 

En droit algérien, la détention de 90% ou plus du capital social2 

caractérise la dépendance de fait. Celle-ci existe si l’entreprise étrangère exerce 

dans l’entreprise algérienne directement ou indirectement un véritable pouvoir 

de décision (ou inversement). Cette dépendance se caractérise donc par la 

capacité d’une entreprise à imposer des conditions économiques à une autre 

entreprise. 

                                                
1 Le code des impôts directs définit dans son article 138bis paragraphe 3 le groupe de société 

comme celui qui   : « s’entend de toute entité économique de deux ou plusieurs sociétés par 

actions juridiquement indépendantes dont l’une appelée Société mère, tient les autres, 

appelées membres, sous sa dépendance  par la détention directe de 90% ou plus du capital 

social et dont le capital ne peut être détenu en totalité ou en partie par ces sociétés ou à 

raison de 90% ou plus par une société tierce éligible en tant que société mère«. 
2 Le nouveau article 138bis paragraph 3 du CID évoque la détention directed de 90% ou 

plus du capital social. 
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Elle est présumée établie lorsque la transaction concerne une entreprise 

algérienne et une entreprise étrangère qui est domiciliée dans un pays où elle 

bénéficie d’un régime fiscal privilégié.1 

4. Le lien entre les prix de transfert et la fiscalité. 

En fixant leurs prix de transfert, les groupes opèrent des choix qui 

affectent de façon immédiate et directe l’assiette fiscale des États concernés par 

les transactions. 

Par conséquent, les États vérifient que les entreprises implantées sur leur 

territoire et qui commercent avec d’autres entreprises liées et implantées à 

l’étranger sont correctement rémunérées pour les opérations réalisées et 

déclarent la juste part du résultat devant leur revenir eu égard aux activités 

déployées. 

C- L’Administration Fiscale et Les Prix De Transfert. 

La question des prix de transfert est aujourd’hui au cœur des vérifications 

de comptabilité des entreprises ayant une dimension internationale. Or, 

l’appréhension des relations économiques et fiscales entre des entités situées 

dans des pays différents peut s’avérer délicate et constituer un facteur 

d’insécurité juridique pour les entreprises. 

Celles-ci doivent fixer de manière pertinente les prix de transfert les plus 

justes possibles et de constituer une documentation pour justifier de la 

normalité des rémunérations. 

Par ailleurs, afin de prévenir les difficultés de tarification et les différends 

concernant l’appréciation de cette normalité qui pourraient naître entre les 

entreprises et l’administration, cette dernière offre la possibilité aux entreprises 

de sécuriser juridiquement leur politique de prix intragroupe. 

1- contrôle des prix de transfert que vérifie l’administration 

fiscale. 

Les prix de transfert constituent un sujet important lors d’une 

vérification de comptabilité .L’administration doit, en effet, s’assurer que le 

                                                
1 Les paradis fiscaux. 
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résultat déclaré en Algérie1 par l’entreprise contrôlée correspond aux activités 

déployées sur le territoire national. 

Concrètement, le service de contrôle examinera la conformité des prix de 

transfert pratiqués par l’entreprise, aussi bien pour les achats et les ventes que 

pour toute autre opération, au regard du principe de pleine concurrence. Les 

risques de rectifications en matière de prix de transfert sont d’autant plus élevés 

que ces prix apparaissent comme étant établis de manière arbitraire, sans avoir eu 

recours à une méthode définie et appliquée de manière cohérente et qui puisse être 

justifiée. 

2- La justification des prix de transfert. 

La loi de finances de 20092 impose le dépôt de déclaration des transferts de 

fonds au profit de personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie.  

                                                
1 En droit interne français, l’article 57 du code général des impôts permet à l’administration de 

s’assurer du respect de ce principe de pleine concurrence et de rectifier les résultats 
déclarés lorsque des bénéfices ont été indirectement transférés à l’étranger, soit par voie de 
majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. 

Ce texte est conforme à l’article 9 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE qui prévoit que   :

“lorsque les deux entreprises dépendantes sont, dans leurs relations commerciales ou 
financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui 
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces 
conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à 

cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et 
imposés en conséquence ”.  

2 La loi de finances de 2009 prévoit dans son article 10 qu’il est   : « créé au sein du titre III de la 
première partie du code des impôts directs et taxes assimilées une nouvelle section libellée 

 «section 5 bis. Déclaration des transferts   » comprenant l’article 182 ter rédigé comme suit 
 : « Art. 182 ter. Les transferts ,à quel que titre que ce soit, de fonds au profit de personnes 

physiques ou morales non résidentes en Algérie doivent être préalablement déclarés aux 
services fiscaux territorialement compétents. 

Une attestation précisant le traitement fiscal des sommes objet du transfert en est remise, au 
plus tard dans un délai de sept (7) jours à compter de la date du dépôt de la déclaration, au 
déclarant en vue de sa production à l’appui du dossier de demande de transfert. Ce délai de 
sept (7) jours n’est pas applicable en cas de non-respect des obligations fiscales. Dans ce 
cas, l’attestation n’est délivrée qu’après régularisation de la situation fiscale. 

L’attestation précise notamment les prélèvements fiscaux effectués ou à défaut, les références des 
lois et règlements accordant l’exonération ou la réduction. 

Les établissements bancaires doivent exiger ,à l’appui de la demande de transfert, l’attestation 
visée au paragraphe précédent. 

Sont dispensées de cette obligation les sommes versées en rémunération d’opérations 
d’importation soumises à la taxe de domiciliation bancaire. 

Les modèles de déclaration et d’attestation, ainsi que les modalités d’application du présent 
article sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. 
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Contre ce dépôt une attestation précisant le traitement fiscal des sommes 

objet du transfert en est remise. Elle précise notamment les prélèvements 

fiscaux effectués ou à défaut, les références des lois et règlements accordant 

l’exonération ou la réduction. 

Toutefois, en cas de vérification de comptabilité ,l’entreprise doit être en 

mesure de justifier la politique des prix de transfert,1 la pertinence de la 

méthode de rémunération choisie et surtout la normalité de la rémunération 

pratiquée en se fondant à la fois sur une analyse fonctionnelle pertinente et sur 

un examen de comparabilité. 

Le rôle de la documentation2 est donc primordial. Sa réalisation permettra 

à l’entreprise d’être sensibilisée aux problématiques de prix de transfert, de 

prendre la mesure des risques fiscaux qui peuvent résulter d’une mauvaise 

gestion des prix intragroupes et d’anticiper les demandes de justification de ces 

prix. Elle permet aux entreprises de diminuer le risque fiscal relatif à leurs prix 

de transfert dès lors qu’elles peuvent justifier de leur conformité à la 

réglementation applicable en la matière. 

                                                
1 C’est ce que prévoit l’article 169 bis du code de procédures fiscales   : « les sociétés visées à 

l’article 160 ci dessus, lorsqu’elles sont apparentées, sont tenues de mettre à la 

disposition de l’administration fiscale, en plus des déclarations prévues  à l’article 161 

du même code ,une documentation permettant de justifier la politique des prix 

de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées 

avec des sociétés liées au sens des dispositions de l’article 141 du code des 

impôts directs et taxes assimilées. 
2 La documentation pourra utilement contenir des informations d’ordre juridique ,

économique, fiscal, comptable et méthodologique quant aux modalités de 

détermination et de validation des prix de transfert. Elle permettra ainsi de préciser  :  

 La nature des relations qui lient l’entreprise algérienne et l’entreprise étrangère 

(organigramme, liens capitalistiques directs et indirects, droits de vote, pacte 

d’actionnaires, courant d’affaires…) ; 

 Les activités exercées, la nature des transactions, les enjeux financiers, les méthodes de 

valorisation et les tarifications retenues ainsi que les risques encourus et les actif s 

engagés par chacune des entreprises liées..) ;  

 La justification de la conformité des prix pratiqués au regard du principe de pleine 

concurrence reposant sur plusieurs éléments (analyse du marché ,analyse 

fonctionnelle, raisonnement économique justifiant la méthode retenue, analyse de 

comparabilité…) ; 

 Les modalités pratiques de facturation des produits vendus et des prestations réalisées . 
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3- La présomption d’existence de transfert indirect de 

bénéfice. 

Lorsque l’administration a réuni des éléments faisant présumer qu’un 

transfert de bénéfices est susceptible d’exister et que l’entreprise vérifiée ne 

fournit pas les informations demandées dans le cadre du débat oral et 

contradictoire, elle peut demander  1 selon une procédure écrite des informations 

juridiques ,économiques, fiscales, comptables sur les modalités selon lesquelles a 

été défini le prix des transactions entre l’entreprise algérienne et une entreprise 

liée située à l’étranger. 

Le recours à cette procédure qui contraint l’entreprise à coopérer avec 

l’administration n’intervient que si l’entreprise n’a pas fourni les informations 

demandées au cours du débat oral et contradictoire. 

Dans ce cas, l’entreprise devra fournir des informations précises 

concernant les transactions effectuées avec une entreprise liée  :  

 Nature effective de l’activité ,ses modalités d’exercice et les risques assumés : 

 Moyens mis en œuvre (personnels et qualifications, immobilisations 

corporelles, propriété et exploitation des actifs incorporels, bilans, comptes de 

résultat par produit, marges dégagées, composition des actifs et des comptes de 

charges) ; 

 Méthode de détermination des prix de transfert et éléments la justifiant : 

 Régime fiscal appliqué aux opérations réalisées par l’entreprise étrangère liée. 

En cas de réponse insuffisante, l’administration adresse à l’entreprise une 

mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de 30 jours2 .Une 

réponse insuffisante est considérée comme un défaut de réponse. 

En cas de défaut de réponse à cette demande, l’administration entraîne la 

réintégration des bénéfices transférés majorés d’une amende de 25% de ces 

bénéfices transférés au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts 

directs et taxes assimilées3. 

 

                                                
1 En France, c’est l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales qui autorise 

l’administration fiscale à recourir à cette procédure. 
2 Article 20bis paragraphe 5 du code de procédures fiscales. 
3 Article 192 paragraphe 3 du CID. 
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4-  Les conditions d’un redressement tendant à la réintégration 

des bénéfices en application de l’article 141 bis du Code des Impôts 

Directs. 

Deux conditions doivent être remplies pour qu’un redressement puisse 

être pratiqué  :  

Il faut d’abord qu’il existe une relation de dépendance. Celle-ci peut être 

une prise de participation ou bien la présence de mêmes personnes physiques au 

sein de la direction ou en qualité d’actionnaires ou associés de deux entreprises 

situés respectivement dans deux Etats distincts. 

Ensuite il doit exister un avantage exceptionnel au profit d’un des 

participants 1.  

Celui-ci peut revêtir plusieurs formes telles que notamment : des 

redevances de licence versées au titre d’une coopération technique, des 

abondons de créances, des prêts sans intérêts ou l’absence de facturation, par la 

société  - mère étrangère à sa succursale établie en Algérie, de prestations de 

services techniques effectuées 

.la Saisine des Juridictions et la Question des Intérêts du Trésor 

Public. 

Le transfert indirect de bénéfice vers une société étrangère ou vers une 

personne physique ou morale implantée à l’étranger est constitutif d’une 

infraction passible de poursuite devant les juridictions administratives ou 

judiciaires. 

En l’espèce, Il est bien question d’une atteinte aux intérêts du trésor 

public et l’administration fiscale au nom du directeur des impôts de wilayas 

peut déposer plainte pour manœuvres frauduleuses tendant à se soustraire des 

obligations fiscales. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Le contrôle fiscal des sociétés, Rémi MOUZON ,édition Litec, Paris 1990. 
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1- La Mise en Mouvement de l’Action Administrative. 

Lorsque l’administration fiscale constate suite à une vérification de 

comptabilité d’une succursale établie en Algérie1 que des revenus sont 

distribués à une société étrangère non résidente en Algérie et que la succursale 

vérifiée s’est abstenue de répondre aux demandes d’éclaircissements et de 

justifications2 de l’inspecteur des impôts et du vérificateur, elle procède à 

l’évaluation d’office de la succursale3. 

Si le recours gracieux introduit par la société succursale mise en cause ne 

règle pas le litige qui l’oppose avec l’administration. Cette société peut saisir le 

juge administratif. 

L’action administrative est mise en mouvement grâce à la requête 

introductive d’instance introduite par la succursale contenant les moyens de 

fait et de droit tendant à la décharge des impositions et des pénalités y 

afférentes. Dans sa requête, la succursale doit justifier de la politique des prix 

de transfert avec la société mère bénéficiaire des revenus distribués, ou de 

l’absence d’une convention fiscale tendant à lutter contre la double imposition 

entre l’Algérie et le pays où la société mère est implantée. 

 

 

                                                
1 Article 20ter (loi n °11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012) prévoit 

que   : « Au cours des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis ci-dessus, les 

agents de  ‘. administration fiscale peuvent, en présence  ‘. éléments faisant présumer 

des transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l’article 141 bis du 

code des impôts directs et taxes assimilées, demander à l’entreprise la présentation 

d’une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert 

pratiquée. 

Cette documentation est identique à celle exigée, en vertu des dispositions de l’article 169 

bis du code des procédures fiscales, aux sociétés apparentées visées à l’article 160 du 

code des procédures fiscales. 

Les demandes écrites doivent indiquer explicitement. (Sans changement jusqu’à )ainsi que 

le pays ou le territoire concerné. 

Le délai de réponse est le même que celui prévu par l’article 19 ci-dessus«. 
2 Les justifications doivent avoir pour objet la politique des prix de transfert entre la société  

mère et sa succursale. 
3 Article 44-1 et 5 du CPF. 
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2- Le Rôle du Juge Administratif et la Violation de la Loi 

Fiscale. 

Lorsque le juge administratif est saisi d’une affaire relevant du droit fiscal 

international, il est évident qu’il privilégie l’application de la convention fiscale 

par rapport à la loi nationale.1  

Dans le cas d’absence d’une convention fiscale luttant contre la double 

imposition, le juge administratif fait application de la loi nationale2 et considère 

les bénéficies transférés vers l’étranger par une succursale établie en Algérie 

sans politique des prix de transfert comme violation de la réglementation fiscale 

et permet à l’administration d’imposer les revenus distribués aux impôts 

nationaux à savoir : l’Impôt sur le Revenu Global et l’Impôt sur le Bénéfice des 

Sociétés. 

3- Les Conventions Fiscales et le Contrôle des Prix de 

Transfert. 

L’esprit de l’article 141bis du CID est repris dans plusieurs conventions 

fiscales algéro  - étrangères destinées à éviter les doubles impositions, ainsi 

notamment à l’article 07 des conventions algéro  – française et algéro  - 

Égypte 22 du 07 avril 2002 et du 25 mars 2003. 

Le contrôle des prix de transfert peut entraîner une double imposition dès 

lors que l’administration algérienne ou une administration étrangère procède à 

une rectification. 

                                                
1 L’article 132 de la révision constitutionnelle du 28/11/1996 prévoit que : «les traités 

ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la 

Constitution, sont supérieures à la loi .24 » 

      Il s’agit de l’article 141 bis du CID. 
2 L’article 07 de l’accord fiscal avec l’Egypte ratifié par décret présidentiel n °00-142 du 25 

mars 2003 prévoit que   : « les bénéfices d’une entreprise dans l’un des deux Etats ne 

sont imposables que dans cet Etat ,à moins que le projet n’exerce son activité dans 

l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ,i 

est imputé dans chaque Etat contractant ,à cet établissement stable les bénéfices qu’il 

aurait pu réaliser, s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités 

similaires ou identiques, dans les mêmes conditions ou dans des conditions identiques 

et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement 

stable».. 
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Exemple : une société algérienne vend à sa filiale de distribution en 

Egypt1e une imprimante à  10000 DA . 

La filiale revend le même bien au client final pour 20000 DA. Au cours de 

la vérification de comptabilité ,les services fiscaux égyptiens remettent en cause 

le prix d’achat à la société algérienne et l’évaluent à  16000 DA, estimant que la 

marge de la société égyptienne doit être de 4000 DA par imprimante. Le 

résultat de la société égyptienne va être majoré de 1000 DA. 

Or l’écart de prix a déjà été imposé en Algérie au nom de la société 

algérienne; il y a donc une double imposition en Algérie et en Egypte pour la 

même transaction, au sein du même groupe. 

Dans ce cas, la société ,qui estime avoir fait l’objet d’une double 

imposition pour un même revenu de la part de deux Etats différents peut 

recourir à la procédure amiable d’élimination des doubles impositions prévue 

par les conventions fiscales internationales. 

Cette procédure, prévue dans la plupart des conventions fiscales, est 

ouverte aux entreprises qui estiment avoir fait l’objet d’une double imposition 

du fait d’un rehaussement effectué par l’un des Etats en matière de prix de 

transfert. 

Dans ce cas, les autorités des deux États (dites autorités compétentes) 

s’efforceront de résoudre le cas de double imposition, sans toutefois être liées par 

une obligation de résultat . 

Si un accord est trouvé au terme de la discussion, ce qui est généralement 

le cas, il pourra se traduire par un ajustement corrélatif permettant d’éliminer 

la double imposition, c’est à - dire la possibilité de déduire du résultat d’une 

                                                
1 L’article 07 de la convention fiscale avec la France ratifié par décret présidentiel n °02-121 

du 07 avril 2002 prévoit que   : « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant 

ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l’entreprise n’exerce son activité 

dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui est 

situé .Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise 

sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont 

imputables à cet établissement stable. 
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entreprise associée une base imposable équivalente à celle qui a été rehaussée 

dans l’autre État.1 

5. Le rôle du juge pénal et l’infraction du transfert de bénéfice 

vers l’étranger. 

Lorsque les intérêts du trésor sont menacés l’administration fiscale peut 

saisir le parquet2 ou le juge d’instruction3 et se constituer partie civile sur la 

base d’une plainte4 contre une succursale établie en Algérie ayant distribué des 

revenus imposables en Algérie à des personnes physiques ou morales résidentes 

à l’Etranger. 

Au plan pratique, la plainte est à l’initiative du receveur des impôts en 

charge du dossier et en raison de sa responsabilité vis-à-vis du recouvrement 

des cotes fiscales c'est-à-dire des impositions réclamées en paiement. En 

revanche, elle est engagée conformément à l’article 104 du CID5 par le directeur 

des impôts de wilaya. 

                                                
1 Au niveau de l’Union européenne, la Convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 

1990 a mis en place une procédure amiable spécifique aux prix de transfert dont les 

caractéristiques sont proches de celles de la 44 procédure amiable prévue dans le cadre 

bilatéral. Elle se singularise en instaurant une obligation de résultat. Ainsi, en 

l’absence d’accord des autorités compétentes dans un délai de 2 ans, une commission 

d’arbitrage est mise en place. 
2 Article 36 alinéa 05 du code de procédures pénales 
3 Article 72 du code de procédures pénales. 
4 Article 305 du CID prévoit que   : « les poursuites en vue de l’application des sanctions 

pénales prévues à l’article 303 sont engagées sur la plainte de l’administration des 

impôts sans qu’il y ait lieu, au préalable de mettre l’intéressé en demeure, de faire ou 

de compléter sa déclaration ou de régulariser sa situation au regard de la 

réglementation fiscale. 
5 L’article 44 de la loi de finances pour 2012 prévoit que  : « Il est créé au sein du code des 

procédures fiscales un article 104, rédigé comme suit   : « Art. 104. 1 )Les poursuites 

en vue de l’application des sanctions pénales prévues par les codes fiscaux 

sont engagées sur la plainte du directeur des impôts de wilaya  .2 ) Ces plaintes 

ne peuvent être entreprises, à l’exception de celles portant sur les infractions relatives 

aux droits de garantie et droit de timbre, qu’après avis conforme de la commission 

instituée à cet effet, auprès de la direction régionale des impôts compétente dont relève 

la direction des impôts de wilaya. 
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Dans sa plainte, le directeur des impôts de wilaya doit présenter les 

moyens de faits et de droit motivant l’infraction du transfert indirect de 

bénéfice vers l’étranger. 

Il doit ainsi nécessairement démontrer le lien de dépendance entre la 

succursale établie en Algérie et la société mère implantée à l’étranger ou toute 

personne ayant une relation avec cette succursale. Ces personnes peuvent être 

des dirigeants, des associés ou des actionnaires. 

Il doit également prouver l’existence d’un avantage exceptionnel au profit 

des bénéficiaires. 

Une fois l’action publique mise en mouvement et dans le cas d’une 

condamnation, ce sont les dispositions de l’article 303 du CID 1 qui sont 

applicables. 

La plainte pénale peut ne pas faire l’objet de procès si elle est retirée suite 

au paiement du dû fiscal. C’est en effet le cas en matière de taxes sur le chiffre 

                                                
1 Art. 13 de la loi de finances pour 2012 prévoit que   : « Les dispositions de l’article 303 du 

code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit   : «

Art. 303. 1) Quiconque ,en employant des manœuvres frauduleuses s’est soustrait ou 

a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie ,à l’assiette ou à la liquidation de tout 

impôt, droit ou taxe est, indépendamment des sanctions fiscales applicables, passible : 

d’une amende pénale de 50.000 DA à  100.000 DA, lorsque le montant des droits 

éludés n’excède pas 100.000 DA ; de l’emprisonnement de 2 mois à  6 mois et d’une 

amende de 100.000 DA à  200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement 

lorsque le montant des droits éludés est supérieur à  100.000 DA et n’excède pas 

1.000.000 de DA; de l’emprisonnement de 6 mois à  2 ans et d’une amende de 500.000 

DA à  2.000.000 de DA, ou de l’une de ces deux peines seulement lorsque le montant 

des droits éludés est supérieur à  1.000.000 de DA et n’excède pas 5.000.000 de DA; 

est supérieur à  10.000.000 de DA 0 ) sans préjudice des sanctions particulières édictées 

par ailleurs (interdiction de profession, destitution de fonction, fermeture 

d’établissement, etc.), la récidive dans un délai de cinq (5) ans entraîne de plein droit 

le doublement des sanctions tant fiscales que pénales prévues pour l’infraction 

primitive. 

De l’emprisonnement de 2 ans à  2 ans et d’une amende de 2.000.000 de DA à  2.000.000 de 

DA, ou de l’une de ces deux peines seulement lorsque le montant des droits éludés est 

supérieur à  2.000.000 de DA et n’excède pas 10.000.000 de DA; de l’emprisonnement 

de 5 ans à  10 ans et d’une amende de 5.000.000 de DA à  10.000.000 de DA, ou de 

l’une de ces deux peines seulement lorsque le montant des droits éludés. 
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d’affaires lorsque le directeur des impôts de wilaya retire la plainte 

conformément à l’article 119 du TCA1. 

Il en est de même pour le directeur des grandes entreprises et le directeur 

des impôts de wilaya en cas de paiement de 50% des droits simples et pénalités 

objet de la poursuite pénale2. 

Conclusion : 

Fraude ou simple évasion ? La frontière entre les deux n’est pas toujours 

facile à discerner. La question des prix de transfert et la politique y afférente a 

toujours fait l’objet de préoccupations des administrations fiscales européennes 

principalement en raison du nombre important de sociétés étrangères 

implantées ici et là en Europe. 

Les échanges commerciaux transfrontaliers et la mondialisation des 

compétences et des techniques ont poussé les gouvernements à protéger leurs 

                                                
1 La loi de finances pour 2008 a modifié les dispositions de l’article 119 du code des taxes 

sur le chiffre d’affaires. Celles- ci sont modifiées et rédigées comme suit   : « Art. 119. 

Les infractions visées à l’article 117 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont 

poursuivies devant le tribunal statuant en matière pénale sur la plainte de 

l’administration intéressée et le tribunal compétent est, suivant le cas et au choix de 

l’administration, celui dans le ressort duquel est situé le lieu de l’imposition, le lieu de 

la saisie ou le siège de l’entreprise. 

Le directeur des impôts de la wilaya peut retirer la plainte en cas de paiement de la 

totalité des droits simples et pénalités, objet de la poursuite. 

Le retrait de la plainte éteint l’action publique conformément à l’article 6 du code de 

procédure pénale» 
2 L’article 45 de la loi de finances pour 2012 prévoit que   : « Il est créé au sein du code des 

procédures fiscales un article 104 bis, rédigé comme suit   : « Art. 104 bis. . Le 

directeur des grandes entreprises et le directeur des impôts de wilaya peuvent retirer 

la plainte en cas de paiement de 50% des droits simples et pénalités objet de la 

poursuite pénale et la souscription d'un échéancier de paiement fixé comme suit : 

 Un délai de paiement de six (6) mois lorsque le montant de la dette fiscale est inférieur à 

vingt millions de dinars (20.000.000DA) ; 

 Un délai de douze (12) mois lorsque le montant de la dette fiscale est supérieur  à vingt 

millions de dinars (20.000.000 DA) et inférieur à trente millions de dinars 

(30.000.000 DA) ; 

 Un délai de dix-huit (18) mois lorsque le montant de la dette fiscale excède trente millions 

de dinars (30.000.000 DA).  

Le retrait de la plainte éteint l’action publique, conformément à l’article 6 du code de 

procédure pénale». 
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économies nationales par la sauvegarde des intérêts du Trésor Public et par la 

mise en place d’une politique de prudence dans le domaine de la fiscalité. 

Ainsi, chaque pays essaie de limiter la fuite de sa matière imposable. 

Comme l’a souligné un rapport de l’OCDE   : « l’importance des considérations 

internationales dans la détermination des politiques fiscales nationales va 

s’accroître en particulier pour les économies de petites dimensions ouvertes sur 

l’extérieur  »1 . Pour le cas de notre pays et depuis le début des années 

2000, force est de constater qu’un nombre important de sociétés 

multinationales optent pour l’investissement en Algérie ». 

Le climat des affaires en Algérie attire de plus en plus de capitaux 

étrangers et exige la présence de compétences internationales d’où la nécessité 

d’actualiser et de conformer la législation fiscale à ce nouveau mouvement 

économique. 

En effet, c’est-ce que le législateur fiscal tente de faire depuis 2010. 

L’introduction des articles 141bis dans le CID par la loi de finances 

complémentaire de 2010, et 20ter dans le CPF par la loi de finances initiale de 

2012 est l’expression sans équivoque de la volonté politique à mettre un terme à 

l’évasion fiscale internationale. 

Pour épargner la matière imposable et pour ne pas présumer un transfert 

indirect de bénéfices, désormais les sociétés implantées en Algérie membres de 

groupe étrangers doivent présenter en cas de vérification de comptabilité tout 

document justifiant la politique des prix de transfert liée aux opérations 

industrielles, commerciales ou financières avec des entreprises situées hors 

d’Algérie. 

En cas de litige, la position du juge national et en particulier le juge 

administratif s’explique en priorité par l’application de droit de la convention 

fiscale internationale. A défaut de convention, les revenus distribués sont 

considérés comme matière ayant fait l’objet d’évasion fiscale internationale et 

que l’administration est en droit de rapporter aux résultats de l’entreprise 

algérienne les bénéfices ainsi indirectement transférés. 

Quant au juge pénal fiscal et à l’appui d’une plainte de l’administration 

fiscale et dés lors que les éléments de l’infraction sont réunis, les dispositions de 

l’article 303 du CID sont applicables. 

                                                
1 Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt, Michel Bouvier, 3ème 

édition, Paris, LGDJ 2000, 158. 
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Il est utile de rappeler que la plainte est fondée que lorsque 

l’administration est en présence d’éléments faisant présumer des transferts 

indirects de bénéfices et qu’elle a demandé à l’entreprise des informations et 

documents précisant la nature des relations entre cette entreprise et une ou 

plusieurs entreprises situées hors d’Algérie et qu’elle ne les lui a pas obtenus. 

Ce n’est que devant cette situation que l’administration fiscale peut 

considérer le transfert de bénéfice comme un acte anormal de gestion et 

procéder au rehaussement des droits rappelés. 

Ici l’administration doit apporter la preuve que cet acte n’a pas été 

accompli dans l’intérêt de l’entreprise afin de procéder au rehaussement et de 

saisir si nécessaire les juridictions compétentes. 
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